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إجازة أطروحة علمية فى صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


اسن اة اا ey a‏ لإسلاميتقسم:.. :ق 
الأطروحة مقدمة لنیل درجة:- الك رف خصص E‏ ألفقه e‏ 
عنوان الأطروحة .د رامق وج قبن لا رالوائی۔ فی یول اققا r‏ 
.. .للعلامة.جين. بن. لي ينججا N Rg gg oT‏ 
الحم ریا زا کن ارف ایی راز رک اوی چا ۰ e‏ 


فبناء على توصية اللجنة اللكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه -والتى تمت مناقشتها بتاريخ:-.. AEIY/NIRY‏ 
بقبوهها بعد إجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم »فيان اللجنة توصى بإحازتها فى صيغتها النهائية 
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الاسم:د/أ همد بن عبدا لله بن ميد 
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يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة فى كل نسخة من الرسالة . 
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المملكة العربي ة السعودية 
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وزارة التعليم العالي _ حجامعة م القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
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دراسة ومحقيق 
لتاب الرال 
ل امل النق 


ITO ۴ 9 ۲ 


المتوفی عام ( ۷١٤‏ ه) 
إعداد الطالب : أحمد عمد همود اليماني 
و : 
إشراف سعادة الأستاذ الدكتور : على عباس الحكمي 


( اجزء ( الأول‎ 
2 IIAV RS TEY عام‎ 


جسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد صلى | لله 
عليه وعلى صحبه أجمعين» وبعد» 

فهذا ملخحص للأطروحة المقدمة لنيل درجة رالد كتوراة) بجامعة أم القرى بعنوان (دراسة وتحقيق كتاب 
الوافي في أصول الفقه) للعلامه حسام الدين حسين بن علي بن حجاج. 

قنظر! لأهمية الكتاب واعتباره من آهم شروح كتاب (المتتخب لمحخب) الذي هور عمدة معأخري النفية فى ٠‏ 
علم (أصول الفقه) قمت بتحقيق الكتاب تقيقاً علماً فجعلته قي قسمين: قسم دراسي اشتمل على مقدمة 
وبابين ذكرت في المقدمة سبب اخحياري للموضوع» وشكر وتقدير» وخطة لليبحث, تم المنهج المتبع في التحقيق. 

وي الباب الأول: ثلاثة فصول الأول: في التعريف بصاحب المتن (الأخسيكتي) والشاني في التعريف 
بالشارح (السغناقي)» والتالث في دراسة حال عصر المؤلف السياسي والعلمي وأثر ذلك على المؤلفات. 

والباب التاني: دراسة شاملة لأصل الكتاب الخ وشرحه (الوافي) فكان في فصلين: الأول في 
التعريف بكتاب (المنعخحب) والتانى في التعريف بكتاب (الوافي) فوتقت نسبة الكتاب إلى صاحبه» وذكرت 
هرتبته ومنزلته بن کب ا مذهب. والنسخ التي اعتمدت علها قي التحقيق» ومنهج المؤلف في كتابه: ومصادره 
التي اعتمد عليها والبالغ عددها )۸٤(‏ كتاباًء ثم ذيلت ذلك بنقد للكتاب بذكر ميزاته وعيوبه. 

أما القسم الثاني: فكان قسم النص اخحقق» حيث قمت بتحقيق النص بطريقة النص المختار» واجتهدت 
في إخراج الكتاب بأقرب ما يكرن إلى كلام المؤلف نفسه»ء ووتقت النققرل» وخرجت الأحاديث» وعصزوت 
الأقوال والشواهد الأدبية» وذ كرت خلاف العلماء في المسائل الققهية فكان عدة الآيات القرآنية الكرعة التي 
ورد ذكرها في نايا هذا الكتاب )٠۳(‏ آيةء وعدد الأحاديث النبوية الشريفة (۸۹١حديقا)»‏ وخرجت الآنار 
الواردة عن الصحابة البالغ عددها )٠١(‏ أثرأء وكذلك القراءات المختلفة عنهم رضي اله عنهم وذيلت ذلك 
بفهارس علمية للمسائل الفقهية البالغة (۸ ١‏ مسألة)» وفهرس للمصطلحات والكلمات الغريبة البالغ عددها 
)٠٠١(‏ كلمة والأبيات الشعرية البالغ عددها (۲۷) بيتاء ثم فهرست للأعلام المترجم هم الوراد ذكرهم في 
الكتاب والبالغ عددهم (١۸١علما)»‏ كما وضعت فهرسا للطوائضف والفرق والأماكن والأمشال والكلمات 
الفارسيةء ثم ذ كرت جريدة المصادر والمراجع» ثم ختمت ذلك بفهرس إجالي ثم تفصيلي لكل موضرعات 
الكتاب» وبه تم الكتاب و لله المد والمنة. ) 

الطالى مكلت الشريعة والارا والدراسات الإسلامية 
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أحمد محمد حمود اليماتي د. على عباس الحكمسى د. عمر دن محمد السدبل 


سے سد دد سی نے ی ج 


ڪلو دات التس رالد اسی 
الموضوع 
المقدمة 
سبب احختيار الموضوع 
شکر وتقدیر 
منهجي في التحقيق 
القسم الأفل : قم الذراس 


الباب الأول c8‏ التعريف بصاحب للمحتن والشارح 


الفصل الأول : ني التعريف بصاحب العن "الأحسيكي' 


المبحث الأول : إسمه ونسبه ولقبه وكنيته 


الميحث الثاني : ولادته ونشأته 

الميحث الثالث : مكانته العلمة 

لميحث الرابع : تلاميذه 

المبحث الخامس E‏ و 

)لقصل الثاني : لي التعريف بالشتارح " السغناقي " 
المبحث الأول : إسمه ونسبه ولقيه وکنیته 

الميحث الثاني : ولادته ونشأته 

المبحث الثالث : e‏ 

ّل : شيو خحه 
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وات المت لالض افو 
الميحث الراببع ا العلمية 
المبحث الخامس : تلاميذه 
المبحث السادس : مصنفاته 
البحث السابع : وفاته 
الفصل )لالش EE ol E‏ 
جال ااعلهة . 
البخث الأول :+ 'الالة السباسة 
المبحث الثاني : الحالة العلمية 
ا لفاني E OR TE‏ 
الفصل الأول : التعريف بكتاب " المنتحب " 
الميحث الأول : التعريف بكتاب "امنتحب" وأهميته عند علماء 
أصول الفقه في المذهب الحنفي 
الممحث الثاني : شروح الكتاب 
الميحث الشالث : ذكر أهمٌ كتب الأصول المعتمدة قي المذمب 
الحنفي » ومنزلة كتاب 'المنتحب " منها 
القصل لاني : التعريف بكتاب " الواق " 
المبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
الميحث الثاني الكتاب ووصفها 
الميحث الثالث : أهميّة هذا الكتاب ومرتبته بين الشروح الأحرى 
الميحث الرابع : منهج المؤلف قي كتابه 
المبحث الخامس : مصادره الى اعتمد عليها 
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حلودات التس رالد اسی 
المببحث الستادس : نقد الكتاب » وفيه مطلبان 
المطلب الأول : خصائص الكتاب 
المطلب الثاني : ذكر الملاحظات الواردة على الكتاب 
عاذ ج توضيحية 
س ححارطة تو ضح مدينة سغناق 


القسم التانى تسم التعقيق 
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ان وجات م اوا رةس اجکایی کات حر هدت ال ر ات م 
دة الور ا خالق الوحود وباعث ا معدوم وموجحود» وحامع الاس 
ليوم موعود » فياهوٴل كل شاه ومشهود » وأشكره على ما أسبغ من نعم » وأفاض 
من یکم وازال من قم »ووعد ابحنة لكل مؤمن وال أو مولود ل فسبحان من نور 
لعل بنوره » ورتب أحكامٌ الوحود قبل ظهوره » وأظهّرَ جيكمه الفروعَ من الأصول 
وأوضح بكتابه ا لمعقول والمنقول » سر تعحكيه ما تشابه على الأنام » ونقع بظاهره 
حاص والعام » مفهومه منطوق أسفار جامعة » وإشارته مسن سوق الإشارة لامعة » 
و a‏ 
الكلم » فقبَس منه العلم كل ا رت ا أوصاف حقيقته » وأجمعت 
العقول على استحسان شریعته › تواتر لي الأعصار حسن حصاله » فيا ْح من اء 
صق مقاله » عجر القياس عن وصض كماله E aT‏ 

ااب راا اسا ات ی ان ای راتوا جیا مرق ب 
طرق استنباط الأحكام EG ET AN E‏ 
مسالكها » فقد وفقن الله تعالى - برحميه ‏ أن انخرطت في سلك التعليم الدييٌ ‏ 
وهداني - بفضله - إلى اقتباس نوره من كتابه اين » فكان من توفيق الله تعالى إيّاي 


أن كنت أحد الارسين بجامعة ام القرى بمكة المكرّمة » مهبط الوحي ومنبع السّعادات 


: ما يين القوسين من مقدمة كتاب " تيسير التحرير" لأمير بادشاه‎ (١) 


الأبديّة » فتلقيت التعليم الحامعي فيها » وزادني الله تعالى من فضله أن مكني من 
ا لحصول على درحة ( الماحستير ) منها من شعبة ( الأصول ) قسم ( الدراسات العليا 
الشرعية ) فرع ( الفقه وأصوله ) » وكان موضوعٌ رساليّ (( دلالة الاقعضاء وعموم 
القتضى دراسة وتطبيق )) ثم شرفي E‏ بأفضاله » وزادني من إنعامه » فمکنیٰ 
من مواصلة التعليم في مرحلة ( ال کتوراه ) » فرأیت من المناسيب علما » ومن التطبيق 
عملا » أذ يكون موضوعٌ رسال تحقيق أحد كتب التراث الإاسلامي في هذا الف 
حتى أكون قد جمعت بين البحث والتحقيق » والدّراسة والتطبيق . 

رلا خفى أن لكل منهج - سواء كان اخحتيارً موضو ع للبحث » أو كتا 
للتحقيق - مزايا وفوائد » تختلف فوائد هذا عن فوائد الآحر » فأحيبْت أن أجمع بين 
الفائدتون » وأنالَ كلا الميزتيْن » فاحترت كتابا في هذا الف وهو كتاب (( الواني شرح 
التقنحب الحسامي )) للعلامة الحسين بن على بن حجاج بن على السغناقي ( ٤‏ ۷۱ھ( 
وهو شرح لكتابٍ معتما في أصول الفقه الحنفي وهر (( المتتحب أو الختصر 
الحسامي)) للعلامة حسام الذين محمد بن محمد بن عمر الأحسيكى ( ٦٤٤‏ ه) 
إنتحبه من كتاب الإمام علي بن محمد بن الحسين البزدوي ( ٤۸۲‏ ه ) المشهور 


بكتاب (( أصول فخر الإسلام )) » وهما كتابان مشهوران من أعمدة المذهب الحنفى 


سبب اختيار الموضوع 

امعت النظر ليلا ى أصول الفقه النفى ٠‏ فرجدت الطبوع حن تبه ن 
علم الأصول قليل » فلم يلق هذا اذهب العناية الخاصة به » فوجحدت هذا الجال حصا 
وراحعت كتبهم الحققة تحقيقا علميًا في جحامعتنا الغراء فوحدتها عزيزة أيضا » وهي 
ا کک اه ا مغن لال الدين الخبازي ( ٦٩۱‏ ه) 
والغاني أحد شروجه للسراج الهندي عمر بن إسحاق الغزنوي ( ۷۷۳ ه) » 
والكتاب الثالث شرح الإمام حافظ الدين أبي ال ركات النسفي ( ۷٠٠١‏ ه ) على 
قاب و الخسي اني :فان كرغ اف الها ارا قفخ ابه 


Cis 


هنا - شرحان لکتاب واحد » ولکتی طالعته فوجدته ختصرا » وهذا ما توصل إليه 
محقتق الكتاب » حاصّة قي التصض الأحير من الكتاب » حيث كان النسفئ - رهه 
الله - يشر حح بعض الكلمات الغامضة فقط » وانظر ذلك من بداية ( كتاب القياس ) 
حتی انور الکتاب » اما شرح السختاقی ۔ رجه الله ۔ فکان عامًا شاملا » بل کان من 
واا ا ا ا الم ر کر ارال ا 
السّابقين»ويعقد المقارنة بين كتاب ((المتعخحب)) وبين أصْل هذا الكتاب وهو (( أصول 
فخر الإسصلام )) » كما يعقد المقارنة بين هذه الكتب وبين كتب (( التقويم » وأصول 
السرخحسي )) وغيرها من الكتب » ويذكر مواطن الاتفاق والاختلاف بين أقوالحم . 


وهناك سببٌ آخر دعاني إلى احتيار هذا الكتاب وهو : أنه يعبر من أوائل 
شروح کتاب ال حب ب بلعل اول کے کا ا 0 ون کی 
كتاب شرح حافظ الدين النسفي أغفلَ كثيرا من الأمور » وأغفل زی ر 
الأعلام الذين لم يقف على ترجةٍ لأحدهم » ولم يوق بعض التصوص والتقول » ول 
يكن ذلك عن عجز منه » بل لعل شحة المصادر » والتحريف الواضح في نسخ الكتاب 
الي كان يعتمد عليها كان له الأثر الواضح لي عدم وقوفه على بعض هذه الأمور » 
فما أحببت أثناء التحقيق الإشارة إلى ذلك » ولكنْ المطالع للكتابين سيجد الفرق 

وشرح هذا الكتاب أيضا علاء الدين عبد العزيز البحاري ۷۳١(‏ ه)وكتبه لي 
الاصل غاية في الكمال والإبداع لكن للأسبقية حكمها فقد رأيت ااا وا 
من كتب السغناقي » وكثيرأ ما يقل البخاري نصوصا من بعض كتب التقدّمين 
محروفها كما ينقلها السغناقي » والكتب الى ل أَقّف عليها كنت أحيل القارئ على 
كتب البخاريءلأنه كان ينقل نفس تلك التصوص الي ينقلها السغناقي(› . 


(۰۱ انظر ص ٩۲ - ٩۱‏ من هذه الدراسة . 
CF)‏ ابقر غل ما لال :ص 57ا۹ cCFToTrcTIAIcCTYY9 CIE CVoY C1‏ 
٩۹٤٩ ۱‏ ) من هذا الکتاب . 


فرذت ال بون صب لا شتزاك في إحياء المكتبة الإسلامية بحتاب يعد 
دن اال قروم کاب ور العب اقسفی مء راتخاو و اة مسرا 
بالنسبة لنا في هذا العصر » لكن سيتضح من خلال ترجميه أنه كان مشهورأ مشار إِليه 
في المذهب الحنفي » فهر أيضا من أوائل من شرح كتابَ ب "اهداية" لبرهان الدين 
ا و أنه رل شارح ها في كتابه الموسوم 
د (( النهاية )) قلْما جحد كتابا في ال لفقه الحنفي لا يشير إليه » وهو شارح كتاب 
"أصول فخر الإسلام" ني كتابٍ سمّاه (( الكا )) » كما أن له اليد الطولى في التنحر 
والتصريف واللغة » وكتبه تشهد بذلك » فهو شارح كتاب "الفصَل في النحو' 
للزخشري ( ٥۳۸‏ ه ) في كتابه الموسوم بر( الموصّل )) » وله كتاب (( اللبحاح 
و المحتصر )) وغيرها ء وقد تخرّج على يديه عددٌ من النحاة - كما سيأتي ي مببحث 

وعصرّه - رهه الله - زاخر بأعيان المذهب الحنفي أمغال حافظ الدين البخحاري 
الكبير » وميد الدين الضرير » وفخر الدين الماعرغي » وتاج الشريعة » وحلال الدين 
الخبازي » وحافظ الدين النسفي » وعلاء الدين البخاري وغيرهم كثير . 

ا ع ا ع اوه اع راه ا روت 
واستشرت بعض أساتذتي الكر ا ا 
E E ER‏ ا 
عصر قريب من ف لواف ا و ا 
EEA ca a‏ 
a Ey le E a‏ 
سنواتي أيضا » ولكتها من الإملاء الثاني للموّف » ولم أستطع أن أحعلها من ضمْنِ 
ا اک ر ت ا 


( ۱ ) ص oy‏ من هذه الدراسة 


أحذ فرقا بين الإملاء الأول والثاني » وقد ذكرت ذلك في مبحث - منهج المولف د“ 


فيسر | لله الأمر وأعاني » فلله الحمد من قبل ومن بعد . 


شکر وتقدیر 

أتقدم لوالدي - حفظهما الله - بكلٌ معاني الخضوع والاحزام » وأسأل 
الله العلىٌ القدير أن يديم عليهما لباس الصحّة والعافية » وأن ير مهما كما رياني 
ب ن مودت ا و اد ال کر محمد العروسي عبد القادر 
كل معاني افقدير واليرقان على تقل تيو الإاشراف على هله الساةء س ت 
غمرني بعطفِه » وحباني .عزي كريه » وأرشدني إلى كشير من التنبيهات السنية » 
والأمور المرضية » وأصلح کر من الأخحطاء » ونبهي إلى ما فيه حيري الدنيا والآجرة 
راا ا وای ارا ص اال ا ا اد کر 
کی کی کی رای فی اد کی کچ امز رار .ار د 
الطريق »> وكان حير حلفي لير سلف » جمع الله على يديه شعات هذا الكتاب » 
وين لي فيه عُوارً التحقيق وأصاب » فأحذث مملاحظات الشّيخين » وعملت 
بتوجيهاتهما » فرج الكتابُ بهذه الصّورة المشرقة » مبتغيا بذلك وحة الله تعالى 
والدّارَ الآخرة » ويعلمُ الله أنى قد بذلت فيه جُهدي » واستفرغت فيه طاق » ول 
أذَحرُ حهّدا ني سبيل ذلك » ومع ذلك يأتي القصُور البشري » فالحهّدٌ مهما كان لا 
E CO O E RE‏ 
من سبح أنسطإي, لذللت اني ي شیاین بل ما تيه داب لمعل من ج 
: واحازام » وأعرف هما بكلٌ معني الفضل والإحسان dd‏ 


Jo £ 


ویسدد خحطاهما › وان مارك ني أعمارهما » رأة يسيع عليهما يمه ظاهرة وباط 


(۱) ص ۹٩‏ من هذه الدراسة . 


كما لا أنسى في هذه المقدّمة أن أتقَدَّم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني 
إخراج هذا الكتاب إلى حر النور» من الأساتذة ا 
الفضلاء » وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سنة وال ساد ا کن 
حسين الحبوري » وال دكتور محمد على إبراهيم » والأخ الرميل الفاضل محمد 
عبدالرّحيم سلطان العلماء الذي وقضف بجواري » وقدم لي کل ما يستطیعه في سبیل 
اا ی ورور ا و ا و 
على المبعوثِ رحمة للع مين » وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين » وأزواحه الطاهراتِ 
امات الان > ,المد رت الال 


خط ا[ 

لا كان هذا الببحث عبارة عن تحقيتق خط وط فى الفقه اا وات ان 
تكون الخطْة في سير هذا البحث ما هو التبع في مل هذه الحالات لي الميفات 
والمؤسسات العلمية » فرأيت أن يكون موضو ع البحث في قسمين : 


القسم الأقل ۰ قم التراسم 

رر اب اص را اكان ج ا ا ر واو 
بصاحب الأصل » والتعريفُ بالكتايين » حتى يتسنى للقارئ الكريم أن يتعرّف على 
هذا الكتاب من جميع حوانبه 
الق الثانن : ق التعقيق . 


هذا من حيث الإ جال » أمّا من حيث التفصيل فقد كانت حطة الببحث كما يلى : 


القسم الأقل قم الذراس 
و ل ن . 
2 س ۳ 
الباب الاو ل : في التعريف بصاحب "لمعن" والشارح › ويضمٌ ثلاثة فصول 


الفصل الأول : التعريف بصاحب امن "الأحسيكي" » وفيه خمسة مباحت 
الال ` وور 
جت الان و ا . 
الح الك ماك اا 
لاا 2 اا اة 
e E‏ 

لقصل الټاڼي : التعريف بالشارح " السغناقي " وفيه سبعة مباحث 


۶ 


الح اه تة وله کنیته : 
الببحث الثاني O LE‏ 
ال الرابحع ا 
المبيحث الخامس : تلام له . 
الست الساد ٠‏ ا 
السحتث السايع : وفاأر 


)لقصل القالر : دراسة عن حال عصر المؤلف » وأثرٌ ذلك على حالته العلمية 
وعلی کتابه (( الواقي )) بوجه الخصوص › وفيه مبحثان . 

البيحث ارول اة التاسة .- 

العغ الان + ا اة 


ص 


س 
الباب الثاني واف اکآ کاب و د و ن 


القصل الأول : التعريف بكتاب (ر النعحب ) » وفيه ثلاثة مباحث 
الحةاورل + ارت ما الكاب وا غتذعلما أصرل 
الفقه في المذهب الحنفي . 
ليخت الثاني : شرو حه 
المببحث الثالث : ذكر اهم كتب الأصول المعتمدة عند الحنفية 
الفصل الثافيي : التعريف بكتاب (( الوا )) » وفيه ستة مباحث 
المبيحث الأو ل و اة لكات ال مۇلفە 
الببحث الفاني ٠‏ تسخ الكتابووصفها . 
اح : أهميّة هذا الكتاب ومرتيته بين الشروح الأحرى 
البحت الرابع : منهج المؤلف في كتابه 
لمببحث الخامس : مصادره الى اعتمد عليها .. 
الت الان 2 الكتاب وفيه مطلبان ٠‏ 
المطلب الأول : خحصائص الكتاب ومزاياه 
المطلب الثانى : ذكر الملاحظات على الكتاب . 


القسم التانى : قر التعقيق 


ق إا م مه 


E O TT‏ قسم الدراسات العليا بوضع منهج لي 
تحقيق التراث » وهو منهج النص المحتار» وقد اعتمدت هذا المنهج ؛ لا لأنى ل¿ أحد 
ا ا ا ایا ر ار .0 ارون در 
النسخ يكادٌ يكون ضيئلا » وبعضها مقروءٌ على نسخة قرئت على الولف » وبعضّها 
من الإملاء الثاني للمؤلف » لذلك ١‏ أ ضرورة وع أل أعتمة عليه وأقارن ته 
n‏ جعل النسخ كلها أصولا 
E E ES‏ 
r‏ بعضها أكملتها من النسخ الأحرى » ولكنٌ الإشكال الذي واحهيي هو 
ااب ابارت حاءت في جميع النسخ بأسلوبٍ فيه نوع من الركاكة » فيظن 
القارئ لأرّل وهلة أن هناك سقطا » والصحيح و ولك فاش ق اماف ال ن 
DN‏ ا ا 
لاون كنال عا ت الا س 
N OTT‏ كير من الحنفية »> فحينما 
e‏ : بان الشئ الفلاني يوحد فيه كذا ولك ERED‏ 
ذلك ول اعا ل و جد دا م ار فما لا یکین کد عو الك شرل :وا 
EAS EEO Ny‏ 
عبر عنه د ( کما ) فیقول مثلا : کما وحد شرال » وکما وُحد انعدم۲۱)» فما 
غَيّرت شيعا من الأصل » وإنغا اكتفيت بالإشارة إلى المعنى المراد 


)١(‏ أنظر مثلا : ص ( ۰۰۰ › ۱۳١۰۲ ۰۱۰۰۷ ۰ ٩٩17‏ ) من هذا الكتاب 


(۲) آنظر مثلا : ص ( ۷٤٩ › ۷٤٥١‏ ۰ ۱۳۰۳ ) من هذا الكتاب 


5 


وهناكَ أمورٌ أحرى اتبعتها أثناءَ التحقيق » ويعكن أن أَيينها في النقاط التالية 
١ (‏ ) عرو الآيات القرآنيّة الكرية وضبْطها . 
( ۲ ) تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والحكم عليها ما أمكن 
( ۳ ) عزو الأبيات الشعريّة والشواهد الأديية » مع ذكر قائليها وترجمة موحزةٍ هم 
٤ (‏ ) تفسيرٌ الكلمات الغريبة » وييان معاي الصطلحات 
( ۵ ) التعريف بالأعلام الذين ورد ذكرّهم في ثنايا هذا الكتاب » إلا المشهورين 
و ا راورن ا غل ا رار را را رب ا 
E N OT‏ 
أئمة المذاهب ‏ رحمهم الله تعالى آمين - . 
٩ (‏ ) توثيق ما ينقله الولف من نصوص » وما يورده من مذاهب وأقوال بذ 2 
مواضعها من مراحعها » مع عزو الأقوال إلى قائليها 
( ۷ ) وضع عنواين لبعض الباحث إن مسّت الحاحة إلى ذلك . 
(۸) اشرت إلى ی کل ا رااان و رای اوا ررر 
النسحة مفصولاً بينهما خط مائل N eas‏ 
E‏ 
ههنا بٿ وهو أن ۳7/] القياس أل أم لا ؟ ‏ وهكذا مع باقي التسخ . 
)٩ (‏ طا كان الكتاب شرحا لكاب (( لمعب ) للأحسيكي » والسغناقئ 1 
يذ کر ما ني (( تحب )) كاملا عند شرجه » وإغا ورد الألفاظ التي تحتاج إلى شرح 

تعلیق ‏ كماهو الحال في كثير من الشروح - CE E E‏ 
امن - أي المتعحب _ ا د بداية كل مبحثٍ أو فصل أو باب کلام صاحب 
اتن - الأحسيكيّ - نم أثبت كلام الشارح - السغناقيٌ - » من غير أي تغي ير 
أو و أو تقديم أو تأحير وذلك ليسهَلَ على القارئ الكريم معرفة النص المراد 
شرح » ويقِف على النصٌ كاملا . 


۲ 


٠۰١ (‏ ) عند توثيق النقول أو ار ماي 1 8122 قال و ع ن 
المؤلف أن له تي التقل طريقتين لما باللفظ وما بال د 

فإ كان النقلٌ باللفظ فإني أضعٌ القوسين ل ) علامة التتصيص » ثم أضعٌ علامة 
التهميش عقب نهاية نقل النص لي آخر القوس . 

- وإ كان النقلٌ بالمعنى فإنن لا أضع علامة التتصيص › بل أكتفي بوضع علامة 


التهميش عند بداية النقل 
١١ (‏ ) صوّبت الأحطاء الاملائية واستبدلت الإملاءِ الحديث بالر س سم القديم . 
١١ (‏ ) عند الإحالة على المراحع TT E E‏ ا 


مصادر الفقه الحنفي ألا ثم الالكي : ثم الشافعي تم الحنبلى » وي كل مذهسب ا 
ETE N O TT O ToT‏ 
الزتيب الرميٌ لتلك المصتفات أو المدونات . 
(1۳) عند ذكر المصادر في الحامش إن كان اسم الولف قد اث ی 
ا فان ا ا و و ا "الحداية" للمرغيناني ا 
و 'البرهان" للجويي والز ركشي » و "الإحكام" لابن حزم والآمدي . 
CEYE).‏ عند الإحالة على مصدرٍ مشروح » وكان قد طبع مفردا وطبع أخرى مع 
اعد ر رجا قلتت مر الالو جردا من القرخ إا خد اّما إذا كانت 
الاد من الشرح رهما وکن ا حينعٍ على النسخة المطبوعة مع 
شر حها 
CEY‏ في تخريج الأحاديث إڻ كان الحديث متفقا عليه إكتفيت بعزره إلى صحيح 
البحاري ومسلم » وكذا إن أخحرجَه أحدهما » فوروذه فيهما أو في أحدهما دليل 
صحَته » ولا أعرّج على قول أحد في تصحيحه أو تضعيفِه 

ون نم يكن فيهما ولا في أحدهما إحتهدت في عزوه إلى كتب المصادر 


£ سے 


الحديثية » وأذكر أقرال علماء الحديث في كل حديث یرد - إل أمكن - . 


. من هذه الدراسة‎ ٠۰۰١ أنظر ص‎ )١( 
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١١ (‏ ) عند ذكر المصادر الحديثية أحيل ارلا إلى اسم الكتاب ثم اسم ا 
NL EU‏ 
ثم الصفحة » نم رقم الحديث بين قوسين ( ) هكذا» فمغلا حديث " طلاق الأمة 
نتان وعدّتها حيضتان " » أحرجه أبو داود فى كتاب الطلاق » باب سنة طلاق العبّد 

(TIA) 

كتب التراجحم أذكرٌ اسم الكتاب والحزء والصفحة ثم رقم الترجمة بين 

قوسين على النحو التالي مثلا : في ترجمة ميمون بن محمد بن مكحول-التسفي : أنظر 
ترجمته في : الجواهر المضيئة » للقرشي » )١۷۲١(٠١۲۷/۳‏ وهكذا 

وإ كان المصدرٌ عخطوطاً - في أي فن - فإنين أشرٌ إلى رقم الوحة مع زيادة 

فغ ٣‏ او ب لبيان رمز الصفحة د داحل قوسین ( ١-۷۳‏ ) هکذا› وإذا کان 

E yS 

CN)‏ عند توثيق تقول الولف أو عزو الأقوال أثبت ذلك من كلام المنقول عنه من 

كنب ٠‏ رأثي اة ورقة الصفحة ء وإذ كان الكتاب مخطوطاً وتيسر لي الاد غ 

عليه رحعت إليه ووتقت النص منه » وإن لم يتيسّر لي ذلك أشرت إلى أماكن وحوده 

ورقيه اي مكتبات العام لعله يتسنى لأحا أن يطْلعَ عليه » عندها أذكرٌ من تقل هذا 

لص عنه وأشارَ إلى الكتاب المنقول عنه بعينه وأوثق ذلك بالمهامش » وإلاً أشرت ا 

ا لات a ay‏ ا کتابٍ متقدم عليه وأوئق 

النص منه . 

في التعريف ببعض المصطلحات والرموز : 

ت قمت بتمييز كلام صاحب العن " الأحسيكيّ " عن كلام صاحب الشرح 
"السغناقى ر کا الكتابة بهذا التو ع من الخط 
اھر ن کک الأخسيكتي › فان كان بين هذين القوسين [ ] فمعنى ذلك 
آنه نم يرذ في كلام السغناقي وإنما أوردته في بداية فصل أو مبحث » وإ كان 


٤ 


بين هذين القوسين « ) فمعنى ذلك أن السغناقي ذ ذکره في أثناء کلامه 
وجعلته بين هڏين القوسين لاتمییز بین كلام الصنف ٫‏ وبين كلام الشارح 
Se EN‏ العادي فهو من كلام السغناقى 
لذا کانت الكتابة بهذا الط فهر من کلامي ا ا ی 
أو إضا فة لا يستقيم النصٌ بدونها » وجعاته بين قوسين هكذا [ ] 
ت روسان ] هكذا جعلتها لإإضافات والرّيادات الي م ترذ في كلام 


القوسان 4 ه هكذا جعلتها للآيات القرانية ٠.‏ 

الساناق €١‏ هكا جع ها لوادت ال ال ن 

القوسان # » هكذا جعلتها للقراءآت الواردة ف نص الكتاب 

اا اجا ا غا اص ن کان أثرا أو نقلا» 
أو كلاما للماتن صاحب ( المتتحب ) الوارد في أثناء كلام الستغناقي 

القوسان ( ) هكذا جعلتها إشارة على وجو سقط » فكل كلمو أو ملز لة 
کی کن ایی ف کا کا ا 


X 
3 o 
« 


س القوسان " " هكذا حجعلتها لأسماء الكتب أو الحروف المجائية المفردة › 


ع 


أو الألفاظ ال تأتي في معرض البيان أو التفسير 


وبهذا يكون قد اتضح المنهجٌ بإذن الله تبارك وتعالى للقارئ الكريم » وعليه 
Ee E E O EE‏ وأننٰ قمت بوضع 
فهارس تححليليةٍ لحميع مواضيع هذا الكتاب » كما وضعت بعض الفهارس العلمية 
للايات القرا: ية الكرية الواردةٍ في الكتاب » وفهارس للأحاديث النبوية الشريفة »› 
وللمسائل الفقهية » وللمصطلحات والجدود » وللأعلام والكتب » والطوائف 
رالأماكن » حتى يسهل الأَمرٌ للمطالع » علي أطفرٌ منهم بدعوةٍ » ومع ذلك فهذا 


j٥ 


لهد المتواضع لاجخلو من الزلل أو السّهو أو الخطا » فرحم الله امرءا أهدى إل عيوبي 
وأعانن على إصلاح ما قلت أو كتبت » والله أسأل أن ججعل هذا العمل حالصا 
لوجهه الكريم » وأن يثيبي والقائمين عليه بأحزل الشواب » وأن يجعله في ميزان 
حسناتنا يوم القيامة » وصلٌ الله وسم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيّدنا 


القن الأذل 


لباب الأول ٤‏ التعريف بصاحب ال والشارح 
الباب الثانى : دراسة عامَة عن أصل الكتاب وشرحه 


الباتب الأول 
٠‏ لشارح 
الت ر ڪڪ 2 
چ يضم ثلائة فصول 
5 ) 


re 
r e س‎ 
یں التعر يف بى‎ 
۰ : لقصل الأول‎ 
1 ” 'الأحسيكي اة‎ 
لاني : اا : امؤلف وأثر‎ 
اا : ا ا و‎ 
ااا ا ا ية وعلى كتابه‎ 
)لقصل )لا على مكانته العلميّة و‎ 
الخصوص‎ ۰ 
i) 


)لفطل الأول 
التعريف بصاحب المتن " الأخسيكتي ' 


|المبحث الأول : إسمه ونسبه ولقبه وكنيته 
ا اوی الثاني : و لادته ونشأته 
الميحث الغالث : مكانته العلمية 


| المحث الرابع : تلام ده 
| 4 ا امس مصنفاته 0 


۹ 


البعحث الأول ّ 
مه ونسبه ولقبه وکنيته 


هو محمد بن محمد بن عمر الأحسيكئ( ٠‏ » كنيته : أبو عبدالله » ولقبه : 
حسام ال ع اکت شش بلاد فرغانة(") » وينسبه بعضهم فيقول : 
اجک اة ¿ کما هو صنیع صاحب 'مفتاح السعادة' و "الفوائد" 


› )۲١٤(١۹٦١ تاج التراحم » ص‎ »› )٠٠۰١(۳۳۲٤/۳ » أنظر ترجمته في : الجواهر المضيغة‎ )١( 
› الفوائد البهية »> ص۱۸۸ › هدية العارفين‎ › ۱۹١-٠۹۰/۲ » مفتاح السعادة » لطاش کیری زادة‎ 
مقدمة كتاب شرح المنتخب » للنسفي بتحقيق الدكتور سال‎ » ۲٠١۳/١١ >» معجم الؤلفين‎ ٠» ۳۲ 
) أوغوت‎ 

)١(‏ يقول ياقوت الحموي :( احسيكت » وبعضهم يقول بالقاء الشناة » وهو أؤل + لأن اللدة 
ليست من حروف العجم » مدينة عا وراء التهّر » قصبة فرغانة » على شاطى نهر الاش » على أرْض 
مستوية » بينها وبين الحبال نحو من فرسخ » من أنرَهِ بلا ما وراءَ النهر ) معجم البلدان » 
(CYT YIEANEAN/‏ 


وانظر أيضا : مراصد الاطلاع »› LETT ee OSE‏ 


المبيحث الثاني 
ولادته ونش اه 


ا ار د د اا ر ع وای ا کت 
افر الائ وا الأرل ين لرن الام امجري ٠‏ ول رد في عن حلاف 
الاما کن ال زارا »ن کان عبت دل رة عا ا الال ج اك اعادو 


٤ 


او مالساد ر ف کر ا عل کے می ذل ٠‏ 


کا ا ها کر ھی عر کر چ ا راک 
وحدت في هذا الكتاب الذي بين يدي » وهو كتاب (( الواق )) نصا يشير إلى أن 
أحد شيوخ السغناقي ‏ رحمه الله وهو فخر الدين الماعرغي(٠»‏ قد صاحَب 
الأحسيكيّ وأفاد منه » ورّوى عنه كتابه هذا أي (( المتعاحب  ))‏ وبلغ عنه » 
يقول السغناقي عند ذكر شيخه فخر الدين الماعرغي :[ الخحصوص بصحبة صاحب 
االمحتصر' وروايته » وتبليغ فقهه وروايته ) »١(‏ وهذا الأحير ‏ أي فخر الدين 
ار ااا عل اک ات غ عا اراک ری ت 
الق داو ج 


١ (‏ ) ستأتي تر مته مفصلة في موضعه في مبحث شيوخ صاحب الكتاب ص "o‏ من هذه الدراسة 
7 قر ى 7( ¥١8‏ 6 من هدا الكاب , 


. من هذه الدراسة‎ ۷٤١ ستأتي ترجته أيضا ص‎ )١( 


كان الأحسيكي _ رحمه الله - إماما عالما فاضلا » متقّنا لعلم الأصول 
والفروع » فهو عام متبحّر » أصولي مدقق » والمطالع لکتابه (( المنقنحب )) يرى من . 
غزارة عليه ونقافته » وقدرته الفائقة على جمع أقوال ا ا 
ني اللفظ » ودقةٍ ني العبارة » وغزارةٍ ي المعنى » ما يشهد به الإنساڻ على رسوخه في 
العلم وتقدمه فيه » لذللك لاغرو أن تتابع العلماء على كتابه هذا بالشرح والتفصيل » 
وال ف واي ره الاق ههن ا انه رل :ا الإا ن 
E‏ لاج ت لقا و ااام دق اا 
مي البشر » ظهير الشريعة » نصير السنة » محمد بن حمّد بن عمر الأخحسيكي غَقَرَ 
الله له ولوالدیه £ ٥(‏ ) 

وعلی کل » فالکلاء عن هذا الإمام - وعن غيره من العلماء ‏ ليس .عقصور 
على ما حاءَ في الكتب » فكتب التراحم م تكتب عنه شيئاً » ولكن علمّه يتحدّث عنه 
ا E‏ 
ا عط اا رن ا رت ا ا ا 

و کب التراحہ مم تذ كر لنا رحلات هذا العام » ولكن يستدل من خلال 
الكلام عنه أنه رحَل والتقی بأهل العلم » ودرّس وناظر » وأفتى وصنف » وما كلام 
E I‏ إلا دلي على ذلك » 


: أنظر ص ( ۲ ) من هذا الكتاب‎ )١( 
. ٠۳٤/۳ » الجواهر المضيعة‎ )( 


ص 


1۲ 


ومعروف أن اله ا 5 لسبعة دفنوا بکلاباذد) » فان کانت és‏ اچک 
فلابد وأ يكون قد ارتل » - وإن كانت التسبة إلى مكان لا تعن الولادة في 
ذلك المكان _ . | 


. كلاباذ : بالفتح والباء الموحدة وآخره ذال معجمة » عحلة ببخارى‎ )١( 


أنظر : معجم البلدان ( لیاقوت الحموي (\eTYIJerT/‏ > مراصد الاطلاع \1VY/Y ٤‏ 


کا قرت کب ال ابن حى حا ااام قرت دل ق د كر 
تلامیذه أیضا » فلم يذکروا له إلا ثلاثة من تلاميذِه » وهم : 
)١(‏ أو اقفر دين عر بن غ فر الى رابيا ردن اقا 
والعشرين من شهر شوال من سنة ٦١١‏ ه تفقه على تمس الأئمة الكردري » 
وجا ان الا جک فا و ق وود ا ا ر واه ا 
أبو العبّاس الساعاتي » وأبو العلاء د ا ا 
البرزالي قال القرشئ :ل وأحار له - أي للبرزال - من بغداد سنة اثنتين وثلاثين - أي 
a‏ 
وق ايه 
ا الل قاری . 
کی کے اا رار اول اة 
٣‏ - كلشف الإبهام لرفع الأوهام » قال حاحى خليفة E TE‏ 
E EET‏ 


a )۱(‏ > ثم الحاء المهملة بعدها ألف ثم باءِ موحدة» 
بعدها الف ثّ ذال معجمة » قرية من قرى بخارى 

انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » )۱٤٥۰(۲۹۱-۲۹۰/۲۳‏ › تاج الراحم » ص )۲٠١۳(۲۲۹-۲۲۸‏ 
الفوائد البهيّة » ص ۱۸۳ › کشف الظترن » ۱٤۸٥-۱٤۸ ٤/۲‏ › هديّة العارفین » ١۲۹/۲‏ 

(۲) الجواهر المضيعة » ۲۹۱/۳ . 


7 


( ۲ ) محمد بن أحمد بن عمر العيدي » حلال الأين الصاعدي البخاري‹٠)‏ › وقد 
وقع امه خحطاً ي کتاب 'الجواهر المضيغة" في ترجمة الإمام الأحسيكي فقال هو : 
عمد بن محمد العيدي » وله طا من الاس » وتابقه على هنا خط الأكدوي ف 
ارا رر ا ع اي ر اا اا :. 

وحلال الذين العيدي تفقه على حسام الين الأحسيكئٌ » ثم على حيد الدين 
الضرير » وحافظ الذين البخاري الكبير - والأحيران من شيوخ السغناقي ‏ › كانت 
e N E GS N a‏ 
والحديث » وأخحذ عنه الفرّضي » وله كتاب "جحامع العلوم" اا نى 


رمضان » سنة ٦1۸‏ هھ . 


( ۳ ) محمد بن محمد بن حمّد القباوي(٠»‏ نزيل مرغينان » تفقه على مس الأئمة 
الكردري » وقرأً الأصول على الأحسيكيٌ » وكان يعرف الخلاف معرفة تامّة » وله 
يد طولى في علم الحدل » وكانت المسائل المشكلة ترد عليه من بخارى » من مصنفاته : 
١‏ - الجامع الكبير . 
۲ نظم الجامع الصغير . 

كان حيا سنة ۷۲١‏ ه » وقال اللكنوي مات فيها » وقال حاجى خليفة 


والبغدادي مات سنة ۷۳٠١‏ ه . 


› الدليل الشاف » لابن تغري بردي‎ » )١١۱۸۹(٠٦-٠١/۳ » أنظر ترجمته في : الحواهر المضيعة‎ )١( 
۲۹/١ > 6ه + هد الحازفن‎ ١ > كارن‎ n 
الفوائد البهيّة »> ص ۱۸۸ » مقَدَّمة كتاب شرح المنتخحب‎ » ۲٠٤/۲۳ » أنظر : الجواهر المضيئة‎ )۲( 
) ) ال‎ 

() فسبة إلى قباء مدينة كبيرة من ناحية فرغانة قرب الشّاش » نسب إليها قوم من اهل العلم بكل 
فن . 

أنظر : الجواهر المضيئة » )٠١۲۳(۲١۰/۲‏ › تاج التراحم » ص )۲٠١(٠۹۸‏ » الفوائد البهيّة » ص 
كارن 6۹ ١۷د‏ هده الارن 0 


۲۵ 


ءل 


اما را ا ق ی ا ا 
الأحسيكي أو تلامذته » وقد سبق قبل قليل ذ كر نص كلام السغناقي الذي يشيرفيه 
إلى أن فر الذين الاعرغى قد صاحَب الأحسيكي وأفاد منه 


١ (‏ ) ستأتي تر مته قربا في مبحث شيوخ السغناقي ص o‏ من هذه الدراسة »› ولم أذكر ترجمته 


هنا لأنه أحد شيوخ السغناقي الکبار » ذکره فی كتابه » واحتصّه عزید مذح وئناء 


1 


المبيحث الخامس 


می اه ووفاته 


لا كانت مصادر ترجمته قد ضنت علينا ععلومات وافية عن هذا العالم الجليل 
رأيت من المناسسب أن أحمَعَ بين مبحثِ مصنفاته ومبحث وفاته ؛ لان الكلام فيهما 
لاحتاج إلى إفراد كل واحدٍ منهما في مبحثٍ مستقلٌ . 

OEE N Ca 
a ا ا‎ 
وكتاب " المنتحب " هو صل هذا الكتاب‎ ٠» " كتاب " أصول فخر الإسلام البزدوي‎ 
ال ك‎ 
. آس ادق الأصرل وان"‎ 
"مفتاح الأصول‎ E 


س 5 
٤‏ س " غاية الحقيق " م يذ كر أحد في أي فن هذا الكتاب 


ا بالنسبة لوفاته - رمه الله »٠(-‏ فقد توفي يوم الإثنين الثالث والعشرين من 
شهر ذي القعدة ‏ وقال اللكنوي : الثاني والعشرين » وقال ابن قطلوبغا : الفالث 
عشر ‏ من سنة ٦ ٤ ٤‏ ه » ودفن بقابر القضاةٍ السّبعة بكلاباذ » بالقربٍ من فخر 


الدين قاضى خان 


7 اظ مدمه كات "رخ الب لف ١١"‏ . 
(۲) أنظر المصادر الستابقة في ذكر ترجمته . 


)لقصل القاڼني 
التعريف بالشارح " السغناقي ' 
وفيه سبعة مباحث 
المببحث الأول : إسه ونسبه ولقبه وكنيته 
امبحث القانى : ولادته ونشأته 
الميحث الفالثف : شيوخ 
الييحث الرابع ا العلمية 
المبحث الخامس : تلاميالده 
المبيحث السادس : مصنفاته 
|اليحث السمابع : وفاث هه 


۸ 


اليححث الأو ل 
اسه ونسبٌه ولقبه وکنړته 


هو الحسين بن علي بن بن حجَاج بن علي بن محمود السغناقي » أو الصغناقي 
TT‏ 
وذكر اللكنوي صاحب "الفوائد البهية" أن اسه ایی راا 
وقال :3 ذكره صاحب "كشف افون" حسين بن علي يعن مصغراً ٩")‏ » وذکره 
الرّبيدي في "تاج العروس" وقال :ل على بن حجَاج السغناقي €" » ولعله سقط 
سهّوأ كلمة ( حسين ) » وحاءَ في "الفتح المبين" :[ ووهِم من قال إنه الحسن » كما 
وهِم من قال : إنه الصنعاني » بل هو السغناقيّ » نسبة إلى سيغتاق بكر السّين المهملة 
وسكون الغين العجمة › ثم نون بعدها ألف ثم قاف do‏ 
E‏ 
بهذا الاسم وهذا اللقب » ونسبوه إلى تلك لمدينة . 
کما أنه حاءَ فی كافة کته - رهه جه | لله لله - ان امه كما هو مذ کور › فها هو ف 
حاتمة هذا الكتاب (ر الوافي )) يقول :ل يول العبْد الفقيرٌ إلى الله المرشد إلى سواء 
اناج » والنجّي من وصمة الاسام بسيمة التفاج » المدعو بحسين بن علي 
ابن حجّاج “ » وهاهو قي خاتقة كتابه (( النحاح )) يقول : يقول المد 


د 
ا و "A\1/7‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين › للمراغی » ٠۱۲/۲‏ 


أنظر ص ( ۱۷١١‏ ) من هذا الكتاب . 


۹ 


E ESSE N E 
ن اجر‎ e اا ی‎ 
aca 


اما عن كنيته _ رهه الله - فلم أجذ في كتب التراحم من ذكر له كنية » ول 
يكن نفسّه هو أيضا في كتبه » وإنما ورد الاسم مضافا إليه اللّقب " حسام الدين" 
ردا عن الكنية > وسياتى فى البحت الفالت A a‏ 
أحدا ممن ترم له م يذكر شيغا عن حياته الاجتماعية » وهل كان متزوحا أم لا ؟ 


و کا ا و ا ی ل ی 


aaa LL e DD LC E CC LT LCT LL LL LLL LLL TTT 


"“ أنظر ص ( ۳۷١‏ ) من كتاب التجاح القالي تل المراح » بتحقيق عبدا لله عثمان عبدالر من 
سلطان . 

کاب لعا لر ر کی 2۷/۲ 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيعة في طبقات احنفيّة » للقرشي › )٥۰۷(١١١-١١٤/۲‏ »› تاج 
التراحم » ص )۹۸(۹٠‏ » تاج العروس » للزبيدي ۳۸٠/٠١‏ » الدرر الكامنة » لابن حجر › 
۲١‏ ل( 0٠‏ » المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي » لابن تغري بردي » )45١(١١١-١١۳/١‏ › 
الليل الشافي على المنهل الصَّافي » لابن تغخري بردي » )4٤۷(۲۷١/١‏ » بغية الوعاة في طبقات 
لرن الجا السو > e‏ ورضاح الاد + لاش کر 
زادة » 11/۲ eo‏ في تراحم السّادة النفيّة » لابن عبدالقادر التميمي الداري › 
N oyy‏ ۱ ` ¥۲ › 4/۲ هدية 
العارفين » للبغدادي » ۳٠٤١/١‏ » الفوائد البهيّة في تراحم الحنفيّة » لأبي الحسنات اللكنوي » ص ٦۲‏ 
روضات الحنات » للخوانساري » إعلام النبلاء بتإاريخ حلب الشهباء » محمد راغب الطباخ › 
۳١١(٠ ٠ ٠-٤‏ ) » الفعح المبين في طبقات الأصوليين » للمراغي » ۱١١/۴‏ » وانظر أيضا 
مقدّمة كتاب النجاح » ص ٤‏ - ه 


° 


وأمَّا عن نسبته فقد ذ كر بعض من ترحَم له أن لبه ( السغناقي )"© نسبة 
إلى ( سغناق ) » وذ كر الرّبيدي في "تاج العروس" أنها سغتاق بضم السّين فقال : 
سغناق بال وربا حن آعیال حاری) ٢4وا‏ ا کر هته المدينة في كتب 
المعاحم القديمة » ولكن حاءَ في كتاب "بلدان الخلافة الشرقية" أن من جلة المواضع 
الأحرى على ( سيْحُون ) الي أكثرَ من ذكرها علي اليزدي ولم يشر إليها البلدانيّون 
العرب الأوّلون ( سغناق ) قال :[ إنها قصبة ( قبيجاق ) وهي على أربعةٍ وعشرين 
رما فن ال ر رارع رادها غاا کات ود أا ارق 
الروسي بارتلود فقد جاء في کتابه "ت رکستان" قوله :} سغناق عه راعاق 
غير المسلمين » تق على أربعة فراسيخ من ( أترار ) » وهي حاليا في وضع أطلال 
( سناق قرغان ) أو ( سناق أتا ) الواقعة على ستَة أو سبعة أميال إلى الشّمال من 
محطّة برید ( تومن ) €“ » وقد نقلت عنه من کتابه "ت رکستان" حارط ة توضّح 


موقع هذه المدينة في خر هله الا 


e (۱‏ ى س ء EE‏ ر 

) منهم البابرتي أكمل الدين محمد بن محمود ( ١۷۸ه‏ ) وهو أحد تلامدة تلميذه قوام الدين 
الكاكي » ذكر ذلك في كتابه العتاية » ۹ > ومنهم طاش كبرى زادة في "مفتاح السّعادة "» 
۲ » والسيوطي في "بغية الوعاة" » ٥۳۷/١‏ » والبغدادي في "هدية العارفین" › ۲۱۲/۱ »› 
واللكنوي في "الفوائد البهيّة" » ص 1۲ » والمراغي قي "الفتح المبين" » ١١١/۲‏ 

تاج العروس » A17‏ : 

بلدان الخلافة الشرقية » ص ٥۲۹‏ . وانظر أيضا : مقدمة كتاب "النجاح" للسغناقي بتحقيق 
عبدا لله عثمان عبدالر من سلطان » فقد ذكر هذا التق » وذكر المصادر الي أشارت إلى هذه المدينة › 
فليراح-حعحعح هناك ص ( ٩ - ٦‏ ) 
9 اټ ی چ 4° 


)( 


ص ۱۲۰ 


3 


اَم الدسبة الثانية ( الصغتاقي “٠)‏ نسبة إلى ( صغناق ) وهي ( سيغتاق ) ذاتها 
NE aS eS Ale eg LS‏ 
نحد أن حاحى خحليفة في "كشف الظنون" ينسبه مره فيقول ( السغناقي ) ومرّة يقول 
( الصغناقيّ ٠)‏ » وكذلك حاءَ في هامش إحدى نسخ كتاب (( الوالي )) إوبالصَاد 
لخة )» لذلك وهم من فرق بينهما » أو طا إحدى النسبتين . 

رفهبة يعض المر جين إل الفاطز أعرى ف نسبة هتا العام » بعشها بيد : 
وأكثرّها تحريف أو سمو من التساخ ؛ لان المولفين م يضبطوا النسبة بالشکل وبیان 
الحروف » ورسم بعض الكلمات متقارب » فهذا ابن تغري بردي في كتابه "الدليل 
ا ) الصاغاني e‏ > وقال العيِي NE‏ السفناقي 1 
والخوانساري في أروضات الحنات ( اااي ) "“ وقال ابن حجر في "الدرر 


الكامنة" : ( العَنافقى )° » وهذه تحريفات بلا شزى(" 


ومن ذكر ذلك : القرشي في "الحواهر المضيعة" » ۱٠٤١/١‏ › وابن قطلوبغا في "تاج التراحم"» 
ص ٩۰‏ ۰ وابن تغري رد ف "انهل الصاف" < c\T/5‏ ولکته ر الدلل الاق أذ 
( الصاغاني ) فلعله تحريف من الناسخ »› ومن ذكر أيضا هذه النسبة ابن عبدالقادر الحنفى قي 
"الطبقات السنية" › ١١١/٣۳‏ 

انظر : کشف الظنون » ۱۱۲/۱ › ۱۸٤۹/۲ ۰ ۱۷۷٥/۲‏ 

الدليل الشاي » ۲۷١/١‏ » مع أته كما سبق قبل قليل ذكر قي كتابه الآحر "امهل الصاف" أنه 
( الصغناقى ) وهذا يوافق الأكثر » فيحمل الثانى على التحريف . 

٠١/١ ٠ الاية 4 للع‎ 

› رو ضات الحنات‎ ٠( 

الدرر الكامنة » ١٤۷/١‏ 

N‏ أشارَ إلى ذلك أيضا قق كتاب " التجاح " في مقدّمته » ولكنه م يسلم أيضا › انظ ر ص 


\Y _ ° 


۲ 


المبیحث الثاني 


ذكر محقق كتاب "النجاح" للسغناقي أن أحدا من ترحم له م يذ کر شيا عسن 
ولادته ولا عن نشأته ولا عن اُسرته » بل هو عالِمٌ مغمورٌ لولا أن قيض الله سبحانه 
وتعالى له هذه الكتب الى تبقي ذكره بعد موته » فلا نعلم أين ومتى ولد ؟ ولكن 
کو ا ی ی ای او ای ای عل اا ے کا سے ےل س 
الوفاة » ولكن يستدلٌ من هذا التاريخ أنه عاش قي النصف الفاني من القرن السّابع 
ال اع اون اال اف اا عه روع غاا الحر 
دلیل على ان شا کانت ن بیت غلم واحتیاره اجال الاج ديل فلس الود 
الدينية منذ صغره » فقد ذكرت كتب التراحم أن شيخه الإمام حافظ الدين البحاري 
الكبير - ره | لله لمح فيه النجابة والطتة » والتبو ع العلمي المبكر فحّهد إليه بالفتوى 


ا س ت ف ف به ع س س س ت ت ت س ع ت م ف ت ف د ف و ج 


أنظر : مقدمة كتاب النجاح »> ص ٠١-١١‏ . 


المييحث لالت 


) 0 & 


تفقه السغناقئ - رمه الله - على عدو من علماء عصره المشهورين › وقد 
كفانا - رمه الله - مؤونة البحث عن أشياخجه » فقد ذكرهم في خاتمة كتابه هذا 
(( الوافي )) » وأطنب في مذجهم » والثناء عليهم » والدعاء هم » إن كانت المصادر 
فی کتب التراحم قد ضنت علینا بذکرهم أو ذکر شئ من حياتهم أو سيرتهم » 
ونستطيع أن نلحظ من عرضه هم أنه قسلّمهم إلى قسمين : 
القسم الأول : شيوخه وأساتذته وأَهْلْ الفضل عليه . 
والقسم الثاني PEE‏ یکن مانعا له من التفقه بم 
والتعلم منهم » وجالسيهم والأحذٍ عنهم » فقال في حقهم في معرض مهم : 
او ا ع ي الا و ت عا اراق د ق ده 
الف الذي نحن فيه » فإنهم ارتقوا إلى ما يتتهيه »> حثوت بين أيديهم » وأثبت فيه ما 
بلغي من لديهم )"“ » لذلك سأقومٌ بذكر شيو هه على الزتيب الذي ذكره 


کو ر ا : 


aemmamassneuaannnnnnnmuananasarnsnananrnnneacannnna nanna nrc cnn canon 


۲ انظر ص ( 0۱۷۱١‏ من هذا الكتاب : 


٤ 


ول ا 

)١(‏ حافظ الدين البخاري ( “٠٠١‏ هھ ٦۹۳‏ ھ) 

ور تد ی کک ن کل ای کر اماو جا کین کا 2 
ا کی ا 2 چ ا 
ر بالرّواية وحودة السّماع » قال اللكنوي : له سند عال حیث ادج و 
احبوبي) () » وهو المقصود عند الإطلاق باسم ( الشيخ ) فإذا قال السغناقي : قال 
شيحي » أو معت شيخى » أو كذا وحدت بخط شيخى » فهو المراد »> وهذا الإطلاق 
مستمر في جميع مصنفات السغناقي - رحمه الله - » وقد صرح بذلك لي كتاه 
لكان 7 ب وقد هه جاقط ادن عل عن لأت الك در :وهال الد 
اود ,ررح رن اا الكو دار غ ةي عا ر بو د 
العمادي” “ هو المقصودٌ عند الإطلاق في هذا الكتاب ولي غيره من كتب السغناقى 
باسم ( شيخ شيخي ) » فإذا قال السّغناقيٌ مغلا : قال شيخي ناقلاً عن شيمه » 
ارا برل اظ الدین الک ٭ وباکائیے آي شی شيخ اس اا 
الككردري - رحمهم الله أجعين - . 

وقد تحرج على يد حافظٍ الدين الكبير عددٌ من طلبة العلم » منهم أحمد 
ابن أسعد الخريفعن ‏ صاحب السغناقئ _ “ » والشيخ عبدالعزيز بن أحمد البخحاري 


gy 


و أنظر تر هته في : الجواهر ا لمضيعة » ٠١١٠٠١(۳۳۷/۳‏ » الدليل الشافي » لابن تغخغرى سیردیئ 
)۲۲٣۷( “AA/Y‏ › الفوائد البھیة » ص ۲٠١٠١-۱۹۹‏ : 

و الفوائد البھیة » ص ١۹۹‏ 

كذا نقله عنه ابن تخري بردي في "المنهل الصّاني" » ٠٠٠/١‏ › وابن عبد القادر التميمي قي 
"الطبقات السنية" »› ٠١١/۳‏ 

وستاتي ترجمته بإذن الله قریبا ص ۷٤‏ من هذه الدراسة . 

ا دوا واا ی ا ن اا ف م و ت 


: من هذه الدراسة‎ ۷٦ وستأتي تر مته بذن الله قریبا ص‎ )٩( 


0۵ 


حمود الكلاباذي » وقد أثنى السغناق على شيخجه هذا كثيرا فى خاتمة كتابه حيث 
قال : الإمام العالم » المحجاج الرباني » البارع الورع الصمداني » أستاذ العلماء » 
ارا ا د ام ا اا عل وجار اه اا .> 
و ا ا ار 2 ال اة اع ق ت ا فا 
انبعث » والتقطت فرائده كل ما نفث » وهو أيضا أكرمٌ مثواي ومكنن ف التلد» 
ا (۱) 
ورباني تربية الوالد للولد  )‏ . 

ترفن حاف الاين البغارى د رهه البق الصف الان من شعان ن ب 


۲۳ هھ ودفن بکلاباذ عند والده الإمام ابي یکر بن طرخحان 


( ۲ ) فخر الدين الماعرغي 

وهو محمد بن محمد بن إلياس الماعرغي ' » ويقال : ري e‏ 
(مارغ ) قریة کبیرة علی طریق بخاری من طریق ( نخشب )ˆ > کان - رمه الله ۔ 
شيخا فاضلا » متنا محققا » ماهرا مدققاً » زاهداً ورعاً » تفقّه بشمس الأئمة 
لار اود ا ا واي کت الل ا 
طريتق فخر الدين هذا وحافظ الدّين - شيخ السغناقئ الأول - روّى السغناق كتاب 
اا عن س اا الكردري عن معا آي الس الان واب 
"لمداية" » وقد تلمد على فخر الدّين الميعرغي كتير من طلبة العلم » منهم السغناقي 
وعلاء الدين عبدالعزيز البخاري صاحب "الكشف" » وغيرهم › وقد أثنوا عليه في 
کتبھم کثیرا » فهذا السغناقي يقول :[ الإمامٌ الراهد » البارع الررع » اعدم في اة 
سباق التدقيق » ومضمار التحقيق » وهو العيِن الفوارة في الأحكام الشرعية » والينبوع 
۲“ آنظر ص ( ۱۷١۱٤‏ ) من هذا الكتاب . 
أنظر تر مته في : الحواهر المضيعة » )١٤۸۳(۳١۹-۳۱۸/۲‏ › الفوائد البهيّة » ص ۱۸١‏ › 
ك الاسرار للغار eC NE ME AGEN‏ 


"التجا" o‏ 
رة راه اة ٤‏ .. 


8 


لعي في الأصول اة » وهو الذي شد عضدي » وار أزري » ومد بضبعي » وقوّى ‏ 
ظهري » وهو الأوحدي في درك دقائق فخر الإسلام » ونشر مصنفاته بين الأنام » 
والخصوص .كعصاحبة صاحب الختصر وروایته » وتبلیغ فقهه وروایقه ١'4‏ 
وعثل ذلك ذكر الشيخ عبدالعزيز البحاري في أل كتاب "كشف الأسرار" ("“ . 

وم یذکر من ترحم له تاریخ ولادټه ولا تاریخ وفاټه » ولکن من المؤکد آنه 
عاش في أواسط القرن السا بع المحري ؛ لان السغناقيّ ‏ رحمه الله - توفي في وال 
القرن الثامن » فشيخه من المؤكد أن يكون قد عاصرّه بعض الوقت » وإذا كان 
السغناقي قد صرح ال کیک ھا ق ای السك الأ رفي عام 
Nal E ES oS RSE‏ 

ولك القت للنظر أن السغناقى هو اصرح بهذه الصاحبة بين شينيه 
اوو ا و و ا 


شیونه » فلعله م ججتمع به » أو لعله لم يتلق منه - واله أعلم - . 


( ۳ ) جلال الدين المعشر 

م يذ كر السغناقي - رمه الله - اسم شيخه هذا حتى أستطيع الوقوف على 
ترجميه وإنغا ذكره بهذا اللقب» وهذا لقب يُطلق على عددٍ من العلماء » والذي يهنا 
ن هذا البجت هو تحديد العلماء الذين أطلى عليهم هذا اللقب وغاشرا فى تلك الفررة 
الرّمنية ال عاش فيها السغناقى » وقد حصرتهم فكانوا على وجه التقريب حخمسة 
الأول" حلال الدين الخبازي ( 1° ٦۹۱‏ هھ ) 

وهو عمر بن محمد بن عمر الخجّندي » أبو محمد حلال الدين ا لازي » ولد 
سنة ٦١١‏ ه » درس صغيرأ » وتفقه على المذحب الحنفي حقى برع فيه » صنف في 
الفقه رالأصلين » قم مشق وأفتى ودرّس » ثم حاور عكة المكرّمة » من مصنفاته : 


آنظر ص ( ۱۷١١ - ۱۷۱۲٤‏ ) من هذا الكتاب . 
2 آنظر : کشف الأسرار »› ۳/١‏ 


۷ 


"الغن" في أصول الفقه » "شرح كتاب المداية" وغيرها» مات رحمه الله - سنة 
A‏ 
الثاني : حلال الدين الباحرزي ( ٦۲١‏ ه١٦٦‏ ه) 

وهو محمد بن سعيد بن المطهر بن سعيد » حلال الدين الباحرزي » ولد يوم 
الأحد حامس ربيع الأول من سنة ٠۲١‏ ه » وتفقه بوالده » واستشهد يوم الأربعاء 
ب ی ا اا ا ق 
والثالث : حلال الدين الرومي (... - 1۷۲ ه) 

وهو حمّد بن محمد بن محمد بن حسين القونوي » حلال الدين الرّومي » كان 
عالا با ذهب TT‏ بالخلاف وبأنواع من العلوم » ذكر القرشي 


0 س س ص ۴ 2 ٍ 0 


حامس جادى الأول من سنة 0 e‏ 


والرابع : جادل الدين الرازي ( ٦١١‏ هد ۷٤١‏ ه) 

وهو أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن » حلال الدين الرّازي » قاضي 
AN Ol e OS‏ وکر 
ابن حجر أن ولادته كانت سنة ۲ هھ » تفقه على والده حسام الین » وير ع في 
التفسير والنحو والخلافٍ والفرائض » ولي القضَاءَ وعمرّه سبع عشرة سنة » ذكر 


۲ انظر ترجته فی : ارا ا ا ااب این کر 
۴۲۳ ب تاح التراحم » ص )۱۸٥( ۱٦٤‏ › الدلیل الشائی » )٠۷١۸(٠۰٥/۱‏ حيث حالف فيه 
اين تغري بردی تې تاریخ وفاته فقال ٦۷١‏ ه»› شذرات الذهب › 4١۹/١‏ » الفوائد البهيّة » ص 
١‏ 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيغة › للقرشي › ١ ۳١١(١١۲-۱١۱/۳‏ › الدّليل الشافي › 
OO ET‏ 


انظر ترجمته في : الجواهر المضيعة » ۳/۳ )۱١۱۸(۳٤٦-۳٤‏ › تاج التراحم »> ص )١٠١(۱۹۷‏ 


۸ 


اللكنوي قصّة زواحه بامرأوٍ من الجن » مات - رهه الله سنة ۷٤١‏ ه» وقال 
ان حجر 2 ۷۹١‏ هه قال اللکر ى :۷¥ و۹ 
والخامس : جلال الدين البحاري ( ... - ٦٦۸‏ ه) 


ب“ تر جمته م OSES‏ الأ يکي صاحب إا Y )m‏ ( 


فكل واحٍ من هولاء عاصَرَ السغناقي » وكلّ منهم لقب ب(حلال الدّين ) 
کیا کر ع آم ا و وداد کی :59 ی ج 
ذکرّه قال : الإماء الراهد » ارف الناس على عبادِ الله الأحيار » وأعطفِهم عليهم 
من الآباء الأبرار » معدن الأحاديث النبوية > وججحمع الآثار المصطفوية » مولانا حلال 
الدين المعشر £" » فلعلٌ ( المعشر ) لقب لأحدِ هؤلاء الخمسة » ولعله لقب لواح 
غيرهم لم أقف عليه »> وإِن كانت الدلائل تشيرٌّ إلى أن الأخيرَ - حلال الدين البخحاري 
محمد الصاعدي العيدي هو القصود » لان شيوخحه هم شيوخ السغناقي ذاته » فكان 


انيا : أقرائٿشه 
١ (‏ ) حسام الدين النيازوي 
ذكره السغناقي هكذا جردا بدون ذكر الاسم » ولم تسعفي المصادر الى بين 
ین کی ا اجر وال ال كص ما ال وها ا 


)١٤١(۲١۱_۲٤۹/۱ للمنھل الصاف‎ › 4۳(٠٠١۱ ٤/۱ » انظر ترجمته فی : الحواهر المضیعة‎ ٩ 
الطبقات السنية‎ » )۳۲۸(١۲۷-۱۲١/۱ الذرر الكامنة » لابن حجر‎ » 0 ٤١(٤۳/١ » الدّليل الشّا‎ ٠ 
١۸ - ۱١ الفوائد البهيّة > ص‎ » ١ ٦۹(۳۲۷۱ 

أنظر ص ۲۲ من هذه الدراسة . 


اق 9 0 


۹ 


( ۲ ) حافظ الدين اللسفي (...- ١٠۷ه)‏ 

وهو عبدا لله بن أحمد بن حمود » أبو ال ر كات حافظ الذين التسفى" » تفقه 
بشمس الأئمة الكردري » وحيد الدين الضّرير » وبدر الين خواهر زادة » وروّى 
'اليادات" عن أحمد بن محمد العتابي » إشتغل - رحمه الله - بالتفسير والحديث والفقه 
والأصول وبرع فيها » وصنف في ذلك المصتفات الحليلة القذر » حتى أك الشاس 
عليها بالبحث والتفصيل » فصنف كتابه "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" اللعروف 
را ي وف ق ارا الان كا الا ورن ادب 
ا و ی وی ا ی رف ق أضرن الد 
کات لار" a‏ كتاب ماه ' كشف الأسرار" » وشرح منتخحب الأحسيكى 
وصتض في الفقه كتابه "كنز الدقائق" » وشرح "المداية" في كتابٍ سمّاه "الكفاية" » وله 
کتب غیرها 

إذن النسفي والسّغناقي كلاهما عاش في عصر واحلٍ » وتاريخ وفاتهما 
متقارب » وكلاهما أيضا شرح كتاب "المتتحب" للأحسيكي » وسيتضح في مبحث 
منهج الولف أن هناك تشابها كبيرأ بين اسلوب هذين العالمين » ولكنْ السغناقي ذكر 
حافظ الدين النسفى في خاتمة كتابه هذا ضمن أقرانه فقال : وصادفت جماعة نابغة 
من الفتيان » وعُصبة فائقة على الأقران » حصوصاً في هذا الفنٌ الذي نحن فيه » فإنهم 
ارتقرا إل ما هيه نرت بین ایدیم وات فه ما بلقی من لدیهیه سهم الاما 
اا ا م الرّمزة » رئيس اهل الطريقة » تاج أحْل الحقيقة » 
مصنف ار الرّمان » نفا ع طلبة العلم الذين هجرروا الأرطان » مولانا حافظ الدين 
النسفي ) ٠"‏ وكذا ذكره السغناقي في مسألة وردت في الكتاب صوّب فيها رأي 


۲ انظر ترجمته في : الجواهر المضیعة › ٤/۲‏ ۹ ۹۲(۲۹۰۲ »› الدلیل الشان › )۳١١(۳۸۲/۱‏ 
الدرر الكامنة »> ۲۱۱۸(۲۰۲/۲) » تاج التراحم » ص ١۲١(١١١-١١١‏ › الفوائد البهيّة » ص 
٠١۲-١‏ » مقدمة كتاب شرح المنتخب » للنسفي » بتحقيق الدكتور سالم أوغوت . 

انظر ص ( ۱۷١١‏ ) من هذا الكتاب . 


1 


شيبجه حافظ الدين البحاري فقال : لك الأرْحة والصّواب هر الذي مال إليه 
شيخي - سلمه الله - وهو المنقول بخط الإمام حافظ الدّين التسفي - سلمه الله  _‏ د 
( ۳ ) تمس الدين العضد الكندي _ 

ES lS 
أو ترحَمَ له » ولعلٌ في اللفظرٍ تصحيضفٌ أو تحريف » فقد ذكر قي بعض التسخ ( العضد‎ 
الكندي ) وي بعضها ( القضيب الكندي ) ولي بعضها ( القصب الكندي ) والملقبّون‎ 
بشمس الدين المعاصرون للسغناقي كثير » فذكرهم هنا لا طائل له » ولم يرجح لي‎ 


٤ (‏ ) الإمام جال الدين 

السغناقي اسا ضمن أقرانه وأصحابه فقال : السيد افتخحارٌ آل السيادة 
رئيس أَهْل السعادة » مي ال حامعين » ممتي الخافقيْن » ذو الفصًاحة الباهرة » والحجج 
الراهرة » أحسن الناس ا > وأكرمهم ا > مولانا السيّد الإمام جمال الدين 


۳ 2 ۰ ۲ : : 


وهي مسألة "الحامع الصغیر" في قوله : عبده حر یوم يدم فلان ص ( ۲۲۹ ) من هذا الكتاب . 
قال الجوهري :[ اتن بالتحريك كل من كان من قبل المرأة » ثل الأب والأخ - وهم الأحتان 
هكذا عند العرب . أما عتد العامة فخت الرحل زوج انه ) » ونقل عن الأصمعى أنه قال : الأحهماء 
من قل الروج » والأحتان من قبل المرأة » والصَهرٌ جمعُهما » لذلك يقال : أبو بكر وعمر - رضي ١‏ له 
اا و 

أنظر : الصحاح » للجوهري » ۲۱۰۷/۰ » تهذيب اللغة » ۳۰۰/۷ » لسان العرب » ١١۸/١۱۳‏ 
قفد ماج الله والدين غلى بن عمد بن عل الام اناري الرير> الإمام العلامة: 
ا کو اا کر اکا لا ا ع ع ع ا وای 
رياسة العم عا وراءٌ التهر إليه » تفقّه على مس الأئمة الكردري » وجمال الدين عبيدا لله الحبوبي » 
تفقه عليه خلق كثير » منهم حافظ الدين النسفي » == 


3 


رحمهما الله _ ) ٠‏ ولكن لم أظفر باسيه أو كتيته » وكذلك م أستطع الوصول 
e E CEE‏ 
لقب في ذلك العصر فكانوا كثير » أذكرٌ منهم من يتخال ج قي الصَّدِر أن له صلة بهذا 
الوضوع » منهم 


الأرل کا ECT‏ 


a O a 


والثاني : جال الدين الفاسي ( ... - ٠٥٦‏ ه) 


مھ 


ولد قاس ٠‏ وة ای عل ماھ آے ةة ودم عضر کان هالا کر 
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= ت وأبو الحامد مود بن أحهمد البخحاري › وحلال الدين عحمد بن أحهمد الصاعدي 
له تصانيف كثيرة » منها : 'الفوائد" شرح "المداية" للمرغيناني › > "شرح المنظومة النسفية" > شرح 
الجامع الكبير" » "شرح التافع" > "الفوائد" شرح أصول البزدوي »> وعتدي نسخة مصورة من هذا 
ااي اوري ها ا ا ف و عا اة ا ا ی اا ر م 
أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » ۹۸/۲ (۱۰۰۰) › تاج التراحم » ص )١۷۹(٠١۹‏ » الدليل 
الشّافي » ١٦٦٠(٤ ۷۹-6۷۸/١‏ › الفوائد البهية »> ص ٠٠١‏ › هدية العارفين » ۷١١/١‏ . 

ومع أن استفادة السغناقي - رمه الله من هذا العام كبيرة حلا » كما سيتضح من خلال 
كثرةٍ التقول عنه »ومع أن تاريخ الوفاةٍ بينهما ليس بالبعيد » فكانت تلك فرصة سانة له بالتلقي عته » 
والأخذٍ منه » فهذا حافظ الدين النسفي صاحب للسغناقي وقرينٌ له » ومع ذلك ثبت عنه أنه تلقى 
وتلمذ على يد الإمام ميد الدّين الضّرير » والسغناقي م يذكره ضمن شيونوه - رحمهم الله » 
وكذا عند التقل عنه لم يذكره بلفظ ( الشيخ ) » فحاله وحال الأحسيكيّ سواء» حيث إن الفرصة 
كانت سانحة له بالتلمذة على يديهم » ولكن تبقى الأسباب جهولة عن عدم حصول ذلك 
أنظر ص ( ۱۷۱۷ ) من هذا الكتاب . 
أنظر ترجمته في : الحواهر المضيعة » )۲۸۸(١٤٠١/٣‏ . 
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المصال ٠‏ عات سه او و 
والثالث : جال الدين الحسين 

وهو حمّد بن محمد بن إبراهيم » جال الدين الحسيي » تفقه على مس الأئمة 
الكردري » وكان رفیقا حافظ الدين البخحاري الكبير » م يذ کر تاریخ وفاټه » ولکن 
شيوخه هم شيوخ يد الدين الضّرير" . 
والرابع : جال الدين ابن العدیم ( ٦۳۰١‏ ه٤۹٦‏ ه) 

حمّد بن عمر بن أحمد بن هبة الله » جمال الدين ابن العديم العقيلئ الحليٌ » 
Oars A ES E EE‏ 
والخامس : جال الد ار( 4 هھ ٦۳۲٣‏ هھ) 

وهو حمود بن أحمد بن عبد السيّد بن عثمان بن نصر البخاري » أبو الحامد 
جمال الدين الحصيري » ولد وتفقه ببخارى على جماعة » منهم الإمام قاضى خان » 
ورحل الى نیسابور وحلب ودمشق » ودرّس بها وأفتی وحدث » روّی مولفات محمد 
e N CD O‏ 
- رمه الله ۔ سنة ۳۹ ھ٩‏ . 
والسّادس : جال الدين الحبوبی ( ٥٤٩‏ هھ ٦۳١‏ ه) 

وهو عبيدا لله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك يرحع نسبّه إلى عبادة بن 
الصّامت طبه » جمال الدين الحبوبى » المعروف بأبى حنيفة الثاني » تفقه على محمد 


بن أبي بكر » وشعس الأئمة عماد الدين الزرنجري » وقاضى خان » وتلمذ على يديه 


آنظر ترجمته فی : سير أعلام النبلاء > ۳٦۱/۲۳‏ » الوا بالوفيات » تاج التراحم » ص ۲٠١‏ 
(۲۳۷) » الدليل الشتاط » )۲١١١(٠٠٠١/۲‏ » هديّة العارفين » ١۲١/۲‏ 

”“ أنظر ترجمته فى : الجواهر المضيعة » )٠٤١١٥( ۳١۲/۳‏ . 

أنظر ترجمته في : الحواهر المضيعة » )١٤٠١١(۲۷۹/۲‏ » اليبر » للتهي › ۲۸٤/١‏ » تاج التراحم 
ص )۲١۲(۲۲۸‏ › الدلیل الشاف » ٦/۲‏ ۲۲۹۰(۹) › هدية العارفین » ۱۳۸/۲ . ) 
آنظر ترجمته في : الجواهر المضيعة »> )۱٦۱۱(٤۳۲-٤۳۱/۲‏ › سیر اعلام النبلاء » ٥۳/۲۲‏ » تاج 


التراحم ص ٤٥-۲ ٤٤۹‏ ۲۷۲(۲) » الفوائد البهية » ص ۲٠٠٠١‏ > هدية العارقين › t.o/¥‏ 


0 


كثيرٌ من العلماء الأحلاء » منهم إبنه أحمد والد تاج الشريعة » وحافظ الدين البحاري 
الت س و 

ومع أن الأخيرين الفرق بين تاريخ وفاتهما ووفاة السغناقي مايقرب من 
تسعين سنة » إلا أن هذا لا ينع أن يكون السغناقى قد تلمذ عليهما أو على أحدهما 
وهو صغير ؛ لان كتب التراجم م تذكر لنا تاريخ ولادةٍ السغناقي حتى نقطع بعدم 
ل عل ده فاه رن فداه هو ولک 


السغناقي ذكر جال الدين هذا ضمن آقرانه لا شيوخه - وا لله أعلم ‏ . 


ا يیعد هذه الاحتمالات أن 


( ® ) ركن الین الأفشنجی ( ٦۲۷‏ هھ ٦۷١‏ ه) 

ذكره السغناقي أيضا ولم يذكر اسه » ونما كر لقبَه وکنيته » وقد حاوّل 
حقق کتاب "الجا" الببحث عن هذا الشحص فتوصل إلى أن هناك أحران ينسبان 
إلى ( أفشنة ) قرية من قرى جخارى . 
أحدهما : أبو الحامد محمود بن محمد بن داود الأفشنجي » البخاري اللؤلؤي . 
والتاني : أحوه أحمد بن حمّد بن داود ' . 

ولكن م يذكر أحد ممن ترحَمٌ هما كنية لأحدهما » واللقب الذي أطلقه عليه 
السغناقيّ ( ركن الدّين ) لعلّه كان مشهورا به في زمانه ذلك » ثم انقطع الاس عن 
ذكر كنيته » وقد رحّح حقق كتاب "النجاح" أن المقصود هنا هو الأول » وذكر عدة 
افا 


أنظر ترجمته في : الحواهر المضيعة » ١(۹ ٠/۲‏ ۸۹) » العّر » للذهي » ٠٠١/١‏ › الفوائد البهيّة 
ص ۱۰۸ 


(( أنظر : الجواهر المضيئة › (DTA‏ 


وما ذكره صحيح ؛ لأنه عند مراحعة ترجمة كل واحإٍ منهما تطمعن التفس 
إلى أن أبا امحامد هو ( ركن الدين ) المقصود » وقدذكر ابن قطلوبغا في "تاج الرا" 
اھ ان ا قا و وا ا ا واو و کا ا 
کان فقیها حدثا » حافظا مفسرا » أصويًا متكلما 

تفقه - رمه الله - على عدو من الأئمة » منهم : برهان الإسنلام الرّرنخوي 
- تلميذ صاحب "أهداية" - وأبو عبدا لله محمد بن أحمد بن عبدايجيد القرّني » وسراج 
ااا اك رورا و ق و ا ا 
عديدة استحسنها العلماءُ وتداولوها » منها :"شرح النظومة" في الخلافيات » مكث فى 
جمعها أكثر من سبع سنين » سياه "حقائق المنظومة" » وأمه يوم عيد الأضحى سنة 
E EC RR CE EEE‏ 
في وقعة مخارى ضد التتار » قال القرشى : وحذه ثالث نة كانت ببخارى من 
التتار Ege VE‏ رئ بردئ وفال : دة 


۹ 


هؤلاء هم العلماء الذين ذكرهم السغناقي في ححاتمة كتابه » وأضاف السيوطي 
في "بغية الوعاة" ("“ أنه أحذ عن عبدالحليل بن عبدالكريم صاحب "الحداية" » وتبعه 
على ذلك تقي الدين الداري في "الطبقات السنيّة" " » وذكر ذلك عقق كتاب 
( النجاح ) واستبعد هذا الأمر » وذكر أسباب ذلك » وما قاله صحيح » والأسباب 
التي ذكرها وجيهة » وكما هو معروف أن صاحب "المحداية" هو على بن أبي بكر 
ابن عبدالحليل المرغيناني » وليس كما ذكر السيوطي عبدالجليل بن عبدالكريم . 


ا ل س کی س س س ت e‏ ا ت کے کے کک کے سے س کے کے کے کا کس کس کس کے کی ر چک کے سی بے سی کے کے کی س کے س سے س کل کے س کک کے کے سے س س کاک س کرک کے سا کس کے کا کات ب ت ا 


أنظر ترجمته في : الحواهر المضيعة »> ١ ٦۳۰(٥ ۰-6٤۹/۳‏ » الدلیل الشتان » )۲٤۸٥(۷۲۸/۲‏ 
تاج التراحم » ص )۲۸٤(٠١ ٤١‏ » الفوائد البهيّة » ص ۲٠١‏ » كشف الظنون » ۱۸٠۸/١‏ › هدية 
العارفین » ٠٠٥/۲‏ » مقَدّمة كتاب "النجاح" » ص ۲۷-۲۹ . 

. ov ° 


oF 


L0 


وهناك من العلماء من صرح السغناقي - رححهمه الله -.مقابلتهم » ولكته ل 
يذ كرهم ضمن شيوخه » فيمكن أن أدرجحهم هنا إلحاقا ؛ لأن الام مناسب لذلك › 
منهم 
١ (‏ ) الفخر الأسفندري ( ... - ٦۹۸‏ ه) 
بالفخر الأسفندري » وقال إسماعيل باشا في "هدية العارفين" : الأسفيذاري 
( وأسفيذار ) بالفتح ثم السّكون وكسر الفاء بلدة كبيرة فيما وراء النهر ‏ '» 
صنف كتاب المقتبس في توضيح ما التبس " شرح فيه "المفصل" في النحو للزخشري 
إقتبس مواده من کتب حرت جر ی الشروح لالض ج ك الخ و 'الإیضاح' 
CEE a O SS‏ 
"الموصّل" أشار إلى أنه جمع مادّة كتابه هذا من كتاب "المقتبس" ومن كتابٍ آحر هو 
"الإقليد" ‏ "“ » وسيأتي أن السغناقي” “ “ التقى بالشيخ أبي عاصم في مدينة (ركاث ) 
سنة ۹۳ ه بعد فراغه من تصنيف هذا الكاب الذي بين أيدينا (( الوا )) › 
ا ا ا ا ا 
فامتنع السغناقي لأقراره بفضّل الأسفندري وعليه › ولكنٌ الأسفندري ألح عليه في 
ذلك حتى أحابه » يقول في كتابه "الموصّل" : وسمعته غب انصراف كان يذكرٌ ذلك 


افتخحارا > ويعده تما يكون هو اصطناعا واحتيازا { 7 


maewwuenevwewevenwenresesnmannmmmammaanmmammaaaa wnn wwmmacnenenwtmwa cew 


اظ فة كاب الق ا 6 كارن ۱۷0۷7 . 

وسيأتي مزيد بيان لذلك في مبحث مصتفات الشتيخ » كتاب "الموصل" . 

| O ٠٠ أنظر ص‎ 

آنظر : الموصل ( -١‏ ب ) » وانظر أيضا : مقَدَمة قق كتاب ( النجاح ) » ص ۲ه » كشف 
الظنون » ٠۷۷١/۲‏ 
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( ۲ ) برهان الدين أحهمد بن أسعد البخاري 

وهو أحمد بن أسعد بن أحمد الخريفعن » برهان الدين البخاري » أحذ عن 
غين كيد الدن الري هة راط الان الخاري لكرج د عة ا کا 
لأتقانيٌ صاحب كتاب "التبيين" الذي شرح فيه كتاب "التتحب" للأحسيكة (')» 
وقد ذكر السغناقي أنه التقى ببرهان الدين فقال نى مقدّمة كتابه ( الكان ) :( كان 
يكثر اقترا الحكمين » والتماس الملعمسين إيّاه .... لك الطلع ين على ر( الوان ) 
و ( النهاية ) أحسنوا الظن بي » واستدلوا بهما على حص ول مرادهم على 
الكفانة ب وان م يكن فيه إلا ما التمس به أحي ني الله الإمام الارع 2 
را اا ن اد ناسعد ان اه ار ی ری و ا ی ا ے کان 
يوصیي به مرارا »> ویکرمي بالالتماس به سرا وحهارا » فأجبته ي ذلك » بأمره 


متمرا » ولمودته مزدهرا £ ٠"‏ . 
( ۳ ) ناصر الین بن العدیم ( ٦۸٩‏ هھ ۷٥١۲‏ ه) 

وهو محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن العديم » 
قاضي القضاة بحلب » وابن العديم هذا محمد بن عمر بن عبدالعزيز - شخص آخحر 
غير ابن الْعديم جال الدين حمّد بن عمر أحمد _ السابق ذكره ‏ " » وقد اجتمع 
السغناقي بناصر الدّين في حلب نا لِم إليها سنة ۷١١‏ ه› يقول القرشى في كتابه 
"الجواهر" :ل إحتمع بحلب بقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين 
أبي حفص عمر بن العديم بن ابي حرادة » قال الصغناقي : كتبت له E‏ 
من شر حه _ کتبت اوا بيدي وآرها بيدي » ثم جرت له أن يرويها ويروي 


nanan anmamaamanmmneewarvwvwutsananernaanaana nuna gag mn 


أنظر : الفوائد البهية > ص ٠١‏ . 

اظ : مقدّمة حمق كتاب ( النجاح ) » ص ٠١۸‏ 
E E TE CT‏ 0 
شيوخه للقبه ( جمال الدين ) » أما ابن الحديم هذا ( ناصر الدين ) فهو أحذ أقرانه . 


يعن على "المداية" » أي نسخة من كتاب ( النهاية ) 


¥ 


هيع بحموعاتي ومؤلفاتي حصوصا » ويروي أيضا ما كان لي فيه حق الرواية من 
عا ل ر کان هاا ن غر شر اله الى رجب من شهور س احا 
عشرة وسبعمائة ) (“ » وكان ابن العّديم قاضيا على حلب أكثر من إحدى وثلاثين 
سنة » تولى الْقضَاءَ بعد أييه » وتولى بعده ابنه إبراهيم » ومات ‏ رحمه الله سسنة 


CTD» YoY 


الحواهر المضيعة » ١٠١/۲‏ > وكذا قال ابن تغرى بردى في "المنهل الصافي" \10/e-‏ > والداري 
في "الطبقات الستية" » ٠١١/١‏ » واللكنوي في "الفوائد البهية" ص ٠۲‏ . 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيعة » )١٤٤۳(۲۸٦-۲۸١/۳‏ » الدرر الكامنة » لاين حجر › 
)4٠٥۷(۲۲۰۹- ٤‏ » النجوم الزاهرة » ۲٠١۱/۱۰‏ › الدلیل الشافی »> ۲۲۹۱(۹۱۹۷/۲) . 


۸ 


المبيحث الرإبع 
مکانته الاي ب 


الستية" فقال : الإمام العالم العلآمة › القدوة الفهّامة » كان إماما عالما فقيها > نحويا 
حدليًا » ووصفه ابن تغرى بردى فقال :ل الفقيه الكبير » البارع المفنن » شارح 
"اطمداية" [ ت ۰ a.‏ 

E E E eS ES‏ وا 
ال ت ركها - رهه الله - تدلٌ على ذلك دلالة قاطعة » ومعلومٌ أن الإنسان لا يستطيع 
ا ی 2 
أن يصنف في فن من فنون العلم ما لم يكن ملِمًا بجوانب ذلك الموضوع › حيطا 

.ے چ . 1 ګډ E‏ 

والصرفولهي كل فن من لك الفترن كب بهد دل کہا كانت اه جال 
في التفسير » لكَنٌ فهارس المحطوطات لم تسعفئ بكتب له قي هذا الف » إلا أن 
تلميذه حلال الدّين الغجدواني أشارَ إلى ذلك في كتابه "شرح الكافية" أي كافية ابن 
الحاحب - رحه الله - فقال : حدثن شيخي »› حبر الأمه E e‏ العلامة 
مولانا حسام الدين السغناقى » ي بعض جالس إلقائه لطائف التفسير على أصحابه » 
ا اق انایی  ]‏ فک اواج ا تد کر انت کان مسرا را 
أستطع الوقوف له على كتابٍ في هذا الفنٌ » فلعله يصنف فيه » ولعله صنف ولکنه 


aauavwwarmevewuwrtwmnmaatmenuweunavNuusarewtwmmiwnevavuuntvwawatuwbsttmtbwhn emme 


۹ 


فاطلاعه الواسع - رهه الله - حعل له هذه المكانة العلميّة بين أقرانه » وإ 
کا تر ف اک کاب رر النهاية )) شرح "المداية" في الفقه الحنفي 
حعلت الحميعَ يشهدٌ له بالتقدّم العلمي » والمكانة المرموقة » فقلّما تح كتابا في الفقه 
الحنف حاءَ بعده لا يشير إليه » وهو كتابٌ حامع في عشر محلداتٍ ضخام » أشارَ فيه 
إلى أقوال علماء الحنفيّة » وذكر الخلاف يينهم » ونقل النقولات المهمّة عن بعض 
الكتب الي تعد مفقودة هذه الأيام . 

e 


ا ی ا ا 


اليب الأول 

جحالسة العلماء وخالطتهم » والتلقي عنهم » والتقرب إليهم » فقد احتمع مع 
كثير من اهل العلم والفضل - كما سبق ذلك مفصتلا في مبحث شیوخه - وتفقّه بهم 
وذرس غلم 6 وجالسه تعر ف اخرالهم کا آ رها لے کان ایک لهل 
الفضل فضلهم » ولا لأهْل العلم علمَهم » فقد كان لا يستنك ضف أن يأخذ العِلم ولو 
من أقرانه وأصحابه » وزمرته الذين كانوا معه » فقد سبق أن نقلت قرله في حق هولاء 
Be aN U REC e os‏ 
غ 0 ف ا ای ی ن ر ا ا یه 
حثوت بين أيديهم » وأثبت فيه ما بلغى من لديهم ) ' » بالإضفافة إلى ذلك 
کان ۔ رجه الله - نحيباً » حيث بلغ من أمره أن فَرّض إليه شيخه حافظ الدين 
البحاري الفتوى وهو لا يزال في مقَتبّل العمر . 
السبب التاني : 

الت اکب راا دوا تھ کا رهاق بزاع الاج 
ys‏ بكتبيٍ شتى لمن سبقه من العلماء » وقد أشارَ إلى ذلك في معرض حديثه 


عن أشياجه الذين تلقى عنهم العم فقال :[ وقد اتفق عندي من نسخ الشروح 


د س کک ا س ا ا س س س س کک س س س ےک ا کک س س س س کے سے س س لھ ا بے پک د کا مھ چ عه کا چ کا کم چ د کات م کچ چ لدد 


: e ۱۷۱١ ( أنظطر ص‎ e 


والفوائد » وفرائد قلائد النواهد £ ٠‏ » كذلك أيضا المطالع لكتابه جد كثيراً ما يحل 
القارئ إلى كتبي شتى في فون متعددة » متنقلا معه من علم التفسير إلى علم الحكمة 
إلى علم التاريخ إلى علم الفقه والأصلين > إلى علم النحو والطب وغيرها من الفنون 
NE ed ee ENN ic,‏ 
أو الفصلٌ الذي نقلَ منه فعل 
ال 

رحَلاته » فالرّحلة في طالب العم ها دور مهم في ثقافة الشخص » وزيادة 
معارفه » واتساع مدا رکه » فقد حاب رحمه الله - أكثر بلا العالّم الإسلامي » 
والتقى مع نخبة من العلماء الأفاضيل » فتارة كان يتلقى العلم » وتارة كان يلقي هو 
العلم ويدرس » ولم أستطع أن أحدّد بداية رحلة هذا العالم - رهه الله - ؛ لأته كما 
بوا ا چ اکان رش ر 

ولكن من ارجح أن ولادته كانت في بلادِ الشرق الإسلامي » لأنه صرح لي 
کتابه (( الوا )) أنه آملاہ وانتهی من ٳملائه ئي يوم الحمُعة العشرين من شهر صفر » 
ر ی ا ااه ن مسجد الراب اسك E,‏ 
وكما سبق في مببحث وفاةٍ الأحسيكي أنه توفي عدينة ( كَلابَاذ ) ودُفن قابر 
اا اه و ا ل و وا انم ل 
لاي ق وار جات راان ماقي الامتاري ما اب اي 
وطلب منه أن يجيزه فأحاره ٠"‏ » ثم بعد ذلك إنتقل إلى ( حبّانة مصر حوارم ) 
وأملی فیها کتابه (( الواقي )) الإملاء الثاني » وكان ذلك في آخحر هذه السنة ۹۳ ٦ه‏ 
حيث اء في النسخة الأحيرة الى حصلت عليها من المكتبة الوطتّة بباريس ما نصّه : 


انظر ص ( ۱۷۱۸ ) من هذا الكتاب . 
ا .. 


ر 


وقد فرغت يد حامِعه وهو مولانا شيخ المشايخ الشيخ حسام الدين السغناقي » متع 
الله هل العلم بطول مده > وضرف المكاره عن سدته » بالإملاء ثانيا في حبّانة مصطر 
حوارزم » على أصحابٍ مسترشدين في العثور » ومهتدين إلى أرشد الأمور » متعهم 
ذي الحجة الواقع في سنة نلاث ثٍِ وتسعين وستمائة ) . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق » ودخحل ( بغداد ) وأقامٌ بها مده يفي ويدرس 
وفي بغداد صنض كتابه (( النهاية )) حيث فرغ من تأليفها في وار رييع الأول من 
سنة ۷٠٠‏ هأ » ثم عرّمٌ على الحج فخحرح من بغداد ومر ب( مشق ) سنة ١٠۷ه‏ 
ثم رحل إلى مصر و أقام بها مد » ثم قرّر العودة إلى بلا الشتام فدحل مدينة 
( حلب ) والتقى فيها مع قاضي القضاة ناصر الدين ابن العديم عن غير 
ASE Eas‏ 
وأحار له أن IO‏ وملا ومسموعاته » ومن اعلماء من قال إنه توفي 
بها سنة ١ ٤‏ ۷ه » والاكثر على أنه قر العوّدة إلى بلاده مارا ب( مرو ) فمات بها 


سنه ج !۷ه . 


` 


Ooo ES 
١١١/١ » الفتح الميين‎ ›» ٦۲ الفوائد البهيّة »> ص‎ » ٩٠ ا تاج التراحم » ص‎ )٣( 


۵۲ 


فكان هذه الأسباب جحتمعة أثرّ كير في مكانة السغناقي العلميّة » وبها شاع 
وو ع را جرا اب الل ر ارا ع مرل و اا 
e‏ ےق ا 
ف اااي أو ع ااب ل ا ت يد کا ا ا 
عن الإمام حافظ الذين الكبير» وعن فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس الماعرغي » 
وهما عن "مس الأئمة حمّد بن عبد الستار الكردري وهو يروي عن شييه بي يکر 


ع و اال العا وای ا 


 _ _ 


ذكر ذلك كل من : عى الدين القرشى فى كتابه "تهذيب الأسماء الواقعة في المداية والخلاصة" 


1 


( ۲ - أ ) » والبابرتي في كتابه " العناية " › 4 : 


يلي : 
)١(‏ قوام الدين الكاكي ( ... - ۹٤۷ه)‏ 

وهو محمد بن حمّد بن أحمد الخجَندي السنجاري » قوام الدين الكاكئ › 
الفقيه الأصول تلمذ على السعناق وعلاء الدين عبدالعزيز البخاري › وقراً "المداية" 
عليهما وهما عن حافظ الدين البخحاري وفخر الدين الماعرغي » قال ذلك تلميذه 
كمل الدين البابرت فى مقدّمة شرحه "العناية على المداية" » رحل الكاكى إل القاهرة 
وأقام بجامع ( ماردين ) يفي ويصنف ویدرس » فانتفع به حلق . 

من مصنفاته :"معراج الدّراية شرح المداية" » "عيون المذهب" جم فيه أقوال 
لمنار"ء"بنيان الوصول في شرح الأصول" شرح فيه أصول البزدوي » وقد توفي - رهه 


OD AVE 


آنظر ترجته فی : الجواهر المضیعۃة » )۲٠٤٤(۲۹۰-۲۹ ٤/٤‏ » الفوائد البهية »> ص ۱۸١‏ › هدية العارفين 
o0‏ > الفتح امین \o¥/Y ٤‏ > مقدمة کتاب التجاح » ص f°‏ . 


of 


( ۲ ) جلال الدين الكرلاني 
فاضلا » تفقه على حسام الدّين السغناقي » وعلاء الين البحاري » شرح كتاب 


اة ف اي سماه "الكفارة" ۾ وهو کتاب هور اول بین الناس ا( 


( ۳ ) جلال الدين الغجدواني ( ...- ١٣۷ه)‏ 

وهو أحمد بن على بن محمود جلال الدين الغجدواني » بضم الغين المعجحمة 
وال اا ق وار ی ا اي ا اجر 
و ا الکن ااا > ی خر ج کا این لداب ل لون زا 
فا ي الاد راو علا تو رها ا في حدود سنة E‏ 


( ۳( ابن الفصيح الهمَذاني ( ۰ه ۷00ھ( 

ا و 
الكو الحنفى › ولد بالكوفة سنة yes EU CAR‏ 
ينظم الشتّعر » فكان حلو العبارة » عذب الألفاظ » لطيف المعاني » فأطل عليه 
( ابن الفصيح ) قدم بغداد فأخحذ عن حسام الدين السغناقي » وابن ¿ الدوالييي »› وابن 
وی کی و ی ی ی 


أقرأً بالمسنتصرية » ودرّس بالقصاعين » وأعاد بالريحانية » حين قدِم مشق » فأكرمَه 


ewewe www ete ewem wa meme aa mmm amma aaa aaa naca تت‎ 


لم يذكر أحد ممن ترحم له أكثْرَّ من ذلك » أنظر : النجوم الراهرة » ۱۲۳/١١۲‏ » الشقائق 
التعمانيّة » لطاش کبری زادة »> ص ۲٦۱‏ › کشف الظنون » ۱٤۹۹/۲‏ › الفوائد البهيّة » ص ٠۹-٥۸‏ 
E‏ "التجاح" » ص ۳١‏ . 

أنظر ترجمته في : بغية الوعاة » للسيوطي » )٦٦۳(۳٤۷/١‏ »› وقال : م أقف له على ترجمة › 
إلا إن هذا الشّرح مشهور بأيدي الناس لطيف ) » مفتاح السّعادة » لطاش كبرى زادة » 1۸٦/۱‏ 
كشف الظنون » ۱۳۷١/۲‏ » هدية العارفين » ٠١۷/١‏ » مقدمة محقق كتاب "النجاح" » ص ۳۲ . 


۵ ۵ 


الغا نائ فو نظم الكثر ا الكت ا "الك" N ٠ E‏ 1 


الا وره ع ري ر الت ره ی عم خان م ووو 


٤ (‏ ) تمس الدين ونجم الدين التكسري 
أحوان أحذا عن السغتاقى » وروا عنه "الحداية" » كذا ذكرهما العين فى 


we 


"البناية" فقال : الإمامان العلامتان الان اکر ی و عر الان اکير ق 
روايتهما عن الشيخ الإمام العلامة حسام الين السغناقي £ > . 


+ 
ge 


(۵) سمس الدين الكاشغري 
الحنفي » سيع الحديث بدمشق » وتفقه على الحسام السغناقي » ودخحل معه الشّام » 
وولي اقرا عل هة الشبلية ثم زل عنها» وأعاد بالمدرسة الظاهرية بدمشق › 


ك Et‏ 
وتصدر بالحامع الاموي ١‏ 


انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة »> ۰۲ ١ ٤٤(۲۰٦۲‏ › للمنهل الصاف ›» )۲١٠۹(۳۷٤-۳۷۲/۱‏ › تاج 
التراحم » ص )٤۳( ٤٤-٤١‏ » غاية النهاية في طبقات القرّاء » لابن الحزري » )۳۸٠١(۸٤/١‏ » الدرر الكامنة › 
۱۹-۷ 0۲۸(۲( › الات الستیه » )۲٤۸(۳۹۸-۳۹٦/۱‏ » مقدمة حقق کاب "التجاے" > ص ٣٤-٣۴۲‏ 
۳ انظ البناية » للعين › EE‏ مقدّنة عقق كتاب "التجاح" » ص ٠٠‏ 

آنظر تر مته فی : المنهل الصاف » ۱٦٤/۰‏ >.الدرر الکامنة > )۲١۳٤( ۳٣۱-۳۹۰/۲‏ > الطبقات الستيّة » 


E 10۱/۳‏ کتاب "النجاح" > ص ۲١‏ . 


لا كان السغناقيّ - رحمه الله - واسح الاطّلاع والمعرفة لعلوم شتى » أشر ذلك 
إجابا على حالته العلميّة » ومكانيه الثقافيّة » فك مصتفات إِطَلعَ العلماءُ عليها بعده 
ومدحوها » وأثنوا على صاحبها حيرا » وقد بذل محقتق كتاب ( التجاح ) حهداً في 
سبيل حصر مولّفاتِ هذا العالم » لذلك لا أرى وجْهاً في إعادة هذا الحهّد » وسأحيلُ 
رو ل ا ا ار ا هه د 
هنا ليحصل القارئ على بغيته عند المطالعة » وهذه الكتب كما يلي ۱ 
١ (‏ ) الواني 

ع اي ار ااج ا ا ن غ ين حا و هر . 
الأخحسيكيّ ( ٤‏ ٤ه‏ ) وهو المشهور بر المنتخحب الحسامى ) » وهو هذا الكتاب 
الذي ساقدمه بين يدي r RE‏ 
( ۲ ) النهاية 

شرح كتب "الحداية" لبرهان الدين على بن ابي بكر بن عبدالجليل الفرغاني 
لمرغيناني ( ٠۹۳‏ ه ) » وقد ذكر السغناقي كتابه هذا في كتابيه "الكاني" و "الو صإ " 
ور کا و ا ا ا و چ ا اد 
يقول :[ هو أبسط شروح المداية وأشلها » قد احتوى مسائل كثورة ) ٠1‏ » وهذا 
الفقيه أكمل الدين البابرتي يقول :[ تصدى الشيخ الإمام » والقَرمُ امام » حامع 
الأصّل والفرع » مقرّر مباني أحكام الشترع » حسام المة والدّين السغناقي » أسلقى 
اه ار ا ر و و عا ا و ف 


س مھ ن کک کے کے کے کا کے ت سی چ کی س س کے س کک کے کک کے کے کر ب ل کے س کک کک کے کے کک ی ل س سے سے ا کک کک کک س ا ف س ا سے سے سے 


۵4¥ 


وافيا » وين ما أشكل فيه بيبانا شافياً » وسمّاه ( الهاية ) ؛ لوقوعه في نهاية الحقيق » 
ااا م ر اا و ی ا کات ی دیو الي 
ا ا ی ا ری ی د 
الكتابٍ ومدى تداول الناس له رأى أن ينتعبّه فانتخب مته فوائده في كاب 
مستقل ٠"‏ وكذلك فعَلَ مال الدين حمود بن أحمد بن السّراج القونوير ۷۰ھ ( 
کین افحت کاب ر الات ق كاب اة دة الها ف راد ادا ۹ , 

وقد عى جماعة أن السغتاقيٌ في كتابه ( التهاية ) يعد أل شارح لكتاب 
Ks CT GE A‏ 
من العلماء من سبق السغناقي إلى شرح هذا الكتاب » منهم الإمام ميد الدين الضّرير 
علي بن محمد بن علي الرامشي الحنفي ( 1٦‏ 1ه ) 7“ » ومنهم حلال الدين عمر بن 
محمد الخبازي ( ۹ه ) ٠‏ ومنهم تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة 
( ٤۹ه)‏ وكذلك قام حقق كتاب ( النجاح ) بذكر أماكن وجحودِ هذه الكتب » 
وكذلك تحديد نسخ كتاب ( النهاية ) في مكتبات العالم » وذكر حوالي ( ٠١‏ ) 
EL OTE‏ 
( ۳ ) الموصل 

شر كات ال ى الجر ابي اقاس جار ات عرد بن غير 
الزخشري ( ۳۸٠ه‏ ) » ذكر السغناقئ - رحه الله - في هذا الكتاب كتابه السابق 
( النهاية ) فقال :[ لما اسراح لم الإملاء من تبييض ( النهاية في شرح الداية ) 


oeE gg £ £‏ ر #ےے ۂ اء 
أردت آن انحو إلى فن آخر » عام فوائده » شاملٌ عوائدّه » ليكون لي من خزائن ذلك 


0 مفتاح السّعادة » لطاش كبرى زادة » ۲٠٦/۲‏ » مقدّمة كتاب "النجاح" »> ص ١١١‏ 
)٣(‏ أنظر : کشف الظنون » ۲٠٠۲/۲‏ » مقدمة كتاب "النجاح" »> ص ٠١۲‏ 

سبقت تر مته في هذه الدراسة »> ص ٤١‏ وذكر هذاالكتاب . 

ر ۳ 


أنظر : مقدمة تحقيق كتاب ( النجاح ) » ص ٠١٤-١٠٠١۳‏ 


ن 


لفن أيضا صْرَّة » ومن طويلته دُرَة » فرأيت "امفصتل" في ذلك عظيم الحذوى » رشيق 
اتن والفځوی » وهو کتابےٌ كما قيلٌ ني حق نه : كتاب عقَمّت مل أمّهاتُ 
E‏ 

ركتاب ( الموصّل ) هذا جمع السغناقي فيه بين كتابي ( الإقليد ) لاح الدين 
أحمد بن محمود بن عمر الحندّي ( ٠١‏ ۷ه ) وكتاب ( المقتبَس ) للفخر الأسفندري 
الشيخ أبي عاصم علي بن عمر بن الخليل بن علي الفقيهي ( 1۹۸ ) »› وكلا 
الكتابين شرح لكتاب "المفصّل" » ويقوم طالب في قسم الدراسات العليا بكليّة اللغة 


العربية بججامعة أم القرى ( مرحلة الدكتوراه ) بتحقيتق هذا الكتاب . 
٤ (‏ ) الكاني 

شرح كتاب "أصول فخر الإسلام البزدوي" أبو العسرعلي بن حمّد بن حسين 
ابن عبدالکریم ( ۸۲٤ھ‏ ) » ذکر هذا الکتاب کل من ترحَم له » کماذکره هو ف 
كتابه ( التسديد ) » وذكر تي أرّل هذا الكتاب سبب تأليفه فق ال :( المطلعين على 
( الواني ) و ( النهاية ) أحسنوا الظن بي » واستدلوا بهما على حصول مراوهم على 
الكفاية .... وإ نم يكن فيه إلا ما التمس أخحي في الله الإمامٌ البارع .... برهان 
ادن هان ادن اداي اهارق و ل ان رو 
مرارا» ویکرمي بالالتماس به سر وحهارا » فأحبته تي ذلك » بأمره موټمرا » ولودَته 
مز دهرا ) وقد فرع من تألفه سن 4٠اه‏ . 

وتاب ( الکان ) جمع السغناقي فيه بين كتابي اواك الور مها 
لبدرالدين محمد بن محمود بن عبدالكريم الكردري ( ١ه‏ ) » والثاني لحميد الدين 
الضرير ( ١٦٦٦“ه)‏ . 

وللكتاب عة نسخ خحطية » ذكرَ أماكن وجودها حقق كتاب ( النجاح ) ب 
وأشارَ حير الدين الز ركلي - رحه الله في كتابه اك إل سد ك د 


sans severe mmama nemana wacreannannnmmmmemveaBEvenanmmaaaaaannweoe YY, 


(۱) نقل هذا النصٌ محقق كتاب ( النجاح ) في مقدّمته » ص ٠٠١‏ 


0۹ 


1 لسغناقي نفسيه » وهي حفوظة با لكشة الخربة دمن ٠‏ وو نسخة أخحرى وکو 
۴ و E‏ ت a ET‏ ّ 2 7( 
إيضا بخط السغناقي - رحه الله - حفوظة .عكتبة ( كوبريللي بتر كيا ) : 
١ (‏ ) المختصر . 

ge E E EE 
ترجحم له‎ 
النجاح التالي تلو المراح‎ ) ٦ ( 

ور کاب ق غا اف د رو کا عن ع و وا 
ا 
(۷) التسديد 

شرح کتاب ال لقواعد التوحيد" فى أصول الدين لأبي المعين ميمول بن 
حو وک ا و کر ا ا ها 
ر ر ر ي ار ور ارو اي اا 
واقتصروا على المفتقر »> وهجروا الطوال » وآثروا القصار » شرعت فى كشف ألفاظه 
اللسيقة » وشرح معانيه الدقيقة » من الدّراية بل من الرّواية » ليكون تبصرة للمبتدي › 
رتذكرة للمنتهي » وإعانة للطالب » وإبانة للمتعلم ) قال القرشي :[ هو جلد ضحم 
رأيته وهو عندي ملكته ) » وقد ذكر محقق كتاب ( النجاح ) أماكن وجحوده 


e 


انظر ص ۲۹ من هذه الدراسة . 


كما أفاد بذلك محقق كتاب ( التجاح ) في مقدّمته » ص ٠١۷‏ 

انظر کتاب ( النجاح ) ص ۰۱۰۸ ۱۹۱ 

وقد قا بتحقيقه الطالب عبدا لله عثمان عبدالر من سلطان »› ونال به درحة المابحستير » من كلية 
اللغة العربية بجامعة أم القرى » عام ۳٣١٤١ه-٤١٤١ه‏ . 

الحواهر المضيئة » ٠٠١/۲‏ 


أنظر : مقدمة محقق کتاب ( النجاح ) » ص ١٠١-٠١۹‏ 


( 


١١ (‏ ) شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين 

ا "الدامغة" هو حسام الدين الحسن بن شرف الحسين ( ١٠۷ه)‏ » 
و ا ی ا ا ا 

ألا إن احامِد بالثوالى إلى الله الكريم له التعالي 
وذكر محقق كتاب ( النجاح) الخلاف فى نسبة هذا الكتاب _ أي الذامغة ق 
حر سام الدين المحسيى لد كور آفا ءوقل : الاسخاق فة رق لسا الل 
حسن بن شرف التيريزي ( ۷۹۲۳ه ) » وبين أن للاأوّل وللأخير كتابان بهذا الاسم 
ي نفس الموضوع » لكن الأول شِعْرٌ والآحر نر » والسغناقي ليس له إلا شرح الأول 
E‏ 


وذكر تفي الدين الداري صاحب "الطبقات السنية" كتابا آحر له » وهو شرح 
مختصر الطحاوي" » فقال :ل ورأيت بخط بعض الفضلاء أنه شرح 'ختصر 
الطحاوي" في عدَّة جحلدات ) "» ولعلٌ له كتبا أحرى غير هذه » ولكن لم يسعفنا 


الحظ لى معرفتها . 


١١١-١٠١١ أنظر : مقدمة حقق كتاب ( النجاح ) » ص‎ )١( 
٠١١/٣ » أنظر : الطبقات السنيّة‎ 


إخحتلفت المصادر في تحديد تاريخ وفاة هذا العالم - رحهمه الله -» ولكن 


E 


۰ه و ٤۷۱ھ‏ » والراحح أن وفاته کانت عام ٤۷۱ھ‏ »› وقد ذکر حقق کتاب 
( النجاح ) هذا الموضوع وأسهب فيه » ورجح تاريخ ١٤٠١۷ه‏ بأنه هو العام الذي 
حصلت فيه الوفاة ('“ , 


7 مقدمة حقق كتاب ( النجاح ) »> ص ٥۸ - ٠١‏ » وانظر أيضا مصادر ترجته السابقة فى 


المبحت الأول ص ۲۹ من هذه الدراسة . 


أالخصل الټا لث 
دراسة عن حال عر المؤلف » وأثرٌ ذلك على 
مكانته العلمية » وعلى كتابه ( الوافي ) بوجه 
الخصرص 


الأول NEE‏ 
اا الثاني الال العلمية 


1 


المبحث الأول 


وعاض اورا عام و اه حساما أحاطت بالأَمّة الإسلامية آنذاك » فشهد سقوط 
دولة العباسيين بسقوط بغداد على يد التتار سنة ٦ه‏ »› وعاصر دولة المماليك 
واالأحوال الا ا ا للغاية » و كان لسقوطِ بعداد الاثر الحو نفس 
کل اا ود ق ا ا ر و ی اھ کے ا 
دور كبير لي دحول التتار إلى بلادِ العراق » وقتل الخليفة العباسي املستعصم با لله 
و و ا وکر ا DE‏ العراق » وبين ضعف 
الجند » وشتات الأمر » فلما قَدِم إلى بغداد أشار ابن العلقمي إلى الخليفة أن يخر إليه 
في عددٍ من أعوانه ووزرائه وأهل بيته » فخرَجَ في سبعمائة راكب » فضربت رقاب 
الجميع » حتى صارت الرعية بلا راع » تم دخلت التتار إلى بغداد » وبذلوا السْيف › 
واستمرٌ القتل والسبي نيما وثلاثين يوما » فبلغ عة من قل في تلك الأيام أكثرَ من 
مليون شخحص » وتعطلت الحمع والجماعات عة شهور ببغداد » ثم نودي بعد ذلك 


الأسان* ۹ .. 


أنظر : ارا ك: YY1-TYo/o‏ > البداية والتهاية » لاین کتیر » ۲٠٠١-۲۰۰/۱۲۳‏ > إعلام التبلاء 
تاریخ حلب الشهباء » ٤/۳‏ ۲۲۷-۲۲ » مقَدّمة كتاب شرح المتتخب للنسفي » ص ٠۸-١۷‏ . 


حكومة الدولة العباسية » ولم يستقرٌ الأمرٌُ على حليفة واحد » بل تعدّدت الحكومات 
واحتلفت الاتجاهات » واضطربت الأحوال » فالدولة العباسيّة م تعد حامة لحميع 
الاقطار ٭ كا كانت دول الارن ار كما كانت اللول الاس ة انان از ذخاره : 
وبلوغ أوج جحدِها » بل انفصلت عنها بلادٌ الأندلس » وملكها بعض بي أَميّة من ولد 
اا ی ا وک ف ن 
ٿم جاءَ من بعدهم الايوبيون » ولاقى الأيوبيون في أخحريات آيايهم كيرا من العَناء 
والصعف بس شارات الصين الكررة ع قت الورك الاو م ۹ے 
وقامت على أنقاضها دولة المماليك ('“ . 

e E 
› السلاحقة الأتراك هم الذين حكموا تلك المناطق قي القرة الي عاشها السغناقي‎ 
. ٠" والسغناقي - رحمه الله - يتنقلٌ من مكان إلى مكان في يضم تلك الأحداث‎ 

وسأعود إلى الكلام عن الأحداث الى عصَفت ببلادِ العراق وبلادِ الشاء ("° 
فغ ا ال رر د بمو ا و چا کرای 
سنة ۷ه » ولي مستهل سنة ۸ه ققدم هولاكو ججنده إلى الشام ويس 
للمسلمين خليفة » فالعراق وحراسان استولى عليها التتار » وبلادٌ مصر عليها اللاك 
المظفر قطز » وباد الشام عليها اممك الناصر بن العزيز بن الفّاهر » فدحل التعار إلى 
N E e aS‏ 


arana seren emaamama mums werana manna aaa 


. ۲۲٠۰/۳ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء»‎ › ٤٤/۲ › الفتح المبين » للمراغي‎ E 
. وهذه البلادٌ هي الي بدا السغاقي حياته فيها‎ 

) لأنها هي الي قضَى فيها السغناقى - رمه الله _ معظم وقته فيها : 

أنظر : إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء» ۲۳۳-۲۳۱/۳ . 


10 


رعتدما عل الك الفلتر لر اة لار عازمرة على اشر إل لاد يمر 
تحر هم ورج سريعا » وكان على التتار كتبغانوين » والتقوا في ( عيْن حالوت ) 
سنة ۹ه » فكانت النصرة للإسلام وأهله "“ » ثم توّى الك بعد مقل اليك 
الظفر قط ر الاه برس البندقداري » فبايع للحلافة في بغداد للمستنصير با له 
ا اكات اجد ي الا ر ا و وب عا ا 
E es‏ 
قل الغليفة العبا سي المستنصر سنة ٠ه‏ » وبويع للحاكم بأمر ا لله(٠٠‏ ۷ه (' 

ALP OPEN 
»)"( برس على ابن عمّه فاقتتلوا » فهرم الله تعالى هولاكو ومن معه هزيعة عظيمة‎ 
ولكن بي منهم بقيّة » وخحلص اله على يد الظاهر برس قيْساريّة وعمًاريّة وأنطًا كي ة‎ 
من أيدي الفرنج‎ 

ولي سنة ١‏ ۰ھ توفي | التلفة العا سي الحاكم بار الله وبويع لابنه الستكفي 
با له » وقي هذه الأثناء احتمع التتارٌ مره أحرى واحتمعوا من من أصقاع الأرْض على غزو 
دمَشق » فخرَج الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رمه الله - وحرض ض المسلمين على قتال 
EL‏ 
لحمُوع اللسلمة من كل مكان (“ » فتقابلّ الجمعان ي وقعة ( شخب ) سنة 
۲ه وهرَم الله تعالى التتار هزة نكراء » وأعرٌ الله الإسلام وأهله (°“ . 


» البداية والتهاية » لابن کثیر » ۲-۲۱۸/۱۳ ۲۲ > إعلام التبلاء‎ » ۲ ٤۳-٥ » أنظر : العّر » لهي‎ ١ 
. YTY-TT/Y 

انظر : المیر » للذهی » ۲٠۸/١‏ إعلام التبلاء بتاريخ حلب الشّهباء » ۲٤۷-۲٤٦/۲‏ . 

اتظر > الفا اام 251 > 

ظر2 العرة £008 » 

اشر الد اة رالا 


11 


المبحث الثاني 
لحالة البلم ةة 


ال سے 


في هذا الحو الذي تلبدت غيومه » وتعكر صفوه » واشتدّت أعاصِيره » بلع 
العلماء رسالتهم » وأدّوا أمانتهم » واضطلعوا ما حُمّلوا » فكان في الفترةٍ الي عاشها 
الأحسيكيّ كما يقل الشيخ حمّد علي السّايس :( تبغ كثيرٌ من كبار العلماء » 
e ad e pC ege ENO NEE ea So‏ 
ني نشاط ال حر كة العلميّة » ورحعت بها القهقهرى » فأبدلتها من القوّةٍ ضعفا» ومن 
التقدم تأحرا » ومن النشاط فتورا » ومن الشّباب شيخحوخة » وأماتت في العلماء روح 
الاستقلال الفكري » فلم جذ بعد محمد بن حرير الطبري التوفى سنة ٣٠٠١‏ ه من 
Ege aNd ay‏ 
أحكامه من الكتاب والسنة غير متقيار برأي أحار من الأئمة » بل سرا أتضسهم حقها 
lL,‏ افا ری عل ا الف الكتاب والسنة » وأنهم ليسوا اهلا 
للنظر فيهما » والاستنباط منهما » ورضوا لأنفسيهم التقليد »> فأصبحوا عا على فقه 
ای واا ر ی ران جل ر ےا ن کات ا ی و 
5ووا اون درا جارد من أصول تلك المذاهب لا يعْدُونها» ولا 
تجاوزون حيطها » والترم کر وھا ا ا ری کا اا م 
E CR‏ كما قال الققاضي 
فا لار ت : ينزل عند مقلاده منزلة ا ألفاظ الشارع » فبعد أن كان مريد 
الفقه يشتغل ألا بدراسة الكتابٍ ورواية السنة » صارً في هذا الور يتلقى كتب إمام 
a GEE E‏ 


1۲ 


ا 


العلماء الفقهاء » وصارت مولفاتهم لا تفدوا أن تكون احتصارا لمؤلف سبق » 


" » 


أو شرحا له » أو معا لما فرق في كتبي شتى » ولا يستجيز أحذهم لنفسيه أن فجي 
في مسالة عا يخالف ما استنبطه إمامه ‏ (' . 

هذا هو العصر الذي عاشه الأحسيكى صاحب 'المختص" وعاش جزءا منه 
السغناقي - رحمهما | لله - » فكانت المصنفات في هذا العصر كما يقول الراغي” : فى 
غالبها طبعت بطابع الاخحتصار ) ( » وفي عه السغناقي بدأ العلماءُ بحل الرّموز فى 
امبهمات » فانحصرت حهرد العلماء في حل العبارات والتراكيب » واشتغل الناس 
بالألفاظ عن لب العلم و جرحره وهن ما يكذ الأذهان » و يسيد الاستعداد > و يميت 
لواهب والملكات " . ولعلٌ هذا ما نراه جلا في مولفاتٍ شيخنا السغناقي » فكتبّه 
M2 e۹‏ و 9 11 1 د 0 
أصول البزدوي ٠‏ ور( النهاية )) شرح لكتاب "المداية" » ور( الموصل )) شرح 
ا "المفصل" › ور( لخديل (( شرع لکتاب اللا ر () الواقي (( 
موضو ع هذه الدراسة ما هو إلا شرح ل 'مختصر الأحسيكيّ »> وهاهو س ر حه الله _ 
يقرٌر ذلك الواقع فيقول في مقدمة كتابه (( التسديد )) : لا رأيت فى الدهر فتوراء 
واه ى ال ر قور > ارا على الخص ي و افصو اعلے الر > 
وهجروا الطرال » وآنروا القصار » شرعت في كشض ألفاظه النسيقة » وشرح معاتیه 
الذقيقة » من الدراية » بل من الرواية » ليكون تبصرة للمبتدئ » وتذكرة للمتتهى › 
وإعانة للطالب » وإبانة للمتعلم £ > . 


ON XX 


تاريخ الفقه الإسلامي » للشيخ حمَّد علي السَايس » ص ١١١-١١١‏ » مقَدّمة محقق كتاب شرح المتتحب 
للنسفي » ص ۲١‏ . 

الفتح المبين » ٤1/۲‏ . 

(۳( أنظر : تاريخ الفقه الإسلامي › للسايس »> ص ١١۸‏ : 

نقله حقق كتاب ( التحاح ) قي مقدمته » ص ٠١١‏ . 


الباب القاني 
دراسة عامة عن أصل الكتاب وشر حه 
وفيه فصلان 


ا :ی کو قش 


الاي ١‏ التعريف بكتاب (( الواق )) 


لقصل الأول 
التعريف بكتاب (ر المنعحب )) 


|الميحث الأول : التعريف بهذا الكتاب وأهميته عند 
علماء أصول الفقه قي المذهب الحنفي 
|المبحث الثاني : شروح الحتاب 

الثالث : ذكرٌ اهم كتب الأصول المعتمدة في 
المذهب الحنفي 


٠ 


العحث الأول 
التعريف بهذا الكتاب وأهميته عند علماء أصول الفقه 


ق اذهب الحنفي 


كتاب (( المنقاحب )) أو (( المحتصر )) وكلا التسميتين تضافان ا 
الأحسيكي فيقال (( المتعحب الحسامي )) أو (( الختصر الحسامي )) نسبة 
الدين الأحسيكيٌ » كتاب في أصول الفقه الحنفئ » وأحد الكتب المعتيرة عند علماء 
الحنفية » إنتخبه الأحسيكيّ من كتاب (( كنز الوصول إلى معرفة الأصول )) أو ما 
يعرف ب(( أصول فخر الإساام البزدوي )) للإمام علي بن محمد بن الحسين 
غل ي او ار ر اما ارد 0 وك ا 
الأحسيكٌ لما رأى الناسَ منكبّين على تداول كتاب فخر الإسلام » أراد أ يكون له 


1 ام 


شرف تهذيب هذا الكتاب » فحذف منه الاستدلالات المطولة » والمسائل المبسوطة › 
والفرو ع الفقهية المتكرّرة » واقتصرَ على حلاصة الأقوال في المسائل المعروضة » وذكر 


البزدوي › فهذا ا ت اھ کا الكتاب فيقرل وول ا 


هو علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى » أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي »› ولد 
حوالي سنة ٠١‏ ٤ه‏ » شيخ الحنفيّة » وعالم ما وراءَ النهر » وصاحب الطريقة في المذهب » يمى 
el OSA E O O Î‏ 
N Eg J a‏ 
"المبسوط" » "شرح التقويم" » "شرح الجحامع الكبير والصغير" وغيرها . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد » ۷۱-۷۰/١۲‏ » الحواهر المضيئة » )44۷(٠۹ ٥-٥۹ ٤/۲‏ » سير أعلام 
A AED‏ تاج التراحم > ص )۱٦٤( ۱٤١‏ › مفتاح السعادة › ۱۸9-۱۸٤/۲‏ › 


الفوائد البهية » ص ٠٠١-١۲٤‏ › هدية العارفين » 1۹۳/١‏ . 


۷۱ 


الفصول » متداخلة النقوض والنظائر » منسردة اللالئ وال حواِر » فلذلك آض الاس 
متهالكين ني تعلمها وتعليمها » ومكبين ني تحديثها وتنقيرها ) ٠ء‏ وهذا علاء الدّين 
لحار ول٠‏ ر قاف سار الصاف اة ى هداالف جسن التهذيب » 
رطف التشذيب » ومتانة اكيب » ورصانة الترتيب » فلذلك شاع فيما بين الأنام 
بعدا وقربا » وذاعَ في بلاد ا شرا وغربا  ٠"‏ 

والأحسيكئ بهذا م يبع فخر الإسلام اتبا ع المقلد » بل كان ناقدا فصا » 
مدققا ملحصا » حالف فخر الإسلام في طريقة عرض المسائل » وتبويب الكتاب » 
وتفصيل الفصول » » فحينما بدا فخر الإسلام as‏ عقدمة كلامية مية لي أصول 
RC‏ ی اج اا اا و ف 
شرع بعد ذلك .عباحث أصول الفقه » فبدا بالأصل الأول - وهو القرآن الكريم س » 
ثم أتبعّه بأقسام التظم والمعنى فجعلهما في أربعة أقسام . 
القسم الأول : في وحوء النظلم صيغة ولغة » وقسّمه إلى : حاص وعام ومشازك 


ومأول 

القسم الثاني : تي وحوه البيان بذلك النظم » وقسّمه إلى ظاهر م ومفسر 
وحکم 

القسم القالث : في وحوءِ استعمال ذلك النظم » وقسّمه إلى حقيقةٍ وجاز وصريح 
E‏ 


القسم الرابع : في وحوء الاستدلال والوقوف على العنى المراد من خلال هذه 
الأقسام > وقسّمه إلى عبارة نص وإشارته ودلالته واقتضائه 
فتكلم فخر الإسلام - رهه الله - عن هله الأقسام وعرَضَها وذكر بعض 
أحكايها - وهو حكم الخصوص فقط - » ثم شرع في باب الأمر ولتي » وبل أن 
کی وہ ب اا ی م ایا 


O o 


EC)‏ ا 
أنظر ص ( ۳ - ٤‏ ) من هذا الكتاب . 


ON 


۲ 


أحكام العام والخاص » وأحكام الحقيقة واناز » وأدحل بين حكم الحقيقة TE‏ 
حكم الصّريح والكناية باب حروف العاني » وذكرَ وجها لذلك فقال بعد الاتتهاء من 
حکم اجاز :[ وما يتصلٌ بهذا القسم حروف المعاني » فإنها تنقسم م إلى حقيقة وجحاز 
وشطرٌ من مسائل الفقهِ مبي على هذه الجملة ) ٠‏ ثم E‏ 
والكناية » وتابع أحكام باقي الأقسام » ثم عاد إلى باب الأمر والنهي فأفرد a‏ 
e E‏ 
تاع بقية فصول الكتاب 

ا الأحسيكى رنه ا لله فلم يذ كر المقدمة الى ذكرها فخر الإسلام » وإغا 
بداً بعد البسملة والحمدلة بالأصل الأول - وهو القرآن الكريم » ثم تابِعَ فحر 
الإسلام في عرض الأقسام وتبويب الكتاب » إلا أنه يعرض اموضوعَ كاملا في موضرعه 
فحینما بدا بذکر القسم الأول من أقسام النظم وهو : الخاص والعام والمشرك والمأوّل 
ذكرَ جميع ما يتعلق بهذه الأمور من مباحث » ولا ينتقلٌ إلى مبحثٍ أو فصل آحر إلا 
بعد أن يستول الموضوع حقه » ولا يُرحئ شيعا من الكلام عن موضعه ‏ كماهو 
صنيع فخر الإسلام ‏ . 

كما خالفه في باب حروف المعاني فحين ذكره فخر الإسلام عقب باب 
الحقيقة واحاز » ذكرّه الأحسيكيٌ في آنير الكتاب » وذكر السغناقي وحة ذلك فقال 
إ إا أحر هذا البابٍ عن سائر الأبواب ؛ لقصور ما في هذا البابي عن مسائل الفقه 
والأحكام الشرعيّة » لان بيان معاني هذه امروف من قم الحو لا من 
TTT‏ 

کما حالفه ی ب بعض المسائل العلمية والتفصيلات الفقهية » فحينما بحد فخحر 
ارا وق رات اقام الا ر او الراجن ب بافار الوت اضرب 
له » يقسّم المأمورَ إلى قسمين : مطلق ‏ ومقيّد . 
AE‏ 


9 انظر ص ( ۱٦۰۹‏ ) من هذا الكتاب 


A1 


والمقيد حعله ثي أربعة أقسام : 

WC sel LE E a” 

۲ - ما عل الوقت معيارأ له » وسببا لوجوبه » كالصّوم . 

. ما حُعل الوقت معيارأ له » ولكنه ليس بسب لوحوبه‎ ٣ 

. ' المشكل » وهو الحج‎ - ٤ 

نح الأحسيكيّ - رحمه الله - يجعل المأمورَ قسمين : مطلق ‏ ومقید 

ولکنه حالفه ات يت اة ثلاثة أنواع فقط.» وهي النو ع الأول والثاني والرابع 
- مما ذكره فخر الإسلام - » وما مل به فخر الإسلام للنوع الثالث جعله الأحسيكيّ 
و ا 

وفي مسائل السبب والشرط » جحد فخر الإسلام يجعل بعض الفروع الفقهيّة 

من قبيل السب امحض » ومتل لذلك عل فيد العبد وفتح باب الإصطبّل أو الققص » 
بينما نح الأحسيكيٍّ يحعلٌ ذلك من قبيل الشَرْط الذي له حكم السّبب ("“ . 


ر A N a‏ 
أنظر ص ( ٤۹۳‏ ) من هذا الكتاب . 


انظر : ص ( ۱۲۷۷ - ۱۳٤۲‏ ) من هذا الكتاب . 


ليث الثاني 
شروح الكتاب 


اعتنى الفقهاء والعلماء والأصوليّون بهذا الكتاب (( المنتخب الحسامي )) 
a‏ لذلك قصّده جماعة من العلماء بالبحث والتدقيب » والشرح 
والتهذيب » والاستدلال للمسائل الأصولية » وتوثيق ي 
آراء المحالفين » وشبّه المغالطين » وكرّرا عليها بالتفنيد  aE ly‏ 
صحیحا في نظرحم » وساأذکر ما وقفت عليه من هاده اشرو فرتبة تخسب الترايب 
لرَمي لوفات مولفيها : 
)١(‏ شرح الإمام مس الأئمة حمّد بن عبد الستار بن حمّد العمادي الكردري 
OE ES NES)‏ رالأحسيكي 


e e e o e a e‏ س س e‏ کے کک کے ب کے مھ س کہ کے کہ کے س ا س ر کے س کے س کک کا سک کے کک کے کک کے کت کے کک کا س ا کے چ ای س سے سے لے س ت 


ا ای و ع ورای ی ال کو وک ر کو م بلاج 
خحوارزم » ولد سنة ۹١٠ه‏ » تفقه بسمرقند على برهان الدّين علي بن أبي بكر المرغيناني صاحب 
اة و سارى فلي العادة يدر الدين الررسك والجاي رفاك خان وقر راررء غل 
رها الدين اضر ب الد الطرزى واج لغرب و ا 
وتفقه عليه حلق كثير منهم : ابن أحته العلامة حمّد بن عحمود ر الد الكردري » والشيخ سيف 
الاين الاخررى واف الى عاي د لوطيو اة ب عار ال ااي 
وميد الدين الضّرير وغيرهم . من مصنفاته : "رسالة في الرد على المنخحول" للإمام الغزال » ”تأسيس 
القواعد في عصمة الأنبياء" » "الفوائد المنيفة في الذبً عن أبي حنيفة" » "وكتاب في حل مشكلات 
القدرري و ي الدكرح الح مات رهه اا ب ا هة ا ص م اه 
بیخاری . 

آنظر ترجمته فی : سير اعلام النبلاء »> ۱۱۲/۲۳ » الجواهر المضيعة > ۳۷۷(۲۳۰-۲۲۸/۳)) » الواق 
بالوفیات )۱۲۷١( ۲۰٤/۳‏ » تساج التراحم » ص )۲٤١(۲۲ ٤١-۲۲۳‏ » الفوائد البهيّة » ص 
۱۷۷-۷١‏ » هدية العارفين ١۲۲/۲‏ 


۲۲ ٤ ص‎ 9 


۷۵ 


کا خر مارم ے رل عام £2 آهب وغاة كرون القرل بان اكمس اة 
لكوع ق غل اا ا ا ن و ق ا و و 
الشارح قد مات قبل موت صاب "المحتصر" › وهذا وإِن کان لکنه محتمل › 
ولم يذكر أحد ممن ترحم له هذا الكتاب غير ابن قطلوبغا 


lg a NEE ae ANS) 


)۳( شرح اللإمام الحسين بن على بن حجاج بن على السغناقي ( ٤٠۷ه‏ ) » وهو 
الكتاب الذي بين أيدينا 


٣ر ت‎ OT ك‎ : E 
شرح محمد ين حمد ين محمد بن مبين » أيو الفضل التوري ' فی کشاب‎ ) ٤ ( 
. “° ) اه ( المنتخب‎ 


سقفت رجه ق هده الدراسة ص ۹ ) 

د وقد قا بتحقيق الكتابٍ الثاني الدكتور سالم أوغوت » ونال بذلك درحة الد كتوراة من جحامعة 
ام القرى سنة ٤٠۸‏ ١ه‏ . وهو الكتاب المقصود عند المقارنة بينه وبين كتاب السغناقي . 

(۳( م أحد من ترم له غير البغدادي إمماعيل باشا في هديّة العارفين » ۱١۸/١‏ » وذكر أنه شرح 
"منتخحب الأحسيكي" » وأنه فرغ من تأليفِه سنة ٩٤‏ ٦ه‏ ارين . ) 

توجد مه نسخة ححطية مكنبة ( فائح بالسليماتية ) بترکیا ‏ تحت رقم [ ۱٤۲۹‏ ] . 


أنظر أيضا : إيضاح المكنون » ٥٦۹/۲‏ . 


4 


١ (‏ ) شرح الإمام علاء الدّين عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري ( ۷٠١‏ ه٠‏ 


في كتاب سمّاه ( التحقيق ) أو ( غاية التحقيق "٠)‏ . 


() شرح أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي » ابو حنيفة قوام الدين الأتقاني 
(۷۰۸ هم '“ فی کتاب ماه ( التبیین ٩“)‏ . 


لاان غ ن ع ی ای ا ا س ی الت 
والأصول » صنف وشرَحَ الكثيرَ من الكتب » وتفغه عليه قوام الدّين الكاكي » وحلال الدين الكرلاني 
له كتاب "الأفنية" > وشرّح كتاب "أصول البزدوي" قي كتاب ماه "كشف الأسرار" وهو أشمل 
الشروح وأنفعها » وشرَح "المنتحب" في كتابٍ سماه "التحقيق" » وشرَّح "الهداية" وصل فيه إلى كتاب 
التكاح فاح رز مته المنية ستة ۰ه . 

أنظر ترجمته في : الحواهر المضيئة »> )۸۲۰(٤۲۸/۲‏ › تاج التراحم » ص )٠٤١(۱۲۸-۱۲۷‏ »› مفتاح 
السعادة » لطاش کیری زادة » ۱۸۰١/۲‏ » کشف الظنون ›» ۱۳۹۰/۲ › الفوائد البهيّة »> ص ٩٥-٩۹٤‏ »› 
هدية العارفين »› ٥۸١/١‏ 

وقد قام بتحقيقه طالبان من الحامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة عام ۷١٤١ه‏ . 

ولد سنة ۸ه » قَلِمَ مشت ثم انتقل إلى مصر ودرَس بها » كان رأسا في مذهب أبي حنيقة » 
SWE a EN ca ee E SE‏ 
بطلان صلاةٍ من رفع يديه عند ال ركوع » فرد عليه ابن السبكي وغيره » من مصتفاقه : "غاية البيان 
ونادر : الأقران في آخجر الزمان" وهو شرح لكتاب "الهداية" للمرغيناني » "الشامل" شرح "أصول 
البزدوي ق عة ابجراع» البين: کے ا رها ری رک ےب ودی 
أنظر ترحهمته في : الجواهر المضيعغة »> )۲١٠۳(١۲۹-۱۲۸/۲‏ › الدرر الكامنة » لابن حجر › 
٤٤٩-۱‏ (۱۰۷۸) » الدلیل الشافی » )٥٥۳(۱٣٦-۱۰١/۱‏ › تاج الترحم »> ص )۷۹(۷۰٦۹۸‏ 
بخية الوعاة » للسيوطي )۹٤٤(٤٦٠-٤٥۹/١‏ »> شذرات الڌهب» ۱۸۰/۹ > البدر الطال» للشو كاني 
)٠٠١(١٠١۹-۸/۱‏ » الفوائد البهيّة » ص ٥۲-٠١‏ 

وقد قامٌ بتحقيقه الدكتور صابر نصر مصطفى › ونال به درحة الدكتوراة من جامعة الأزهر سنة 


. هھ‎ ٠ 


۷4 


)١( م اا ف‎ E 1 O 
) ه۷۷٠١‎ ( شرح منصور بن أحمد بن يزيد الخرارزمي » أبو محمد القاءاني‎ )۷ ( 


N AA Sea E EOE Sl, 
؟‎ ٩" حاشية على أحد شروح المت لمنتحب" » ولم يذکر أي شرح هو‎ 


(۸) شرح محمد بن الشریف الحسین السّمرقندي ( ۸۳۸ ه ٩")‏ فى كتاب 
ماه ( شرح المنتخب الحسامي )“ . 


٩ (‏ ) شرح أبي الفضائل عبدا لله بن عبدالكريم الدهلوي ( ١۹٩۸ه‏ )7“ قي كتاب 
( الفقيه الحنفي الأصوليَ » كان عالا مطلعا بُقة » إشتغل بالتدريس والإفاء والتصنيف » شرح 
كتاب "ا مغي" للخبازي في أصول الفقه » قيل عنه : إنه شرح مفيدٌ غاية قي بابه » وقال القرشي : 
[ رأيت له "مناسك احج" قي المنهب في أرحوزة ٠)‏ توفي - رهه الله عكة المكرّمة سنة ١۷۷د‏ 
أنظر ترجمته في : الحواهر المضيعة » )۱٦۹٦(۰ ۰٦/۳‏ » تاج التراحم » ص )۳١۲(۲۷۰‏ » الفواقد 
البهية »> ص ۲٠١-۲٠١‏ » هدية العارفين » ٤۷١-٤۷٤/۲‏ 
أنظر : إيضاح المكنون » ٥٦۹/۲‏ 

ولك الصتحيسح أنه شرح ( المنتخب ) في كتابٍ مسقل » وتوحد منه نسخة حطية مكتبة 
( نور عثمانية بالسليمانية ) بتر کیا » تحت رقم [ ٠۳۲۹‏ ] 
من مصنفاته : "الرّشاد ي شرح الإرشاد" للتفتازاني » "زبدة الأسرار" في الحكمة › "شرح الفوائد 
الغياثيّة" » "شرح هداية الحكمة" للأبهري وغيرها » توفي - رهه الله - سنة ۸۳۸ھ . 
أنظر : هدية العارفین » ١۸۹/۲‏ 
م يذكره من ترحَمٌ له » ولكن وحدت من هذا الكتابٍ عددا من التسخ الخطيّة في : 
س مكتبة ( فاتح بالسليمانية ) بتر کيا » تحت رقم [ ٠١١٠١‏ ] 
سے اعرف کیت الد رر ر ع . 
فسخحة مصوّرة بالميكروفيلم في معهد البحوث الإسلامية بجامعة آم القری »تحت رقم [ ٣٤۲‏ 
أصول ] 
وقيل : محمود بن عبدالكريم » سعد الدين الدهلوي » أبو الفضائل الحنفي » من مصتفاه : 
"إفاضة الأنوار فى إضاءة أصول امتار" » "المقصيد" في التحو » توفي - رمه الله - سنة ۱ه . 
أنظر ترجمته في : مفتاح السّعادة » ۱۸۹/۲ » كشف الظنون » ۱۸۲٤/۲‏ » هديّة العارفين » ٤۷١/١‏ 


۸ 


سمّاه ( مفتاح الأصول )' . 
٠۰١ (‏ ) شرح جال الدين ابي امحاسن يوسف بن شاهین ( ٩٩۸ھ‏ )7" . 


)۱۱١(‏ شرح أفضَل الحق أحوند زادة ‏ "“ في كتابٍ سمّاه ( دقائق الأصول في شرح 
المنعخب الحسامي )7“ . 


نم يذكره أحد من قرحم له » ولكن وحدت منه نسخة حطيّة في مكنبة ( لاله لي ) ب ركيا» 
تحت رقم [ ۷٤٤‏ ] . 
ابن الأمير أبي أحمد العلاء قطلوبغا » الك ر كي المصري الحنفي »› ثم َ الشافعي » سبط ابن حجر 
العسقلاني » يعرف بابن شاهين » ولد سنة ۸۲۸ه » من مصنفاته : "بلوغ الرّحاء" » "بلوغ القذر 
بليلة القذر" » "حاشية على تبصير النتبه وتحرير المشتبه" » "شرح على المنتحب" وغيرها » توفي - رمه 
الك 
انسر ترجمته في : الضّوء اللأمع » للسخاوي » ۲٠١/٠١‏ » اليدر الطالع » للشوكاني » 
)٥۹4١(۲٠١-۴ ٤/۲‏ هديّة العارفين » ٥٦۳/۲‏ » إيضاح المكنون » ٥٦۹/۲‏ » معجم المؤلفين » 
E‏ ا 

وذكر محقق كتاب ( شرح المتتخحب ) للنسفي : أن المترحمون له اختلفوا في هذا ( المتتخب ) 
أهو للأحسيكيّ في أصول الفقه - كما قال إسماعيل باشا و رضا كحَالة ؟ أم هو ( المنتخب ) 
للعلاء التر كماني في الحديث ‏ كما قال السخاوي والشوكاني _ ؟ ) 
أنظر : مقدمة كتاب شرح المنتخب » ص ٠١‏ 
لم قف على من ترحم له أو ذ کر شیا عنه 
e‏ وا وک واو م ا م ا و ی ا 


ام القری › تحت رقم [ ۲٤۹۱‏ ] 


۹ 


لمبخث الثالث 
ذكر أهم كتب الأصول العتمدة قي المذهب الحنفي 
ومنزلة كتاب ( المنتخحب ) بينها 


کا ا ع و کا 
وكما هو معروف تناع الفريقين ف أل من صنف في أصول الفقه › فالحنفيّة يعون 
تصنيفاً للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وإن م يكن مكتملاً » حيث ين طرق 
الاستنباط في کتاب "الرآي" له » ثم من بعده صاحباه أبو يوسف ( ۱۸۲ ه) ( 


ومحمّد ( ۱۸۹ھ ) ' رحمهما الله - حيث يرى الحنفية أن أسبقيّة التأليفٍ ماف 


هو يعقوب بن إيراهيم بن حبيب بن خنيس » أبو يوسف الأنصاري › قاضي القضاة » صاحب 


أبي حنيفة الفقيه احتهد » تولى القضَاءَ لثلائة من الخلفاء العباسييّن » المهدي والهادي والرّشيد › وهو 
أول من دعي ب"قاضي القضاة" › وأوّل من غير لباس ا 
أبي حنيفة » من تبه a‏ > "الأمالي" » "اخراج" » "لئار" رها وري - رمه الله سنة 
۲ه . 

أنظر ترجمته في : المعارف ›» ص ٤44‏ » أخبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص ٠١١-۹۰‏ › 
تاریخ بغداد NSA SITES‏ > طبققات الشيرازي ›» ص ٠١٤١‏ › وفيات الأعيان »› 
)۸۲٤(۳۹۰٠-۴۷۸/٦‏ » مناقب الإمام أبي حنيفة » للذهي » ص ۷١_٥۷‏ » الجواهر المضيغة › 
(AYO) 111/7‏ 

و غو ای و اوغا ا ای ےک ریا ا اید 
ضاحب الكتب المعتمدة قي الذهب الحنفضي » درس على الإمام مالك » وتفقه على أبى يوسف > 
والتفى مع الشتافعي وناظرّه » فأعجب به الشافعي وأشى عليه » فاحتمح له من العلوم ما لم تمع لخيره 
دون فقه أبي حنيفة NEN‏ تم غزله عدها» من مصفاقه : اا ا 
والصغير" » "السير الكبير والصغير" › "الأصل ٠"‏ "لار" e‏ > "الزيادات" وغير ها وقي 


a a‏ د د سح 


N٠ 


ا 


دا ل فاته وار الشافعية ال ف کاب الرستالة للامام محمد بن 
لعلم أصول الفقه كان لغير("“ 

ا ٤‏ 
وقد عانى الحنفيّة من ذلك العناء الكثير » حيث إن أئمتهم لم يركوا هم أصولا جامعة 
وقواععد حكمة » وإنما ت ركوا هم آلاف المسائل المنشورة في كتبهم » وآلاف الفروع 
الفقهيّة المبثوثة في مصنفاتهم » فبدا العلماء من القرّن الثالث مع شتات هذه المسائل 
واستنباط القواعد الأصولية ها » فنسب إلى الإمام ابي الحسن الكرخحي ( ٣٤١‏ هى(" 


£ لن وم ت ني ۶ “ 
اول كاب مسقل ى أضول امه الف خد فة رسال ق 5ا . 


ا أنظر ترجمته في : المعارف » ص ٠٠٠‏ » أخبار أبي حنيفة وأصحابه › للفجمرئ : 
N E Ta o‏ ات ال ازى 6 ص ٠‏ اک 
وفیات الأعیان » )٥1۷( ۱۸١-۱۸۲/٤‏ › مناقب الإمام أبي حنيفة » للذهي » ص ٩٩-۷۹4‏ › الواقي 
بالوفیات » )۷۸۲(۲۲۳٤-۳۲۳۲/۲‏ » الحواهر المضيئة » )۲۷١(١۲۷-۱۲۲/۳‏ . 
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أنظر : مقدمة ابن حلدون › ٣/۲‏ ٥ه‏ _ ٤ه٥ه‏ 

7( هو عبيدا لله ين الحسن بن دلاأل بن لهم » أبو الحسن الكرحي » شيخ الحنفية بالعراق » وإليه 
انتهت NG‏ ۰ھ کان - رمه الله - فقیها جتهدا » جم بین العم والعبادة 
وارد » له مصتفات منها :"المختصر" المشهور ني الفقه الحنفي » "رسالة قي الأصول" » "شرح الحامع 
الكو را ورجا ر رت اا ی به ف 

أنظر ترجمته في : أحبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص ٠١۲-۱٦۰‏ › تاريخ بغخداد » 
)٥٥۰۷( ۲٠۵-۰‏ » طبقات الشیرازي » ص ۱٤۲‏ › سير اعلام التبلاء » ٤۲۷-٤۲ ١/٠١‏ » 
الجواهر المضيئة » ۹۳/۲ ٤(۹ ٤ -٤‏ ۸۹) › الفوائد البهيّة »> ص ١١۹-۱۰۸‏ 

)٤(‏ ولك المطالع لتلك الرسالة جذ أنها بحموعة و ا ع ف عت ا الا وود 
فيها احتلاف أئمة المذهب › وقد جمع الأستاذ الدكتور حسين الجبوري أقوال الكرحي الأصوكّة في 
رسالة » وضمنها رسالته تلك 


A) 


a E e 
الفصول في الأصول ) وهو ما يُسمَّى بر أصول الحصاص ) ويعد أرّل الكتب‎ ( 
المعتبرة عند الحنفية » فقد طرّز المحصاص كتابه هذا بالاستدلال النقلي والعقلي لحميع‎ 
المسائل المعروضة » وشملت مسائله أكثر مواضيع أصول الفقه » وذ کر فيه آراءَ شیه‎ 
O NO EY 
. وتحقيقا في موضوعه"‎ 
ثم حاءَ من بعده الإمامٌ الأحلٌ » والقاضي الأكمل › أبو زيد عبيدا لله الدبّوسى‎ 


) ۰ه )۲ فوضع کتابه ( تقویم الأدلة ) فكان هر الكتاب الفانى العتمد ف 


هو أحهمد بن على » أبو بكر الرّازي » الملقب ب"الخحصاص" › ولد سنة ٠٠٠١‏ ه » إمام الحنفيّة في 
عصره » تلمذ على شيخه أبي الحسن الكرخي وسار على طریقته ف المد والورّع » وأحذ عن 
أبي سهل الزحَّاج » إمتنع عن ولاية القضاء مرّات » له مصتفات مفيدة منها : "الفصول في الأصول" » 
"أحكام القرآن" » "شرح مختصر الكرحي" » "شرح مختصر الطحاوي" > "شرح الجامع الكبير 
والصغر" وغیرها کثیر » توفي - رمه الله - سنة ۰ه . 

آنظر ترجمته في : تاریخ بغداد » ۲۱۱۲(۳۱۰-۳۱۲/۲) » طبقات الشیرازي »> ص ٠٤٤‏ › سير أعلام 
النبلاء » ۲٤۱-۳۲۰۸۱٦‏ » الواقي بالوفیات » ۳۲۰۰(۲۲۱/۷) » الجواهر المضيغة» ۲۲٤-۲۲۰/۱‏ 
)٠٠١(‏ » تاج التراحم » ص )٠١(٠۸-١۷‏ » الطبقات السنية »> )۲٦۸( ٤۸٠-6۷۷/١‏ › الفوائد البهية 
ص ۲۸-۲۷ 

وقد طبع هذا الكتاب في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت عام ١٠٠٤٠ه‏ في 
أربعة أحزاء بتحقيق الدكتور عجيل حاسم النشمي . 

أنظر : مفتاح السّعادة » لطاش كبرى زادة > ۱۸۳/۲ » كتابة البحث العلمي » للدكتور عبدالوهاب 
أبو سليمان » ص ٤ ٤١‏ 

هو عبيدا لله » وقيل : عبدا لله بن عمر بن عيسى » أبو زيد الدوسي » نسبة إلى دبوسة بلدة بين 
بمخارى وسمرقند » الفقيه الحنفي › والقاضي الإمام » من أكابر فقهاء الحنفيّة » تفقه على أبي حعفر 
الأستزوشي » صنف في الفقه والأصول » وهو اول من وضع علْمٌ الخلاف وأبرزه إلى الوحودِ في كتابه 
ا e‏ :"الأسرار" » "تقويم الأدلة" » "الأمد الأقصى" وغيرها› ي 


AT 


- أصول الفقه الحنفي » وضمن كتابه هذا آراءه الأصرلية وإ كانت تخالف أئمة 
مذهبه ' “ » وقد اعتنى علماء الحنفيّة بهذا الكتاب » فشرحه الإمام فر الإسلام 
البزدوي ( ۸۲٤ه‏ ) وهو شرح حسّن » واحتصره الإمام سيف الدين أبو بكر محمد 
ابن الحسين الأرسابندي وشرحه أيضا الإمام بدر الذين محمود بن عبدالكريم الكردري 
وجميع هذه الكتب إعتمد عليها صاحب هذا الكتاب _ السغناقي ‏ وأفادَ منها 

ثم حاء الإمام فخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي ( ٤۸۲‏ ه) 
وصنف كتابه الشهور ( كنز الوصول إلى علم الأصول ) » وهو المعروف ب( أصول 
فخحر الإسلام ) » وهو كتابٌ معتبر » تداوله الناسٌ ولي يديهم اشتهر » وهو الأصْلّ 
الذي احتصر منه حسام الين الأحسيكي كتابه ( المنتخب ) الذي هو مقن هذا 
الاب الد بن ادنا 

وقد شرَحَه علماء عة » منهم : السغناقئ _ صاحب هذا الكتاب ‏ في كتاب 
سمّاه ( الکان )7“ . 
ت والإمام ميد الدين الضرير ( 11٦‏ ه ) في كتاب سمّاه ( الفوائد ) » وقد أفاد منه 
السغناقئ كتيرا (" . 
والإامام علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البحاري ( ٠ه‏ ) لي كتابه المشهور 
( كشف الأسرار ) » قال طاش كبرى زادة : هو أحسن الشروح وأشهرُها * . 
ا اأنظر ترجمته فی : وفیات الأعیان » )۳۲۳۳(٤۸/۲۳‏ › سیر اعلام النبلاءِ » ٥۲١/١۱۷‏ › 
البداية والنهاية » ٤۷-٤1/١١‏ » الجواهر المضيشة » )10١(٠٠٠٤۹۹/۲‏ » تاج التراحم » ص 
)۱٤۹(۱۳۲-۱‏ » شذرات الذهب › ۲۲٦-۲٤٥/۲‏ » الفوائد البهيّة »> ص ١١۹‏ 
حقق هذا الكتاب في مصر عام ١۹۷١م‏ » ثح قي اخامعة الإسلامية بامدينة النورة » عام ٤١٤‏ ٠ه‏ 
( و ق ت ص ۸ من هذه الدراسة . 
”“ وقد سبقت الإشارة إليه ص ۸ » وتوحد منه نسخة حطيّة في مكتبة ( فاتح بالسليمانيه ) بتركيا 
TE‏ 
© ا و کی کی ا ر مو ی ار ااب وغل حا 
طبع كتاب ( أصول فخر الإسلام ) . 


۸۲ 


2 والإمام كمل الدين خمد بن عمود البابرتى ( ۷۸١‏ ه) »> واه ( التقریر >(“ 


) ٠ه‏ )"» وهو كتاب كبير الحم » سهّل العبارة » ذكر فيه المسائل الأصولية 
ول ا بعشرات الأمثلة » وأكثرَ من ذكر الأدلّة » فكان كتابا حامعا لا يستغي عنه 


أحد ممن يصنف ادهب E‏ 


وبعد ذلك يأتي كتاب ( ميزان الأصول لي نتائج العقول ) » ويطلق عليه 
( المحتصر ) أو ( الميزان ) ؛ لا أن مؤلفه علاء الدين السّمرقندي ( ۳۹٠ه)““‏ له 


أنظر : كشف الفمون » ١٠١/١‏ » وانظر بقيّة الشروح على هذا الكتاب في الكشف » 
ITT‏ 

هو هو حمّد بن أحمد بن أبي سيل » أبو بكر شس الأئمة السرحسي » كان أصوليًا وفقيها 
بجتهدا في المذهب الحنفي » لزم الإمام شمس الأئمة الحلواني حتى تخرّج به » وصار إماما من أئمة 
اهي ا ات ال وال او ق ارو م ا م ا و د 
مراحعة » وله كتاب "شرح السير الكبير" » وله "شرح مختصر الطحاوي" » وله "شرح الحامع الكبير" 
اب اأصول رعا 6 زی برها ا ٠ه ٠»‏ وقيل غير ذلك . 

أنظر ترجمته في : الحواهر المضيئة > ۱۲۱۹(۸۲-۷۸/۲) » تاج التراحم » ص )۲١٤(۱۸١-۱۸۲‏ › 
مفتاح السعادة »> ۱۸٦/۲‏ » هدية العارفين » ۷٦/۲‏ » الفوائد البهية » ص ٠١۹-٠١۸‏ » الفتح المبين › 
10-14/11 

أنظر : مفتاح السّعادة »> ۱۸٦/۲١‏ » كتابة البحث العلمي » د. عبدالوهاب أبو سليمان » ص 
£ 

وكتاب ( أصول السرخحسي ) مطبو ع بتحقيق الأستاذ أبي الوفا الأفغاني في مبحلدين . 

هو حمّد بن أحمد بن أبي أحمد » أبو منصور › ويقال أبو بكر السّمرقندي » نزيل بخارى » شيخ 
كبيرٌ فاضل » حليل القذر » تفقه على أبى المعين النسفى » وعلى صذر الإسلام آبي لير البزدوي › 

Re‏ ر e E‏ کا ا 
"التحفة" فشر ح الكتاب علاء الدّين الكاساني » فأعجب به السمرقندي فزوّحه ابنته » من مصتفاته : 


ميزان الأضول ٠‏ "كفة الفقهاء و غيرها ء ترقى رهه أله نة 2۴۹ف 1 ڪس 


A 


في الأصول كتابان » الأول مختصرٌ والثاني مطوّل »> والمحتصَرٌ هو (الميزان ) » وهو 
کا 


ثم يأتي كتاب ( المتقحب الحسامي ) حسام الذين حمّد بن محمد الأحسيكي 
E O O ETE‏ 
فضصّول الكلام فيه » فكان غاية قي بابه » يقولٌ عنه الشتيخ عبدالعزيز البحاري رمه 
Eu Nol a a a‏ 
مقتصرا على الأصول » ويعد من أهمُ هذه الكتب ؛ لأنه رها » فكان فيه خحلاصة 


E CT 


أنظر ترجمته فی : الجواهر المضيئة »> )١١٠١١۱(۱۸/۲‏ › تاج التراحم » ص )۲۲١٣(۲۰٣‏ 
هدية العارفين » ٩ ٠/۲‏ » الفوائد البهية » ص ٠١۸‏ 

“ وهو كتابً مطبو ع في بجلد» قامت بطبيه إدارة إحياء الثراث الإسلامي بدولة قطر › عام 
٤ه‏ » بتحقيق الد كتور محمد زكي عبدالبر . 

آنظر : مفتاح السعادة » ۱۹۱-۱۹۰/۲ » كشف الظنون » ۱۸٤۹/۲‏ » كتابة البحث العلمي › 
ص ٠٤١‏ وقد طبع هذا الكتاب طبعة قدعة قي المند على الحجر » ولكن اندثرت هذه الطبعة » فبقي 
الكتاب مخطوطا . 


الخصل الثاڼي 
التعريف بكتاب (( الوافي )) 


المبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
|المبحث الثاني : نسخ الكتاب وو صفها 
[المحث الثالق : أهمة هذا الحتاب ورت بين 
الشروح الأخحرى 

[المبحث الرابم : منهح الولف في كتابه 
|المبحث الخامس : مصادره التى اعتمد عليها 
|المبحث السّادس : نقد الكت ا 


3 


الميحث الأول 
توثيق نسبة الكتاب إلى مولفِه 


لا شك في صحة نسبة كتاب (( الواقي )) للامام الحسين بن علي بن حجاج 
السغناقي » وعدم الشك مبى هنا على أمور : 
الأمرٌ الأول : 

O OT 
› )) فيه (( منعحب الأحسيكي )) » وذكرت أيضا أن اسم هذا الكتاب (( الوا‎ 
. فهذا دليل اول في صحة نسيته إليه‎ 
: الأمرٌ الثاني‎ 

جيم السخ الي بين يدي ذكرت أن اسم الكتاب هو (( الواي شرح 
الأحسيكق )) » للعلامة حسين بن على بن حجَّاج السغناقي » باستثناء نسخةٍ واحدة 
ا ا ا ا و اا 
ما يلي : ( شرح أصول الأحسيكي المسمى بالتحقيق للشيخ عبد العزيز البخاري ) › 
وکتب تحته جنط مغایر ما يلي : ( هذه الورقة من الكتاب ليست للبخاري › والكتاب 
اسه الوافي للسغناقي ) . 

ومعنى ذلك أن الصحّح هنا اطلع على مضمون الكتاب » وقراً حاتمحه فعرف 
أن الكتاب للسغناقئ لا للبخاري رك العا اللقف فب ذلك ان a‏ 
من الكتاب الحفوظة بدار الكتب المصرية » واليّ رمزت ها بالحرف ( أ ) هي في 
E CPE TN OTE O Rl‏ 
NSCS N NEE SESS‏ 
من كتاب ( التحقيق ) للبخاري » فجاءَ الاسم الأول وهو باسم ( التحقيق ) 
مطابق لما في الورفةٍ الأولى » ولكنٌ مصحّح العُنوان لعله اطلعَ على الكتاب کاملا 


۸۷ 


فرأى أنه للسغناقٌ وليس للبخحاري » فكتب العبارة السّابقة ( هذه الورقة من الكتاب 
ليست للبخاري ..) ولكن الأصوب أن يقول : ( هذه الورقة من الكتاب ليست 
للسغناقي وإنغا هي للبحاري » والكتاب اسمه الوافي ) » وعليه فتكون الورقة الأولى من 
ag Saa o‏ 
فاق النسخ على اسم الكتاب واسم مولفه دلي ثان على صحَة نسبَة الكتاب إلى 
ا ات : | 

وهو الذي لايد ع الا للشك في صحَة النسبة إليه هو أن السغناقي - رحمه | لله - 
في بداية الكتاب ونهايته قد صرح باسيه واسم الكتاب » فقال لي الورقة الأولى من هذا 
الكتاب :[ قال العبْدٌ الضعيف حسين بن على بن حجّاج بن على السغناقي حعل الله 
بوقه حيرا من أيه » آنه ي ريه ...) وقال في الورقة الأحيرة مه :[ يقو 
العبد الفقيرٌ إلى الله » المرشد إلى سواء امنهاج » والمنجي من وصمة الاتسام بسيمة 
النفاج » المدعو بحسين بن على بن حجَاج » سترَ الله عيوبه » وغفر ذنوبه .... ثم ا 
م ينفلت لفظ المحتصر ومعناءُ المغلق » من الكشف الثاني والشَرح المطلق » ولم يبق 
ذو غمَةٍ كشفه يتتفر » سميته الواني في شرح المحتصّر ) وهذا ليل ثالث » وليس 
ودل . 


AA 
الميیحث الثاني‎ 
تسخ الكتابٍ ووصفها‎ 


للكتابٍ نسخ عديدة متوافرة في مكتباتٍ العالّم » أبداً برها » ثم أذكرٌ ما 
(1) نسخة محفوظة بدار الكتب اللصريّة » تحت رقم [ ٤١‏ أصول فقه ] . 
)۲( نسخحة محفوظة بالمكتبة الوطتيّة بباريس » تحت رقم [ [A۸‏ . 
)۳( نسخحة محفوظة بالمكتبة الوطنيّة بباريس » تحت رقم [ ٠٤٥١‏ ] 
٤ (‏ ) نسخحة محفوظة مكتبة أحمد اثالث بتر کیا » تحت رقم [ ۱۲۲۸ ۸ ] : 
٥ (‏ ) نسخة محفوظة عكتبة فاتح "السليماتة" بتر كيا » تحت رقم [ ۷٤۹‏ ] . 
٣ (‏ ) نسنحة محفوظة .عكتبة داماد زادة 'السليمانية ' بت كيا » تحت رقم[ ٤1۸‏ ] . 
)¥( نسخحة محفوظة بعكتبة كوبريللي بنزكيا » تحت رقم 7 ٠٠٠‏ ] 
TON OV ad (A)‏ 
ومنه مصوْرٌ ميكروفيلمي .معهد البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة أمٌ القرى » برقم 
۳۲٢ [‏ اأصول فقه ] . 


ر ا ع و ر ا 


وأشارَ بر وكلمان ي كتابه "تاريخ الأدب العربي" إلى نسخيَ مكتية باريس 
الوطنية » وذ كر أربع نسخ أخحرى في : 
س الفاهرة اول ۹/۴ : [VFT]‏ 
س آصفية بالمند ٩1/۱‏ : [ 0۸ ]›[۹ء١]‏ . 

هذه نسخ الكتاب الي علمت بوجودها » وقد حصلت على صور أربع تسخ 
منها فقط » هي الى اعتمدت عليها قي التحقيق » وحصلت على نسخة أخحرى خامسة 


۸۹ 


بعد الانتهاء من التحقيق » ولكن ليس بيينها وبين النسح الأحرى فروق تذكر 
وسأشر ع لي وصض وبيان تلك النسخ . 
النسخة الأولى : 

نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم [ ٤۳‏ أصول فقه ] والمرموز ها بالحرف 
5 ) » وهذه النسخحة مكتوبة بخط واضح حداً ومقروء » بيد التاسخ أحمد بن علي 
ابن صاڂ - رحمه الله - » وتقع لي ( ۲۳١‏ لوحة ) » ومسطرتها ( ٠٠‏ ) سطرأ» كل 
سطر يحوي ما معدله ( ٠١‏ ) كلمة » وكان الفراغ من نسنها يوم السبت السابع 
عشر من شهر صفر سنة عشرين وسبعمائة » السبت ۲/۱۷/١۷۲ه‏ . 

e LE yg E N, 
» وعليها بعض التمليكات » ولكن  كما سبق أن الورقة الأولى منها منزوعة‎ 
ووضرح بدلا عنها _ خطاً _ الورقة الأولى من كتاب ( التحقيق ) للبخاري » وهي‎ 
E DG 
٠" النسخة الثانية‎ 

نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس ذات الرّقم [ ۸۸٠‏ ] والمرموز ها با حرف ( ب ) 
وهي مكتوبة جخط ردئ » أكثره غير منقوط » بل الط فيها نادر » م يُذكر فيها اسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ » تقع في ( ۲٠۲‏ لوحة ) » ومسطرتها ( ۲١‏ ) سطرا» كل 
سطر يحوي ما معدله ( ٠١‏ ) كلمة » وهي نسخة كاملة » كثيرة الأحطاء والسّقط » 
وتصويباتها قليلة . 
الدلسخة الغالثة : 

نسخة مكتبة حامعة برنستون ذات الرّقم [ ۸٦١ ( ٤٠٥۹۲‏ ) ] وصورتها على 
الميكروفيلم برقم [ ۳۲٠‏ أصول فقه ] .ععهد البحوث بجامعة اَم الققرى » والمرموز ها 
بالحرف ( ج ) » مكتوبة بخط رقعة واضح » بيد الناسيخ حسين بن علي بن حسين بن 
الحسين النارحكندي - رحمه الله -» تقع لي ( ۲١۷‏ لوحة ) » ومسطرتها ( ۲۳ ) 
سطرا » كل سطر يحوي ما معدله ( ٠١‏ ) كلمة » وهي نسخة كاملة أيضا عليها 


1 


تصویبات وحواش وتعليقات » وأحطاؤها والسقط فيها ليس بالكثير » ولكن ازداد 
ذلك في الرّبع الأحير من الكتاب » حيث سقط من الناسخ مقدار لوحةٍ كاملة مرتين 
ر اكاب ر او ارا ي ا ال الاشر مى روريم الارن س 
إتنتين وسين وسبعمائة » مدينة قرم » ٠١‏ ١/۲/۳١۷ه‏ . 
النسخة الرابعة : 

نسخة مكتبة فاتح بالسليمانية ذات الرقم [ ۷٤۹‏ ] المرموز ها بالحرف (د) 
وهذه النسحة مكتوبة بخط تعليق ر ومقروء » بيا النابيخ عبدالله بن محمد 
ابن عبدا لله بن نظام اغراساني - رحمه الله -» تقع في ( ۱۸١‏ لوحة ) » ومسطرتها 
e E EE e)‏ ا 
قليلة الأحطاء » مصححة ومصوبة » كتب على الورةة الأخحيرة منها :ل قوبل وصحح 
بالنسخة المقروءة على المصنف - رمه الله - المنقول هذا منها في أواسط صفر سنة 
أربع وسبعين وسبعمائة ) وعليها تمليك م يتضح اسم مالكه » لعله محمود بن الإمام 
AVRO e LE a E‏ 
وكان الفراغ من نسخها ظهر يوم الثلاثاء من أواخير شهر ا لله امعم الحرم الحرام مسن 
شهور سنة أربع وسبعين وسبعمائة » الثلاثاء /١/٤۷۷ه‏ . 

أما النسخة الخامسة ال وصلت أخيرا » فهي نسخحة اة الوطتة ماري 
ذات ارقم [ ٠٠١١‏ ] » مكتوبة بخط نسحي جميل ومشكول » قليلة الأخطاء تكاذ 
تتفق مع النسخحة ( أ ) » وهي من الإملاء الثاني للمصنف - كما سيأتي ا 
تقع فی ( ۲٠۱‏ لوحة )» ومسطرتها ( ۲۳ ) سطرا »کل سطر يحوي ما معدله ( ٠٤‏ ) 
كلمة » وهي نسخة كاملة ومصحَحة » يندَرٌ فيها الخطا » لك الأوراق في الجزء 
الأحير حصل هما بعض التلف » ل بُذكر فيها اسم الاخ » وإنما ذكر فيها تاريخ 
الفراغ من النسخ وهو : شهر صفر سنة عشرين وسبعمائة » صفر /١۷۲ه‏ » 


کے کے کک س س س س سے کے س کک کک کک س س س کے کک س کک کے سل کی چ ی سی کب س سے کر کک س کک کے کے چس س ی کس کے س کک کے کک کک کے س س کے کک یت 
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وبا خر هذه النسخة تقريظ للإمام الأحلّ شيخ الإسلام بهاء الدين المنصور في أبيات 
شعرية » بمدح فيها كتاب ( الوافي) '“ . 

وقبل مسة أيام من مناقشة هذه الرسالة أهدى لي الأخ الزميل الفاضل الشيخ 
O LD‏ 
تحمل الرقم [ 11۹۰ - 0 ] ٠‏ تقع في ( ۱۷١‏ ) لوحة » ومسطرتها ( ۲۸ ) سطراأ » 
کل سطر يحوي ما معدله ( ۱١‏ ) كلمة › لم يتضح لي فيها اسم الناسخ » بينما كان 
O‏ سنة تلاث وعشرين وسبعمائة › 
۱ھ 


س ا س ر ن ود یھ لے کے چ ج ی ا س ج د کے ا ق ت ت ت ت ت ت ت ق ا ی ا ت ت ت س و یی ی 


و وسياتي ذکرها إن شاء ا لله ص ۹ من هذه الدراسة 


4۲ 


البيحث الغالث 


أهميّة هذا الكتاب ومرتبته بين الشروح الأحرى 


م 


تأتي أهمية هذا الكتاب (( الوا )) a‏ الشروح لمتقدمة »› 
فلم يتقدّمه إلا كتابٌ واحد أو كتابان » أمّا الكتاب الأول وهو كتاب شس الأئمة 
O O E N TC‏ 
اما الكتاب الثاني » وهو شرح حافظ الدين النسفي ( ۰ه ) » فلم یثبت آنه 
متقدمٌ عليه » فالتقدم بالوفاة أربع سنواتٍ ن دل غل م اا لات ٤‏ لن 
الفرق بين تاريخي ISA Ch E‏ 
اا و الات ا اق و وھا کے کاس اا ت 
اال ااب فل اعجار ل م و( ا ا 
العشرين من شهر صفر سنة 1 ه» والإملاءَ الفاني في مدينة ( خوارزم ) يوم 


الإثنين الرابع والعشرين من شهر ذي الحجَة سنة ٩۳‏ ه » بينما م يذكر شئ من 


س 
۰ 


س 


ذلك في كتاب حافظ الدين النسفي . 

وبالنظر في الكتابين » وأسلوبي الكاتييْن » خد أنهما متقاريان دا في المنهج 
واا ا ادا اع غل اا کی قان ت کاب ا 
السغناقي يقول :[ فإتها مين معن الدّراياتِ والدلالات » ومذرك الدلائل واليّنات » 
ومراح الأرواح » وحناح التجحاح .... ) "» ونح النسقئ يقول : إعلم أن 
أصول الفقه علمٌ شريف » حامعٌ لعلوم شتى » من الكلام والتظر والفقه والنحو » فهر 


ا ن ۷ جن هده رة 


: 1 )۲( 
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0 
mee 


£ ل 


کا ی می اا عر ر ا :رواسا م دلا 
ولعلٌ فی کل باب أو فصل من الكتاب مل هذه الإفادة (" . 
وأمّا بالنسبة للنقول فالأمْرٌ مُشابةٌ لذلك أيضا » حيث نح أن السغناقي ينقلُ 
ای جب ب ان ردد ادم هر رشو ال س دك 
ااا و الى حعلن أقدم السغناقى ی الذکر و E‏ ؛ لان نقولات 
النسفي قليلة حدا بامقارنة مع نقولاتٍ صاحب هذا الكتاب » فكان هو الأَصْلٌ قي مثل 
هذه القرلات بل إن نتر بذاك ہے كما سیا ق خت مهه إن شاء اله 
فال فا 
کک ا ا شتراط القذرة في فصل المأمور به » ينقل السغناقي نصا من كتاب 
لفات E TT‏ ير إلى ذلك الكتاب 


CC 


م 


Ee‏ وار من رای ادرو 
e‏ إلى الكتاب نفس وهکذا 


EE e 
ê ga CV Wo OEE SO Se a Ek 
. الحا‎ 
من هذا الكتاب‎ ) ٦۲١ ( أفظر : ص‎ )۳( 

a 
. من هذا الكتاب‎ ) ۱١٤٤ ( آنظر : ص‎ ۲ 
۷٠١-۷۱١/۲ › أنظر : شرح المنتحب‎ )7( 


٤ 


ومع ذلك لا يكن اجحزم ان خاد اا م ارا لفكي > داف 
لعدة أسباب » منها : 
Ek‏ أنهما عاشًا في عضر واحد » والفارق بين وفاتيهما كما ذكرت _ أربع 
سنوات 
کب ا م يذ كر تاريخ تأليفِه هذا الكتاب » فبقى الأَمَرٌ بجهولا 
۳ س وكذلك فقد ثبت أن السغناقی ا ا ET‏ 
ذلك السغناقي ني خحاتمة كتابه هذا" . 

وقد كدت أحزم أن السغناقئ هو البادئ في التصنيف _ لا ذ كرت قبل قليل ' 
إلا أن هناك سببا منعن من ذلك وهو : أن السغناقي - رحمه الله - نقل عن النسفي في 
موطن واحدٍ من کتابه"“ ‏ ولکن لم یذکره بلفظ شيخي كما هي عادته عند ذکر 
ا شتا أنه من ( شرح اتشخب » فيقى الأمر كما 
کال سول 


وبناء على ذلك اين واد عدم وحودٍ كتابٍ لشمس الأئمة الكرّدري 
في هذا الباب » وعلى فض أن السغناقي أسبق من النسفى في التأليف » يكون كتابُه 
(( الواني )) هو اول شرح لكتاب (ر التعحب ) » ولو أحذنا بالاحتمالات السّابقة 
لکان هو ثالث شخص يشر هذا الكتاب » وعلى کل » فسواءٌ كان الأمرٌ كنا 
NN EGS ECS‏ : 
السّبب الأول 

على رض أن لشمس الأكمة الكردري كتاباً يشرح فيه ( تعب ) » فهو 
كتابً مفقود » لم أستطع الوقوف عليه » ولا العثور على أماكن وجوده ي وهار 


2 . CN 
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عخطوطات العام التى اطلعت عليها اا او ی ا ا 
"تاج التراحم" كما أشرت”' . 
السبب الثاني 

رعلى فرض ان لسغي صت تابه قل الفاق تیقی اعمیة کناب من سیت 
الشرح والتفصيل والاستدلال رالقل ور لامي ا لفارت بين الكان د ان 
کتاب النسفى مختصر حا بالنسبة لحتاب ا الت ال س 
من الكتاب » فقد بدا ها ا جرا ادر 
أوفى وأتمل في عرض المسائل وا ا ای ا و کک اا ا 
فرت ن جن ولق عله ا ندعل سرن وقد عار إل ولاق غ ى 
الكتاب'“ . 

ولكن ما لا راء فيه أن شرح الشيخ عبدالعزيز البحاري ( ١۳٣۷ه‏ ) في كتابه 
( التحقيق ) يعد من أحسَن الشروح وأتقنها » بل هو أفضلها على الإطلاق ؛ لما فيه 
من غزارة المادّة العلميّة » وما فيه من حن التزتيب » وذكر الأقوال » وعرض 
المذاهب » بصورةٍ أعم » وشمول أوسع » ولعل البخاري قد استفاد من كتاب السغناقي 
رالاعا الل مر وع ا ع اا ر ا > فکان 
لازي يقارع راا يق » ويْسهب في عرض الموضوع » ولكن تبقى مكانة 
هذا ارح حفوظة ؛ لان صاحبَه أتى ما لم سبق إليه » فكان مار إعجاب العلماء به 
والفناء على صاحبه » فهذا الإمام شيخ الإسلام بهاء الدين المنصور طالعَ كتاب 
(( الوافي )) فاستحسته » ونظّمٌ قصيدة في ذلك فقال : 


(۱) ص Yo‏ من هذه الدراسة ۰ 
أنظر : مقدمة شرح التتخب » للمحفق » ص ٥۸‏ » ۷ . 
)٣(‏ أنظر مثلا :ص ( (Afe cTA\Y o ToT < ۳1۹4۲۲۰ ۰146۰101) 1 4۰ 0 47 › ٩‏ 


من هذا الكتاب . 


ت 
يقدام أهل الفقه سيلا ومن 
علامة الإسلام مِعْوان الهدى 
طلق اليدين إذا عراه الجتتدي 


أعيْٰ حسام الدين والدنيا الذي 


الك الط الس اأ ي 


الال ارغ اله ى 
مع العلوم نعم وراض ص عابها 
ني الفقه والفتوى وكلٌ فضي اة 
الا بف ض ل وافر 
وشجاعة وزماعة وا ا 
وسماحة وحماسة وفصاح ية 
وسخاوةٍ وحفاوَةٍ وبلاغ ةز 
سارت مناقبه وطارَ مده 
واه رب الق هن حم 
من ا باز وة وان شاه 
0 
وافى فأَحبَرَ بالذي هو غامِض 
ق 
e‏ ااه لدو الجا 
لله حقائق ودقائق 
a al‏ 
أوفى على القصوى من التحقيق 
كف اناع عن الغوايض كلها 


۹ 


من جمع مولانا الإمام الوافي 
ورث العلوم ماحد الأسلاف 
حر الأئمة مرجع الأشراف 


ډټ که سم 


سجح يهش إذا أتاه الافي 


حسم الشرور كباتر الأسياف 


افاضيل القن المتني الماني 
الأحرّزي الأحرذِي الكاففي 
م ارتدی وبي تقی وعفافص 
أربى على الآلافِ من آلافٍ 
واحتصه بغرائب الأرصاف 
وبراعة وقناعة و كف اض 
وحصافة ولطافةٍ ونصس اف 
في المذن والأهضَام والأشعاف 
ET‏ من وقار صافي 
بهرت على المداح والوصطاف 
غي ف العداة ومرغم الآنافض 
وف الأمائل حاف 
ا بغرائد الأص داف 
أثر العهادِ بروضة مناف 
آحادها e‏ عن الالاف 
وعوائل وموائد الأضي اف 
ي تدقيقِه أحسينن بشرح والي 
اعخب به من کامل EE‏ 0 


هذا وکم ا 
الا رار من تقریره 
فظفرت بالمرتاد من إيضاحه 
وطربت من يسل انى بتمامِها 
وأريته إخوان صدق فارتضَ وا 
وأحبت عما أورَد الحساد لي 
رى نفائسٌ شرجه بالجوهر ال 
حلی عرائس پر و 
اا ا ا eT‏ 
وفقو فی الكا ی و 
وتا الفسرى الل 


1 1 کک‎ o 


وبأن يرو ج بذاك شرح هداية 


قد باع 


$ 
1 3 


هدي ليه اا 
لا زال في نعم الإله وغبطة 
e GD E‏ 
ا ا 


۹ 


بقريحۉة كالوابل الغراضٍ 
قد اودع الأسرار وسط صحاف 
يانه الواني الصريح الشافي 
ا بل زاد بالأضعاف 
تصنيفه وهُدوا إلى e‏ 


من حهلهم بجحقائق 


مكنون به لآل اا اف 


أضحت مباهيو على الأنواف 
ارت اتس ا ف 
الأسنى وني تحقيق كل لاف 
ر عیب ا 
1S EOE‏ 
سلیت عن الاق راء راا مراف 
متمتعاً وموطًاً الك اف 
في البر والإفضّال والإسعاف 


وتحلقت بقوادم وخوافي 


HHHH 
Ff # # 
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المبحٹث الرابع 
منهج المؤلف في کتابه 


الكلام قي هذا ال ما ن بو ات ن ن 
لشن الأرّل : في طريقة تاليف هذا الكتاب 

السغناقئ - رهه | لله - اتب في تأليفٍ هذا الكتاب طريقة الإملاء » وقد صرح 
السغناقي بذلك فقال :[ ثم ما شرفي | لله تعاى » واحتصّن بأفضاله » وأكرمي بجلاله 
انه وفقيٰ بإملاء الشرح في مسجد املف ومشهَِه » وبالختم على تربة الصنف 
ومرقده ) (' » والإملاءُ كما هو معروف إمّا أن يكون إملاءٌ من الخاطر » وإِمّا أن 
يكون إملاءٌ من كتاب » وطريقة الولف ني هذا الكتاب لعلها من الإملاء من النوع 
الثاني ؛ وذلك لسببين : 
)١(‏ أن النسخ ال حصلت عليها من هذا الكتاب مختلفة الأصول » فبعضّها مقابل 
بدسخةٍ أحرى » وبعضًها مقايَلٌ بدسخةٍ قرئت على المؤلف » وبعضّها م يذكر فيه 
شئ من ذلك - كما سبق في مبحث وصف التسخ _"؟ » وكلها تكادُ تكون متفقة 
ولا تكادٌ تح بينها فروقاً تخل بين امعنى » والخلاف في هذه التسخ إنغا هو في سقط 
حصَلٌ من بعض النسّاخ » إمّا سقط كلمة أو أكثر » وقلنة الاحتلاف في النسخ يدل 
قل اا کات ع کاب ول کان ا م اط ا ا قات اک 
TT‏ 


کا و ن کچ سک م چ س ی س ا ر کی کا س کک س ا س س س کک کک کک ت س سک کس کک کک کرک چ کے ب کک ا کا کپ و یا ت کے کر ت ا 


اة . 
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نسخحة ار للكتاب » حفوظة بالمكتبة الوطنية بباریس › تحت رقم [ ES‏ 


ی 


ووجحدت في آحر هذه النسخة ما نصلّه :إ وقد فرت يد حامِعه وهو مولانا شيخ 
المشايخ حسام الدين السغناقي » مع الله أَهْل العلم بطول مدته » وصرَّف المكارة عن 
سدته » بالإملاء ثانيا ئي حبّانة مصر خوارزم » على أصحابٍ مستزشدين في العثور » 
ومهتدين إلى ارش الأمور » متعهم الله ما علموا » ووفقهم لما م يعلموا › بتاريخ يوم 
الإئنين الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة الواقع في سنة ثلاث وتسعين وستمائة ‏ 
عات مارت بن ال الى رين هته الس كانت الج الا اة 
لص الكتاب الحقق » علما أن جيعَ النسخ الأول الي اعتمدت عليها في التحقيق هى 
من الإملاء الأرّل » فتبيّن بهذا أن الإملاءَ الأرّل والفاني م يختلف أبدأ » حتى تكاذ 
تكون جميع النسخ متطابقة » فكان ذلك دليلاً على أن إملاءٍ اللصنض كان من كتابه » 


الشق الثاني : المنهج التبع في هذا الولف 

ای اچک ا ن2 
ا اف رو و ی را انی لی ق 
كتاباته فليكن عرْضُها أثناء شرح تلك الكلمات » كما هو الحاصِل فعلا من السغناقي 
- رحهمه اله - » والمتمعْنُ في الكتاب يستطيعٌ أ يلحظ اهم النقاط المنهجيّة في أسلوب 
السغناق » ويتلحص ذلك ف النقاط التالية : 
١‏ ) منهجه في الشّرح معتدل » لا بالطويل المملٌّ » ولا بالقصير امحل » فكان منهجا 
وسطاً بين الإيجاز والإطناب » وعرّه للمسائل الأصولية على طريقيتين ' 


الأول 

Elles o CNS E 
أن يكون عرض للمذهب الحنفى » لأنه في الأصل إنغا هو لتقرير هذا اللذهب › وإمّا‎ 
على فرض أن المذهب ال حنفي هر الأرحح والأوّلى بالقبول والاعتبار لي نظره‎ 
: الثانية‎ 

رالطريقة الثانية هي عرض المسألة مع ذكر الخلاف » سواءٌ كان الخلافُ فيه 
داحل المذهب الحنفئ»» فيذ كر آراء أئمة الحنفيّةَ فيها » أو كان الخلاف بين المذاهب › 
ولكن عرضّه لمذاهب الآحرين كان فيه نو ءٌ تقصير › إمّا في عدم الدقة ني النسبة » 
وإِمّا في عدم دک ا مق عرضه لمذاهب اا د اسم 
الحالف إلا نادرا ء أو كان الخلاف من الشافعيّة هم مشهورا » فيصرَّحٌ حيتعٍ بذكر 
الإمام الشافعي CD‏ ا اذاهب الأحرى غير الشافعية 
الا نادرا ٭ قمٹلا م یذ کر لاف الإمام سالك ے رخ الہ ے إلا ی تلات مسائل > 
وأحمد وداود في مسألة واحدة فقط 
۲ ) ناء عرضه لمذاهب المخالفين » يذك كر ارلا مذاهیهہ ثم يذكر دنهم > م 
کر ال کي الحنفي وأدلته > بعد ذلك يرد على استدلالات المخحالفين › E‏ جيل 
حكم المسألة إلى اتن ا E‏ 
i Ge (۳‏ 
القواعد » فلم يكن له منهج مستقلٌ » وقد NEE‏ ی ا اا ن 
منهجه وطريقة عرضيه » حتى إنه كثير النقل عنه » دام الإشارة إليه » وغالبا ما 
يصرح موطن الاقتباس من حا كتبه » أو يقول : كذا ذكره مس الأئمة السرخحسي 
ونادرا ما ینقل عنه شيعا ولا يشير اليه 
ئ( عند نقله لكلام أحدِ السّابقين » له في ذلك طريقتان 
الأولى : طريقة نقل النص بلفظه وحروفِه » وهذا هو الغالب عليه » وهو السّمة 


aN 


J) 


الثانية : طريقة النقل با لمعنى » وهو في كلا الطريقتين لا فرق بين طريقة وأحرى » 
ولكني قمت بتمييز النصوص النقولة بالنص عن تلك النصوص المنقولة با معني ٠"‏ . 
٥‏ ) يذكرٌ - رمه الله - كثيرا من الأسقلة والاعتراضات الواردة على المذهب احتف" 
وجيب عليها » فإ كان الحواب منقولا عن أحد الذين سبقوه في هذا الف ذكر 
الجواب بلفظٍ ( قلا ) › وإن كان الجواب لم يسبق إليه » بل هو من خحاطره 
وإملائه ذكرّه بلفظ ( قلت ) » وقد صرح بهذا في حاقة كتابه فقال :[ فما ذكِر 
من الأسئلة على بناء المفعول فهم من المنقول » وما ذكِر منها على الطاب فهو من 
صاحب الكتاب £ (2) . 

٦‏ نا کان الکتاب شرحا لمحتصر الأخحسيكيّ » وهذا المختصر منتحبً من أصول 
ب ا ده این جه ر ج ا ا م هار بن ارات 
e E o‏ 
احتيارات القاضي الإمام الدبّوسى وشمس الأئمة السرخحس <° 

۷ اناده كرا على الجر و الخال على کے الجر ر ل غر فوك وه 
E eR‏ ارس ا 0ل ات 
ا ن ) 

NE GD e (۸‏ 
ذلك فقد کان يعودٌ في كل فن إلى أهْل العلْم فيه _ وإ لم تكن تلك الصادرٌ في بض 
الان اة ا الس ر اللرف يعود إلى "الصحاح" ا 
الاعتقادِ إلى "التمهيد" أو "تبصرة الأدلة" » وني الطب إلى "القانون" وكتب محمد بن 
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انظر : ص ( ۱۷١۸‏ ) من هذا الكتاب . 

CNEV EYEE AILECNOS UIE ICEIT ELVES ۱۳۹ ( آنظر مثلا ص‎ e 

: لكات‎ EKE VET 

انظر مشلا ص ( 1۰ › 10 › 1۹5 40 › ۳64 £14 › 471¥ > 144 ۸41 4A4‏ 


SNE CE 


5 


زكريا » والفهرس الملحق بآجر الكتابٍ للمصطلحات والحدود والألفاظ الغريبة خير 
شاهاٍ على کثرتها . 

٩‏ ) الإسهاب في عرض بعض المسائل إسهابا يأحذ معه حيزا بير" في حين كان 
يوجحز ويختصر بعض أمهات مسائل الأصول » كما حدث له فى أبواب مسائل السنة ٤‏ 
ومسائل الإجماع . 

1۰( بناؤه - رحمه الله - مسائل وأحكاما على أحاديث ضعيفة لا يصلح الاحتحاج 
ا 

11۹( ذكره بعض الأحيان كلمات فارسية »> كما هو دأب كير ECE‏ 
E‏ ۰ 
١‏ ) قام ببعض الاستدراكات الي وقع فيها صاحب "المحتصر" ونبه عليها » وكان 
ا 


ا ر ا ااب خد الله اله و العا رانف جلى 
رسوله محمد وآله ] ص ( DL BATT‏ 
وكونه ححّة ) من ص ( ٩۲-۷٤‏ ) » وكذلك مساألة ( النهي واقتضاءه فساد المنهي عنه ) ص 
٦۸ (‏ - ۷۲۳ ) من هذا الکتاب 1 

ENA SEES CANES EE 

أنظر الفهرس الملحق آحر الكتاب للكلمات الفارسية ص ( ١۱۸٤١‏ ) . 

انظر مثلا ص ( ۱۸۳ ۰ ۱١۸۲ ۰۱۲۳۲ » ٤۷۰‏ ) من هذا الكتاب . 


ا 


البعحٹ الخامس 
مصادره ال اعتمد عليها 


يتين من الاطلاع على هذا الكتاب » والصاور الي استقى منها السغناقي 
ماته العلمية » أن الستخناقي - رحمه الله - كان يلك مكتبة ضخمة تضم شى أتواع 
الفنون والمعرفة » كيف لا وهر مولح بذلك » بل كان ينسخ بعْض الكتب بنفسيه » 
و ا و وط يها ا و کان ا وا م 
ن ا ا ا کی اید ال کاب رواد 
آجره وأحارّها لابن العديہ '“ . 

فهو على قدر کبیر من الاطلاع والمعرفة على الكتب والإفادةٍ منها » وغالبا ما 
یذ کر اسم الحتاب a‏ اوا بک ای ا اب درن 
و اس ا E‏ ا دون ا الات ةوا ا 
يالملصادر الى اعتمد عليها السغناقي فى هذا الكتاب (( الوال )) : 
)١(‏ الأسرار . 

ای فا ای رعا ن عر جن ع زیی( ف 
وهر كاب طط :م المد هرب الغالن e‏ 

توجد منه نسخة مصورة بالميكروفيلم في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي ججامعة اَم القرى » برقم [ ۲٠١‏ فقه حنفي ] م يذكر مصدره '“ . 
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E E‏ ذكرها خير الدين الر ركلى قي "الأعلام" › E E Y/Y‏ السسخحة 
بخط السغناقى - ر مهما الله - وقد سبق ص ۲۹ الإشارةٌ إلى ذلك » والثانية ذكرها قق كتاب 
( النجاح ) تي مقدمته » ص ۳۸ . 

نظطر ص ٤١‏ من هذه الذراسة . 

وقد شرع في تحقيقه في الحامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة . 


(٣ ( 


e 


5( الأاضل او السعة ( في الفقه الحنفي ) . 

لالإمام محمد بن الحسن الشيباني ( ١۸۹‏ ه) »› مطبوع »› وقد استفدت من 
الأولى : طبعة جحلس دائرة المعارف العثمانية باهند » بتحقيق أبو الوفا الأفغاني › الطبعة 
TE TEE‏ 
والثانية : طبعة عالم الكتب ببيروت » الطبعة الأولى عام ٤١٠٠١‏ ٠ه‏ › وتقع في خمسة 
أجحزاء . 
)١(‏ الإقليد ( في النحو) 

للإمام تاج الدين أحمد بن محمود الحندي ( ۷٠١‏ ه) » وهو كتابٌ عخطوط » 
أوّله : إيَاه أحمد على نعم تهللت وجوهُها الصّباح » واقتزبت مياسمها المنكشفة عنه 
قاح ولا اغترار a‏ وبعد فإك علْمَ الإعراب إلى العلوم الإسلاميّة سم » 
ر ا إا فل وا كتاب "المفصل" كتاب 
ا ی ا ف 
تطويل وإيجاز » وجمعت في هذه الحلة الموسومة بالإقليِ من معان خدايا » ما حلّى به 
MN‏ ۰ 

توحد منه نسخة مصررة على اليكروفيلم قي معهد البحوث والدراسات 
الإسلامية بجامعة أَمّ القرى برقم [ ٠١١‏ نحو ] ومصررة عن المكتبة الأحمدية برقم 
4.7[ 
٤ (‏ ) الإيضاح ري الفقه الحنفي ) . 

لالإمام ركن الدين ع و ا ا الفضل الكرماني ( ٥٤۳‏ ه)› 
وقد شرح الكرماني "مختصر الكرحى" في كتابي كبير » ثم احتصره في هذا الكتاب 
الموسوم ب'الإيضاح" » ثم حرد من ذلك مسائله واه "التجريد" » وكتاب 


"الإيضاح" مخطوط » توجحد منه عددٌ من النسخ الخطيّة في : 


۵ 


] ۹1٤ [ س مكتبة أسعد أفندي " السليمانية" تحت رقم‎ ١ 
] ۳١۹ [ مكتبة يكي حامع " السلطان أحمد الثالث" تحت رقم‎ - ۲ 
. أحكام الصغار » أو جامعٌ أحكام الصغار‎ )( 
ه ) › وهر‎ ٦۳١ ( للإمام محمد بن محمود بن الحسين بن أحمد الأسروشي‎ 
كتاب مختص بذكر أحكام الصغير في الفقه الحنفى » ملي بنقول الفتاوى من أعيان‎ 
اف ا مجر جولو ا ا و ل‎ 
. م۱۹۹٤ من : د. أبي مصعب البدري » ومحمود عبدالر من عبدالمنعم»‎ 
! أدب القاضي‎ ) ٦ ( 
ذكره هكذا مطلقا من غير ذكر اسم المؤلف » وهناك خمسة من علماء الحنقيّة‎ 
: صتفوا كتابا بهذا الاسم كلهم معدم على السغناقى » وه‎ 
. )ه١۸۲‎ ( الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم‎ 1 
. )ه۲٣٣۳‎ ( د محمد بن سماعة الحنفي‎ ۲ 
. د ابو حازم عبدالحمید بن عبدالعزیز الحنفی ( ۲۹۲ه)‎ ۳ 
. )ه۳١۷‎ ( أبو حعفر أحمد بن إسحاق الأنباري‎ ٤ 
. )ه۲١١‎ ( س ابو بكر أحمد بن عمرو الخصاف‎ © 
_ والأخيرٌ هو الذي يغلب على الظْنٌ أنه هو المقصودُ عند الإطلاق - وا لله أعلم‎ 
. “'( لأنه هو الذي اعتنى به علماء الحنفيّة فشرحه عد من أعيان المذهب الحنف*‎ 
أصول الجحصضاص = الفصول في الأصول‎ 
أصول الفقه‎ )۷( 
) ه٤۸۲‎ ( لاإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي‎ 
. مطبو ع بهامش شرح الشيخ عبدالعزيز البخاري "كشف الأسرار" في أربعة أحزاء‎ 


أنظر : كشف الظنون » ٤١۷-٤١1/١‏ . 


< 


. أصول الفقه‎ (A) 

لشمس الأئمة محمد بن أهمد بن أبي سهل السرخحسي ( ۰ه ) » مطبو ع 
في حزأين » بتحقيق أبي الوفا الأفغاني » وعنيت بنشره لحنة إحياء المعارف النعمانيّة 
حیدرآباد الد کن . ) 
)٩ (‏ أصول الفقه . 

لصدر الإاسلام محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم أبي اليْسر البزدوي 
)4۹۲ ه) » وهو كتاب خطوط ل أقض عليه . 
)٠٠١ (‏ أصول الفقه . 

ا الثناء حمود بن زید اللامشى CE‏ الحنفي ( أوائل القن الشاك 
المجري ) » مطبو ع في جحزء » بتحقيق عبداججيد ت ركي » بعطبعة دار الغرب الإسلامي 
9م . 
٩١ (‏ ) بيان كشف الألفاظ . 

ا اا درا و عدن و الق ر ا ال فعا ای 
مطبو ع ضمن جلة البحث العلمى بجامعة أمٌ القرى » بتحقيق د. حمّد حسن مصطفى 
شي » العدد الأول » عام ۱۳۹۸ ه . 
CEY)‏ تأويلات أهل السنة › أو شرح التأويلات 

لأبي منصور حمّد بن محمد بن محمود الماتريدي ( ۳۳۳ ه) » وكتاب ‏ 
االتأويلات كناب ق التفس ر طيح قسم منة ق جلد من أرله إل نهاية سورة البقرة »› 
في وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق » بتحقيق د. محمد مستفيض الرحمن › عام 
٠٤‏ ه » وبقيّة الكتابُ خطوط في جحلدين توجحد منه نسخة مصورة. بالميكروفيلم 
ععهد البحوث الإسلامية بجامعة اَم القری › برقم [ ٠٠۲ » ۲١۱‏ تفسير ] مصوّرة عن 
د ار الى اللرت د ر ع 


۰4۷ 


( ۱۳( تبصرة الأدلة في أصول الدين . 
لأبي المعين ميمون بن محمد بن خمد بن مکحول السفی ( ۸ه ) > 
وكتابه مطبو ع في حزأين » وهو من منشورات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق » بتحقیق کلود سلامة » عام ۱۹۹۰ م . 
۱٤ (‏ ) تتمةالفتاوى . 
لبرهان الدين حمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيك نالعز جن قمر 
بن مازة البخحاري( ١١٦“ه)‏ ا 'احيط البرهاني" » وكتابه " التتمة" ول 
١‏ مكتبة بشير أغا " السليمانية " تحت رقم [ ٠۹۳‏ ] . 
۲ مكتبة عاطف أغا " السليمانية " تحت رفم [ ٠١٠٠١١‏ ] . 
۳ س مكتبة داماد زادة قاضي عسكر محمد مراد " السليمانية" تحت رقم [ ٠١۸۳‏ ] 
٤‏ مكتبة ترحان حديجة سلطان "السليمانية" تحت رقم [ ٠٠١١‏ ] . 
© مكتبة يكي حامع "السلطان أحمد الثالث" تحت رقم [ ٥۹۷‏ ] . 
٠١ (‏ ) التجنيس والمزيد ر ي الفتارى ) . 
ليرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني ( ۹۳ ه) › 
و ا و eR‏ ي ا هة 
رالنعم الباطنة والظاهرة » نحمده مدا بمتري المزيد من إحسانه » ويقتضي جيل عفوه 
وغفرانه .... يقول العبد الضّعيف أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالحليل غفر | لله 
له ولوالديه .... وإنٌ الصدر الإمام الأحل الشهيد حسام الأين أورَد الواقعات 
اها ن صف > وخا مو لها خسن الف م كر أنه سه ال ر و اا 
عازمٌ على إتمايه » وشار ع في تحسين نظايه .... وميه كتاب ( التجنيس والمزيد ) 
وهو لأهل الفتوى خير عتيد ) . 


۰۸ 


رت ته م ع وا ید ال ق ر ار عات اسا 
بجامعة أم القرى برقم [ ٠٠١‏ فقه حنفي ] مصورة عن المكتبة الأزهريّة تحت رقم 
٤٤۱٤٩ [‏ بخيت فقه حنفي ] . 

aN) تقويم الأدلة‎ )۱١( 

للقاضي الإمام عبيدا لله بن عمر بن عيسى أبي زيد الدبوسي ( ٤٠١‏ ه ) » 
زف کات ا اک ف رت الان رالا عا ررك ها 
وآله أجمعين » وبعد .... أستعنت الله تعالى فلا حول ولا وة إلا بالله »> على قد 
ی رت کا ا ی حاطري لي بعضره بحكم البداية » فراراأ عن 
التمادي في الباطل » وتخرجا على الأصول الأربعة الي بها تعلق الابتلاء في الحاصل ) 

توحد منه نسخة مصورة بالميكروفيلم معهد البحوث والدراسات الإسلامية 
بجامعة أُمّ القرى برقم [ ٠٠١‏ أصول ] نم يذكر مصدره » وهي بخط أمير كاتب 
الأتقاني » صاحب كتاب "التبيين" شرح منتخحب الأحسيكێ . 
١١ (‏ ) التمهيد لقواعد التوحيد ( ني أصول الدّين ) 
لأبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي ( ٠٠۸‏ ) » وهو 
کا ا ا ی ع د بنعمة منه متجددة » 
ولا ودی شكره إلا نة منه متزيّدة .... وبعد فقد طلب مئ من فاز ارتقاؤه إلى 
أسنى درجة الإمارة ... أن أكتب له عقيدة من سلف من مشايخ أهل السنة والحماعة 
وأبيّن ما كانوا عليه من المذهب ني علم التوحيد » فأديته إلى ذلك › ورأيت المبادرة 
إليه من اللوازم الي لا يجوز الإخلال بها » ولا الإعراض عنها ) . 

وه ف مر غل الک رول هة اجر رار سات السات 

بجامعة أم القرى برقم 7 ٠٥٤١‏ عقائد ] مصورة عن دار الكتب المصرية تحت رفم 


YY [7‏ ڭم[ 


۰۹ 


)٠۸(‏ التيسير رف التفسير) 
لأبي حفص عمر بن حمّد بن أحمد نحم الين النسفي ( ٥۳۷‏ ه) » وهو 
کات کد وله ل الو Ng NS‏ 
وحكما وحكمة .... قال العبد عمر بن حمّد بن أحمد النسفي سر | لله عيبه › ورجم 
شيبه طالما سألتموني معاشر أهل فا 0 0 ا و و 
EET‏ ی إسعاقکم راکم » واستعتته على مساعدکہ 
وإسعا دكم » وشرعت فيه مستعيذاأ با لله ومستجيرا » وكفى بالله ولا وكفى يالله 
نصيرا ) . 

E 
تفسير ] مصورة عن مكتبة ول الدين حارا لله ب ركيا‎ ٠٠١ [ بجامعة أَمٌ القرى برقم‎ 
]١ ٤١ [ تحت رفم‎ 
جامع أحكام الصغار = أحكام الصغار‎ 
) الجامع الصغير ر في الفقه الحنفي‎ )۱۹( 

لالإمام محمد بن الحسن الشيباني ( ٠۸٩۹‏ ه) » مطبوع في جحلد» من 
منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشى » ١١٤١ه‏ . 
الجامع الصغير = شرح الجامع الصغير 
۲١‏ ) الجامع الكبير ريي الفقه الحنفي ) 

لالإمام محمد بن الحسن الشيياني ( ١۸۹‏ ه) » مطبوعٌ في جلد بتحقيق 
أبي الوفا الأفغاني في دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الثانیة عام ۹۹١١ه‏ 
۲١ (‏ ) جُمل الغرائب ( ف اللغة) . 

لهاب الد ان ا عدن آي الجن بن لاهين اوري ( ادد 
ME a‏ و کا مال چول جک 
إنتهاء كل حال .. .. ملف هذا الكتاب محمود بن ع آبی الحسن بن الحسين اا وو 
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.... وإذا كان علم الحديث من بين العلوم أوضح منارا » وأطيب منالا .... سألت 
من حهة الأصمعي وأبي عبيدة وأبي عبيد وأبي سعيد الضرير وابن قتيبة ومحمد بن 
المستنير والنضر بن ميل ومر بن همدويه وإبراهيم الحربي وابن الانباري وبي سليمان 
ا لخطابي وأبي عبيد المروي وأبي بكر الحنبلي - رة الله عليهم أجمعين ‏ إنتخحيت من 
فوائدهم » واستعذبت من مواروهم » ما حقه أن يكب بالتبر على الأحداق › لا 
بابر غل الأرراق »> وح هة على آربعة فر ابا 4 

توحد منه نسخة مصوّرة على الميكروفيلم تمعهد البحوث والدراسات اللإإسلامية 
بجامعة ام القرى برقم ۲١٠7‏ لغة] مصورة عن مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ]۲٣٣٤[‏ 
حاشية على تقويم الأدلة چ شرح التقويم 
حاشية على شرح الهداية = الفوائد 
( ۲۲ ) الحاوي الكبير في الطب . 

لأبي بكر محمد بن زكريا الطبيب الرّازي ( ١١۳ه‏ ) » مطبوع في ثلاثين 
ع ی اس وا الارف الا حور اوا ن م ك : 
( ۲۳ ) خلاصة الفتاوى 
مخطوط أوله : ل الحم له خالق الأرواح والأحسام » وحاعل النور والظلام .... قال 
الشيخ الإمام ... طاهر بن عبدالرشيد البخاري ... قد كتبت في الواقعات نسختين 
إحدأهما تسمى ( خرانة الواقعات ) والثانية تسمى ( كتاب النصاب ) فسألى بعد 


4 L2 
e @ 


ذلك إحوانى أن أكتب نسخة قصيرة يمك ضبّطها » وييسر حفظها » فكتبت هذه 


اا جات لر خا ع ا ا ا 


1)۱ 


رده ا و كل ال و ي اح و ارات ا اا 
بجامعة أمٌ القرى برقم [ ۱۸۹ فقه حنفي ] مصورة عن المكتبة الأزهرية تحت رقم 
[ ۹۹۷ / ۷۸۸ فقه حنفي ] . 
(۲٤ (‏ الروضة أو روضة الغلماء 

لأبي علي الحسين بن يحي البخاري الزندويسيّ ( توفي لي حدود ٠ ٠‏ ٤ه‏ ) » 
وهو كتابٌ مخطوط أوّله :إ صنفت هذا الكتاب وكان خاليا عن المسائل والفقه 
والحكمة والآيات » كان اسه ( روضة المذكرين ) ثم سألى يعض اهل العلم أن 
ار ا باب من أحوات المسائل مققدار مسة إلى 
م ف ا ا ولو ار الرسول اكلا والحكايات » محلسا 
تما من کل فن » ميته ر تاب الروضة ) { . 

ی ت ع ا ا ی ا ا 
بجامعة ام القرى برقم [ ٠١١‏ مواعظ وآداب ] مصورة عن المكتبة الأزهرية تحت رقم 
COTTE‏ 
۲١ (‏ ) زاد الفقهاء رفي الفقه الحنفي ) . 

ال ا اا غ اي رت اااي ر ا ات 
وفاته ولكنه أستاذ مال الدين امحبوبي ) » وهو شرح ا و ا ا 
aE A E a‏ 

AE E 
] ۳۲٤ فقه حنفي‎ 
زيادات العتابي = شرح الرّيادات‎ 


۲١ (‏ ) الزيادات ( في الفقه الحنفى ) . 

للإمام حمّد بن الحسن الشیبانى ( ۱۸۹4 هى » قيل سُمَّى بذلك لأنه زاد فروعا 
( ۲۷ ) الزيادات ( في الفقه الحنفى ) . 
صاحب "المداية" » وهو كتابٌ مخطوط ذكره حاحى حليفة ' » أقق عليه 
(A)‏ الزيادات البرهانية ر في الفقه الحنفي ) 1 
بن مازة البخحاري ( ٦1١‏ ه) صاحب 'التتمة" و"احيط البرهاني" » ذكره حاحى 
حليفة '“ » ل أف عليه 
( ۲۹ ) السامي في الأسامي ومصادر اللغة 

لأبى عبدا لله الحسين بن اهمد الروزنی ( ٦۸٥ھ‏ ) شارح المعلقات السبع »› 
وهو كتاب فى اللغة يذ كر فيه مؤلفه مصادر الأفعال وتصريفها ومعانيها باللغة الفارسية 
وهو كتاب مخطوط أوّله : الحمد لله على سوابغ آلائِه المتسابقة أفواحا» وسوائغ 
ور ال اي ارا اجر الت ار عا ان ب 
أحمد الروزني - رضي الله عنه - هذا مصادر ترجتها ونقحتها وجحردتها على شواهد 
الخحدیث والأمثال والأشعار » ليصغرَ حجمها » ويسهل حفظها » وصدرت ا باب 
منها . عصادر الأفعال الصحيحة » ثم أتبعتها مصادر المعتلة وهلم جرا 7 اَن آتست 
على سائر حروضص الأنواع ) . 
أنظر : كشف الظتون » خاحى خحليفة »> ۲/۲ ٩1۴-4٦7‏ . 
كشف الظنون » ۹٦٤/۲‏ » وقال : نقل منه الأكمل في "العناية" في باب الاستئناء فى الطلاق مسألة £ 
أنظر أيضا : العناية » للبابرتي › ١٤١/٤‏ . ) 
a‏ 


۱7 


ن ا 2 1 E‏ ل م 
بجامعة أم القرى برقم [ ۳۳١‏ لغة ] مصورة عن مكتبة شستربي تحت رقم [ ]٤١٠١١‏ 
۳*7( الس الك 

للامام محمد بن الحسن الشيباني ( ٠۸۹‏ ه ) » مطبوعَ مع شرحه لللامام 
أبي بكر محمد بن أحهمد مس الأئمة السرخحسي ( ۹0٤ه‏ ) » بتحقيق د. صلاح الذين 
المنجد » من منشورات معهد المحطوطات ججامعة الول العربية » ۱۹۷۱ م 
شرح أصول البزدوي = الفوائد 
شسرح التأويلات تأويلات اهل السنة 
۳١ (‏ ) شرح التقويم ( في أصول الفقه ) . 

لفخحر الإسلام على بن محمد بن الحسين البزدوي ( ٤۸1۲‏ ه ) › وهو كتاب 
عط چا هک کد ار الک الا : 
( ۳۲ ) شرح التقويم ( في أصول الفقه ) . 

و اة التقويم » وهذا الكتاب م أقف عليه 
( ۳۳ ) شرح الجامع الصغير . ) 

لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي ( ٤۸1١‏ ه ) »› وهو كتاب 
حطية .عكتبة داماد زادة قاضى عسكر محمد مراد " السليمانية" تحت رقم [ ۸١١‏ ] 
۳٤ (‏ ) شرح الجامع الصغير . 
وهو كتاب تخطوط ذكره حاجحى خليفة ' » ولم أَقّف عليه 


. ٠٦۳/١ » أنظر : كشف الظنون‎ ١ 
5 /× انظ + كش الظرن»‎ 


E 


٠١ (‏ ) شرح الجامع الصغير 

لأبى اليسر ححمّد بن محمد بن عبدالكريم البزدوي ( ٤۹۳‏ ه ) »› وهو كتاب 
مخطوط » ذكره حاجحى حليفة  '‏ » ولم أقف عليه 
۳١ (‏ ) شرح الجامع الصغير . 

اليرهان الائ حسام ا ر عبدالعزيز بن مازة الصدر ال 
0 فوفر كات عط طا 4 المد له الاي ي للد اغلاة 4و 
للطريق المستقيم أحكامَّه ... قال الشيخ الأحل الأستاذ حسام الدين شس الأئمة 
والمسلمين » أما بعد فان مشايخنا رحمهم الله » كانوا يعظّمون هذا الكتاب تعظيما» 
ويقدّمونه على سائر الكتب تقديا » وقد سأليي بعض أصحابي أن أذكرَ لكل مسأل 
ا عل اا ای ا ا ف ا ا ا را ای 
لقناتها » ولا مقدءَ لصفائها » وأحذف الزوائد من الروايات » وأطرح الأحاديث 
الان ا حه ال دلت ن سال ا هع ااا اک نا ورین 

رد یه و ا ا اا و ا 
بجامعة أمّ القرى برقم [ ١ه‏ فقه حنفى ] مصورة عن مكتبة أحمد الثالث تحت رقم 
E‏ 
(TY)‏ شرح الجامع الصغير 1 
( ۹۲٥ھ‏ ) وهو کتاب مخطوط لي حزاین 

توحد نسخة مصورة من الحزء الثاني منه فقط على الميكروفيلم .ععهد الببحوث 
والدراسات الإسلامية بجامعة أمٌ القرى برقم [ ۳٠١‏ فقه حنفي ] مصورة عن المكتبة 


الأحمدية ب ڑکیا تحت رقم [ ٥۲۷‏ ] 


E ›» أفظر : كشف الطنون‎ E 


1۵ 


( ۳۸ ) شرح الامع الصغير . 

لحمال الدين عبيدا لله بن إبراهيم بن أحمد الحبوبى ( ٦٠١‏ هھ ) )وهو کتاب 
خطوط » م أقف عليه 
( ۳۹ ) شرح الخجامع الصغير . 

لظھیر الدین التمرتاشی خد ینآ ابت اال س عمد الي 
E CaN NaN EE O SE WS‏ 
حَمَدٍ وآله الميبين » قال التمرتاشى المتوطن بك ركانج » أحمد بن إسماعيل الفقيهي › 
وبعد فإنى لما وحدت أبناءَ هذا الرّمان .... متقدمين على الفحص من أسرار هذا 
الكتاب ودقائقه » مقبلين على الاطلاع بعلله وحقائقه .... دعاني ذلك إلى شرح ما 
غمض من مسائله » وإيضاح ما صعب من دلائله » وتلحيص ما ليس فيه محررا» 
واقتصار ما وقع منه مكررا » درحت فيه ما لاب منه من التفريع والتقسيم والتجنيس 
والتقويم » من غير تأحير أو تقديم ) . ) 

ج ع ا د ارت ر امات ا 

بجامعة أم القرى برقم [ ٤1۹‏ فقه حنفي ] مصورة عن مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
E TG‏ 
٤٠١ (‏ ) شرح الجامع الكبير . 

لفخحر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي ( ٤۸۲‏ ) » وهو كتاب 
مخطوط وم أقف عليه ('“ . 
٤١ (‏ ) شرح الجامع الكبير . 

لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخحسي ( ٤۹۰‏ ه) » 
وهو كتابٌ مخطوط ولم أقف عليه "“ . 


و ذكره حاحى عليفة فى كشف الظنون »› oA‏ . 
e‏ ذکره أيضا حاجحى حليفة فى كشف الظنون »› A‏ 1 


۱1 


٤١ (‏ ) شرح الجامع الكبير . 
خان ( ٥۹۲‏ هھ ) » وهو كتاب مخطوط لم أَقّض عليه ' ٠‏ 
٤۳ (‏ ) شرح الزيادات 
أوله : الحمد لله الذي کفی کل شئ » ولا كفى منه شئ ... لمارآيت في أهل 
الرمان زمانة في اقتياس العلم » ولاخحتصار هميهم احتاروا المخحتصر من كل شي › 
حملن ذلك أن أكتب شرح الرّيادات » موجّز العباراتٍ والنكات » وأحتهد تي بلط 
ب مھا وواد گر وات الز انا ما کی بالحساب » مع طرق الكتابٍ سائر 
الطرق من احبر والمقابلة » والدينار والدرهم » والسطوح والخطائين »> حتى يكون 
جمل وأسهل ) . 

توحد منه نسخة ححطية مكتبة الظاهرية بدمشق » تحت رقم [ ٠٥۹٤‏ ] 
٤٤ (‏ ) شرح الزيادات 

لفخر الدين الحسن بن منصور الأوزحندي قاضي خان ( ۹۲١ه)‏ » وهو 
كتاب مخطوط يقع في جلدتين » أوله : : ط الحمد لله رب العالين › والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين » سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين » باب الذي لا يج الماء ) . 

توحد منه نسخة مصورة على الميكروفيلم .حعهد البحوث والدراسات الإسلامية 
بجامعة ام القرى برقم [ ٠١۹ › ۱١۸‏ فقه حنفى ] مصورة عن المكتبة الأزهريْة تحت 
ESE‏ 


شرح ختصر القدوري = المقسنع 


ذکره أيضا حاحى حليفة في کشف الظنون › ٥٦۹/۱‏ . 


۲ 


٤٠١ (‏ ) شرح مختصر الطحاوي ( في الفقه الحنفي ) . 

لأبي بكر الرّازي أحمد بن علي الحصاص ( ۳۷۰ھ ) » وهو كتاب مخطوط » 
قق جز منه ججامعة أ القرى ٠‏ » ومن الكتاب نسخة مصرّرةٌ على اليكروفيل 
ععهد البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة آم القرى برقم [ ۲۸١‏ فقه حنفي ] 
مصورة عن متحف الاآثار بقونية تحت رقم [ ۷/۳۲۷/٤۹٩ ٤۷٩‏ ] 
٤٦ (‏ ) شرح ختصر الكرخي ( في الفقه الحنفي ) ٠.‏ 

لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري ( ۲۸> ه ) › وهو كتاب مخطوط أوّله 
او ا ی e‏ 
٤١ (‏ ) شرح معاني الآثار . 

لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( ١۳۲ه‏ ) » مطبوعٌ في أربعة ٠‏ 
أجحزاء بتحقيق حمّد زهري النجار » .عطبعة دار الكتب العلمية ببيرو ت » الطبعة الثانية 
عام ٤۰۷‏ ١ه‏ . 
شرح الهداية = الفوائد 
٤۸(‏ ) الشمائل الحمّدية . 

لأبي عيسى محمد بن سورة التزمذي ( ۲۷۹ ) » مطبوع في جحد .عطبعة 
الرعي بحمص » بتحقيق عرزت عبيد الدعاس » الطبعة الأولى » عام ۳۸۸١ه‏ . 
٤۹ (‏ ) الصحاح (في اللغة) . 

لأبي نصر إماعيل بن ماد الجوهري ( ۳۹۸ه ) مطبوع في ستة ججلدات 
بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار » بيروت » عام الكتب » الطبعة الثانية عام ۳۹۹١ه‏ 
الطريقة البرهانية = اعحيط البرهاني 


} 3( وقام 5 مشه الد كتور سائد بحداش » ونال به درحة الدكتوراة » 


۳ ذكره خاخى حليفة ق كشف الطنون > ۴١١٤/١‏ : 


٠١ (‏ ) الفائق في غريب الحديث . 

لأبي القاسم حارا لله حمود بن عمر الزتخشري ( ۳۸٥ه‏ ) » مطبوع في أربعة 
بحلدات بتحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم » وعلى محمد البجاوي » .عطبعة عيسى 
البابي الحلي .عصر > الطبعة الثانية . 
٩۱ (‏ ) فتاوی رشید الوتار . 

محمد بن عمر بن عبدا لله السنجي رشيد الدّين الوتار ( ۹۸٥ه‏ ) » ذكر هذا 
الكتاب حاحى خليفة في "كشف الظنون" ' ونم أقف عليه 
( ۲ ) فتاوی فاضي خان 

لفخحر الدين الحسن بن منصور بن عبدالعزيز الأوزحندي ( ٥۹۲‏ ه) » 
مطبو ع في ثلاثة أجزاء عطبعة محمد شاهين عصر › عام ۲ هھ . 
٥۳ (‏ ) فتاوی محمد بن الفضل . 

لالإمام أبي بكر محمد بن الفضل الكمّاري ( ١۳۸ه‏ ) » وكتابه هذا لم قف 


له 


) الفصول في الأصول‎ ) ٠٤ 

ی یکر الخد ن غل اراری اا ر ۰ هھ) > طبع مته ثلاثة أحزاء 
بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت » بتحقيق د. عجيل جاسم اللنشمي 
الطبعة الأول » عام ٠٤٠٠١‏ ه . 
6° ) الفقه النافع . 

لأبي القاسم نصر الدين مد تن رسفو عمد ف ا م الى الف 
( ٩٥ھ‏ ) » وهو NEES‏ ارت اا ها ا 
وعدده أن لا يحصيه العدد » والصلاة والسّلام على اني الهامى محمد » وعلى آله 


لیر 


وأصحابه بعدد من قام وقعد » قال الشيخ الإمام الأحل » ناصر الدين » حي السنة 


VETTE ONES 


۱۹ 


ابر القاسو ين وون بن د بن امسن الجر قدىء إغراتي E‏ 
سألتموني أن أصوع لكم في الفقه كتابا نافعا » ولا يحتاح إليه تي الحوادث جامعاً . 
فاسخرت ا لله تعالى في صنعة كتابٍ نظري الدراية » صحيح الرواية » يقتصرٌ على قذر 
الافتقار إليه » وميته ( الفقه النافم ) ) . 

رود ته رر عل الكرنل د الف ر ت ا د 
بجامعة أمٌ الققرى برقم [ ۳٠١‏ فقه حنفي ] مصورة عن مكتبة شسازبي تحت رقم 
[o1]‏ 
١ (‏ ) الفوائد شرح أصول البزدوي 

للإمام علي بن محمد بن علي الرامشي البخحاري هيد الدين الضرير ( ٦٦٦ه)‏ 
رش کاب ضط ر ال فرت الال ر اا و ا علي رس 
محمد وآله أجمعین » وبعد هذه فوائد من کتاب الأصول للشيخ الإمام الأحل الحتهد 
فر الإسلام على بن حمّد البزدوي قدّس الله روحَه » إملاءُ شيخنا وأستاذنا حميد 
الملة رالات البخاري .... f‏ 

توجد مته نسخة حطية في مكتبة فاتح بالسليمائية ء تحت رقم [ ۲۱۳۹۹ 
( ۷ ) الفوائد شرح الهداية 

للإمام علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري حيد الدين الضرير ( ٦٦‏ ٦ه)‏ 
رر کاب فرط ودرو ی ا ا یا الستاتهاية حت 
رفم [ 1۳١‏ ] 
)۸^( القانون في الطب 

و ا 
أربعة محلدا ت کا ر عمطبعة بولاق .عصر . 
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٥۹ (‏ ) كتاب في الأصول . 

لالامام محمد بن محمد بن نصر حافظ الدين البخحاري ( 1۹۳ه ) › وكتابه هذا 
٦٠ (‏ ) كتاب في الأصول . 

للإمام شمس الأئمة حمّد بن عبدالستار الكردري ( ۲٤٠ه‏ ) » ولم أقف على 
هذا الكتاب : 
٦١ (‏ ) كتاب ني الأصول . 

لفخر الدين حمّد بن مد بن إلياس الملعرغي ( ٠٤۲‏ ه) »ولم أف على 
هذا الكتاب 
٦۲ (‏ ) كتاب في الأصول . 
الكتاب : 
٦۳ (‏ ) الكشاف عن حقائق التنزيل » وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 

لأبي القاسم حارا لله حمود بن عمر الزخشري ( ۳۸٠ه‏ ) » مطبو ع في أربعة 
أحزاء .مطبعة دار الفکر ببیروت › الطبعة الأول » عام ۳۹۷١٠ه‏ . 
الميسوط = الأصل 
للإمام مس الأئمة الحلوانى عبدالعريز بن أحمد البخحاري ( ۸٤٤ه‏ ) »وهر 
كتابٌ خط وط توحد منه نسحة حطيّة .عكتبة أيا صوفيا " السليمانية" تحت رقم 


FEAT 


3 


٦٠ (‏ ) الميسوط . 
لشيخ الإسلام محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المىروف 
يكر حواهرزادة ( ۸۳٤ھ‏ ) » وهو كتابً خطوط » ذكر حاجحى حليفة أنه فى -خمسة 

ر عاد ر عه . 

( 0 الوط 

لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهّل السرخحسي ( ٤۹۰‏ ه ) » مطبو ع 
في لابين حزء .عطبعة دار المعرفة » بيروت عام ٤٠٦‏ ١اه‏ . 

¥95 الوط . 

لأبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم البزدوي ( ٤۹۳‏ ه) » 
وهو كتاب مخطوط ذكره حاحى خليفة » ولم أف عليه . 
( ۸ ) احيط البرهاني أو الطريقة البرهانية 

لبرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد عبدالعزيز بن عمر 
بن مازة البحاري ( ٦١١‏ ه ) » أوّله :ل الحمد لله حالق الأشباح بقدرته » وفالق 


( ۹ ) ختصر التقويم 


مخطوط و لم أَقض عليه 


suman eununeevanrrernaaauanmannnmamaanamemekeaeunwamurannanmaamnmmadan mewo 


انظر : کشف الظنون › ٠١۸١/۲‏ . 
ق کشف الظنون » ٠١۸١/۲‏ . 
ذکره حاحی خليفة فی کشف الظنون » ٠١١۹/۲‏ . 


۲ 


( ۷۰( المختلف بين الأصحاب( في احتلاف أئمة الحنفيّة في الفروع ) 

لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ( ۳۷۳ ه ) › وهو كتاب 
مخطوط أوّله :[ الحمد لله رب العالين » والعاقبة للمتقين » وصلى الله على البِىّ حمَّد 
رعلى آك الظبين الطاهرنن ٠‏ قال د ميج يراسد رادية عر رأة ج 

توحد منه نسخة مصورة على الميكروفيلم معهد البحوث والدراسات الإسلامية 

بجامعة أم القرى برقم [ ٠٥١‏ فقه حنفي ] 
۷١ (‏ ) تلف الرواية ( في احتلاف أئمة الحنفية في الفروع ) 

لعلاء الدين محمد بن عبدالحميد أبى الفتح الأسلمندي السّمرقندي ( ۲١٠٠ه‏ ) 
ا ع ع یی کی یی :ورا 
بإكمال الباقي » وهو من منشورات وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية بالكويت » 
ag UENCE O A‏ 
(V۲ )(‏ المختلفات ر في الفقه الحنفي ) . 

للقاضي الإمام محمد بن أحمد أبي عاصم العامري ( ؟ )> وهو کتاب 
ye Na E‏ 
( ۷۴۳ ) مصابيح السنة رن الحديث ) . 

حي السنة أبي محمد الحسين ين مسعود البغوي ( ١٠١‏ ه ) › مطيو ع في أربعة 
أحزاء بتحقيق د. يوسف عباالرّحمن المرعشلي » ود. جمال حمدي الذهي › وحمَد 
سليم إبراهيم سماوة طبعة دار المعرفة ببيروت » الطبعة الأولى عام ٤١۷‏ ٠ه‏ . 
الصادر = السامي في الأسامي ) 
۷٤ (‏ ) المغرب في ترتيب المعرب 

الإمام أبي الفتح ناصر بن عبدالسيّد المطرّزي ( ٠ه‏ ) » مطبوع تي جحلد 
عطبعة دار الكتاب العربي ببيروت . 


J11 


( ۷ ) اني 

el DU a 
من كشافات الكتب أو فهارسها أو المحطوطات كتابا بهذا الاسم في فروع الفقه‎ 
› الحنفي » ولعله من الكتب المفقودة » وهنا كتاب "المغئ" في أصول الفقه للعبّازي‎ 
ولس خو اراد هاا‎ 
. المفصّل في علَم العرييّة‎ ) ۷١ ( 

لأبي القاسم جارا لله حمود بن عمر الرخشري ( ۳۸٠ه‏ ) » مطبوع في جلد 
عطبعة دار الجيل ببيروت » الطبعة الثانية . 
( ۷۷ ) المقتصد في شرح الإيضاح . 

لأبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحهمن الحرحاني ( ١۷٤ھ‏ ) »› مطبوعٌ في حزأين 
بتحقيق د. كاظم بحر المرحان » من منشورات وزراة الثقافة والإعلام بالعراق »› 
۲ هھ . 
(۷۸) المقيع شرح مختصر القڌوري . 

لأبي نصر أحمد بن حمّد البغدادي المشهور بالأقطع ( ٤ه‏ )»وهو کتاب 
N TT EC TE E‏ 
الحتصر في الفقه الذي جعَه أبو الحسين لصغر حجمه » وعظم فائدته .... £ . 

ی غ ا ر ت ید وتو ات س 
بجامعة أَمٌ القرى برقم [ ۳۸١‏ فقه حنفي ] مصورة عن مكتبة أوقاف بغداد تحت رقم 
MCE‏ 
( ۷۹ المنعخب أو المختصر . 

لالإمام حسام الدين محمد بن حمّد بن عمر الأحسيكيّ ( ٤‏ ٤ه‏ ) وهو أصل 
ا ا رھ اوعے این ب و غ 
الميكروفيلم موحودتين .ععهد البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة أَمٌ القرى . 


1٤ 


الأولى : برقم [ ٥۸۷‏ محاميع ] مصورة عن مكتبة حامعة برنستون تحت رقم ]۸٥۹[‏ 
والثانية : برقم [ 1۷٤/۲‏ جاميع ] مصوّرة عن نسخة مكتبة حارا لله بتزكيا تحت رقم 
]۱۰۰۹ ] 
)۸٠(‏ المشور 

ذكره الستغناقيّ ولم يذكر اسم مؤلفه » وم أجد فيما بين يدي من كتب 
الكشافات أو الفهارس 2 اللحطرطات کتابا ي فروع الفقه الحنفي بهذا الاسم 
ق 
۸١ (‏ ) النظومة قي الخلافيات . 

لأبي حفص نحم ان و ن اا ر 00 ر ا 
خط وط > نظمه صاحبه قي عشرة أبواب مرتبة ترتيبا فقهيا » الباب الأول فيما احص 
به الإمام أبا حنيفة » تلاه عا احتص به أبا يوسف » تم محمد بن الحسن » والرّابع في 
قول الإملممم مع أبي يوسف » والخامس في قوله مع محمد » والسّادس لي قول 
أبي يوسف مع محمد » والسًابع ي قول كل واحٍ منهم » ثم فتاوى فر » ثم أقوال 
الشافعي » نم فتاوى مالك . 

ا ر ف ا ا اک و ا 
تجامعة آم القرى برقم [ ٠٠٠‏ فقه حنفي ] مصورة عن مكتبة الحرم اللكي الشريف 
تحت رقم [ ۳۳ فقه حنفي ] 
( ۸۲ ) اليزان أو ميزان الأصول في نتائج العقول 

لعلاء الدين أبي بكر حمّد بن أحمد السّمرقندي ( ٥۳۹‏ ه) مطبوع لي جحلد 
بتحقيق د. محمد زكي عبدالير » من منشورات إحياء الراث الإاسلامي بدولة قطر › 
الطبعة الأول » عام ٤٠١٤‏ ١اه‏ . 


ولكن الكمال ابن الهمام الحنفي - رحه الله _ أشارَ إنى هذا الكتاب واستفاد منه في مسألة الاستصناع هل 


هي مواعدة أم معاقدة ؟ "فتح القدير" » ١٠١/۷‏ › ولم يذكر اسم مؤلفه أيضا 


ا 


۵ 


النافع = الفقه النافع 
(AY)‏ اللوازل 

لأبي الليث نصر بن حمّد السّمرقندي ( ۳۷١‏ ) » وهو كتابٌ مخطوط أوّله 
[الحمد لله على نعيه التى لا تحصى » ومتنه التى لا تسى ... أما بعد فإني لا رأيتٌ 
الأئمة في الدين أبا حنيفة .... قدّموا جهدهم وعنايتهم في تمهيد الأصول ني الأحكام » 
س ا ر اجا ر عون الال ,ا ج 
( کتاب النوازل ) من الفتاوى ) . 

ا ما سه صر فلي ار ف كهت السرت ارامات الإ 
جامعة أ القرى برقم [ ٤٤‏ فقه حنفي ] مصور من مكتبة أحمد الفالث بازكيا برق 
]۸۷۹[ 
(Af)‏ اتا ا الل : 

لبرهان الدين اأ بي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدا ليل المرغيناني ( ۹۳٥ھ‏ ) 
مطبو ع في أربعة أحزاء » .عطبعة مصطفى البابي الحلي.عصر . 


۲1 


اال الا 
نقذ الكتاب » وفيه مطلبان 
المطلب الأو ل 
حصائص الكتاب 


تحلى ني هذا الكتاب جمد السغناقيّ - رحمه الله - في جع المادّة العلميّة » 
وربط عناصر الموضو ع » فالكتاب الأطل ( المنتحب ) شديد الاحتصار خحاصّة إذا ما 
قورن بكتبٍ الأصول الأخرى عند الحنفيّة » فلم OS N‏ 
تمس إليه الحاجة فقط » والسغناقيّ - رمه الله - قم عهمّة اشح والتبويب » وتفصیل 
اران ر دس الال و ك اه وا ر ار و کان کات 
ا ی ا ا و ی ی ا کن 
غه ف بو وی اة اک را اة 


استدلال و > لذلك حينما قام السغناقى بشر حه في كتابه (( الكاق )) زاد الأمَرً 


L4 


ر ا و را اا و 
(( الوا )) يعبر باكورة إنتاج شيخنا السغناقي » لذلك لابد أنه استدرك كثيراً م 
ذکرّه هنا في كتابه الآحر (ر الاق )) . 

اا ي 
Ege gE E‏ 
1 ) حكن لطاليه أن يستفيد منه اللذحب الحنفر” ني المسائل الأصويّة مباشرةً » دون 
الحاحة إلى مطالعة كتاب آحر فى المذهب . 


۳ ) إعتماده على أمَهات الكتب في المذهب الحنفي سواءٌ في الأصول أو في الفروع . 
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المطلي الثاني 
كر الملاحظات الواردة على هذا الكتاب 


يصيل إلى درجة الكمال الططلق والسقناق کغیر. من بض أل العم رشو بالفخر 
ومديع أنشسيهم » ومقدمة الكتاب وخاقته تضرب لنا مثلاً ذلك » وقد لقت نظري 


ت م ا 


أثناء تحقيقي ذا الكتاب بعّْض الملاحظات الى سأوردها في نقاطٍ » وهي 
١‏ ) أن السغناقی - رهه اله - يورد بعض مسائل العقيدةٍ » ثم يورد آراءَ المتكلمين 
فيها » ثمّ بعد ذلك يسيب إلى السّلف أقوالا فيها ليست هم » فلعل تأثرة بعلم الكلام 
ولدت فيه هذه النزعة » وقناعته بآراء التكلمين جعلته يعتقدٌ قولحم ف الصفاتٍ حا » 
فمثلا : فى مسالة الصفات كالوحه واليد والقدَم ونحوهاء نراه تارة يقول بقل 
السّلف : إن المعنى معلومٌ والكيف بحهول » وتارة يقول : إنها من المتشابه الذي لا 
E ag‏ 

وكذلك أيضا في مسألة صفات الحب والبغض والحياء الَابتة للرب تبارك 
وتعالی » نراه يشبتها E‏ 
۲( أحذ له في هذا الكتاب رأيا أصولًا قد استقلٌ به » أو انفرد به عن غيره من 
العلماء » أو حالف فيه مذهبّه » حتى يمكن أن يطلق عليه لفظ ( الجتهد) » بل إن 
الأمْرَ هنا لا يعدو أن یکون شرحا لكتابي » ونقل لأقوال أئمة المذهب الحنفي 
۳( وله الشديد بالنقلِ والاستفادة من كتب التقدمين » فنراه يكثر النقل وقد يصِا 


الأمر في بعض الأحيان إلى أن ي ينقل أكثرَ من صفحة لي موضع واحد . 


رجن 10407 مهدا الاي . 


AMEN OOE 


۳4 


1 


£ 


O E معنی‎ 

لصاحب الفكرة أو المقال حقه » فكان ذلك من قبيل الأمانة العلميّة »› > لا من قبیل 
حشو الكحتاب بأقوال العلماء ونصوصهم . 

وكذلك فإنه بطريقته هذه أبقى لنا عض النصوص من الكتب السابقة ‏ الي 


2 


قد یکون بعضها نادرٌ أو مفقود - » وهو - ره الله _ في حاتةٍ کتابه ي E‏ 
هذا المنهج فيقول :ل ولو لم يک كن فيه إلا ما نقلت من الأساتذة الكبّار » وشت شور 
ما قرع معي من التثار » لكقى كل الكفاية » وسيب من المداية £ (' ا 
وه موو ای کي اش اا ر عا را ا عاش ر ف 
٤‏ ) الإسهاب في عرض بعض المسائل إسهابا يأحذ معه حيّزاً كبيراً " بالقابل مع 
غ e‏ الأحرى » حتى إنه في باب الإحماع كان يذكر مهات السائل فيه عا 
لا يزيد عن بد بضعة أسطر 

N CE EN ELS ES 
E الأحرى غير المذهب الحنفي  لا يعود إلى اللصادر الأصيلة للك المذاهب‎ 
 ميقس أقوالهم من كب من سبقه من علماء ا حنفية » بكلّ ما فيها من صحيح أو‎ 
الأمر الذي أذّى بدوره إلى أن تكون بعض نسب الأقوال غير دقيقة » وقد ينت ذلك‎ 
في كل موضع حصل له ذلك » لذلك فن المطالع في قائمة المصادر الى استقى منها‎ 
يدها كلها كنب الفقهاء الحنفية‎ » ٠" السغناقي معلوماته » ومع منها مادّته العلميّة‎ 
سواء كانت كتب تفسير أو عقيدةٍ أو لغةٍ أو أصول أو فقه » ولا نجذه يشير إلى أي‎ 


۲ أنظر ص ( ۱۷١١‏ ) من هذا الكتاب . 


)۲( وقد سبق بيان ذلك في مبحث منهج المؤلف ص ٠١١‏ من هذه الدراسة 


ول سق د قاض 5-1 هدو اة .: 


۹ 


سواء كانت كتب تفسير أو عقيدةٍ أو لغةٍ أو أصول أو فقه » ولا بحده يشير إلى أي 
کتاب نی مذهب آخر . 

وعلی کل فهذه اللاحظات لا تزري بالشارح » ولا تحط من مرتيته » ولا 
تفص من قذره » ولا تقلْلٌ أيضاً من قيمة الكتاب أو أهميبّه » بل تبقى كب العم 
و ا اق روداو ری وحينما 


ece N Ces Ree 


اال و بوم فلن افر . 


وقي الختام أدعو المولى تبارك وتعالى أن يعيني على إظهار حهد هذا العالم 
الصّورة الرضية » وأن يوفقن للصّواب » وأذ يقيَلَّ حسني » ويقيل عثرتي » وأساله 
حل وعلا العصمة والسّداد » إنه أكرمٌ مسؤول » وصل الله وسلم على عبد 
ورسولك سيدنا ونبينا حمّد وعلى آله وصحبه أجعين » والحمد له رب العالمين . 
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اللوحة الاولى ( لوحة العنوان ) من التسخة ( ب ) نسخة باريس رقم ( ۸۸۰ ) 


e‏ 5 | ۳ ا 
: اح ريدم رتوار الس اتوه ةة الاطرا ع مصي ران انرون 
ر ملتفە(لاتا ر والاسعا | “مدص لخ ج ان ڑ العا اعرد رادم 
عابو كف استعاهه ا لاحره ا عتضده وبح ف ربدله مق رر اتر 
م اعام احا وادطاھ رومن ر ااج ر رات کاو ايرا > ےا ا 
راتا لدا عام وع نمر لے ال ر ر دع نال موادم ع س 
سے .ام رک عم ال رعا العہد الض یمتح مر عل عا حل 


چاه ناموط مایم 

اک یدز اناا ع ا ریا بر 
وم رر اللا موا بنا تاح الانواح وخا الصاح ونما خرش د 

و لرا رواب دللیضار ضا زایدعله واا وتدت وام ٥|‏ 

١‏ وج ضر اکا ح عبصا لا ات تدر مخ ز الفط لاعلوع_(قسامر] 
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ال رام راشف رلت زو و رخو 4غا + راط ال رماى جتن _ 


| دبا سل ارامرام م ريصا < جو السية مضو ر IRSIHE‏ | 


لاضع عرالده له ولوا له وال رړه اح ز الوا ن اده رار سم . 1 
اتسا ومغ رة ساكلجاح زمه النضوردتنەالتصورعتداخله ` ` ٠‏ 
٠‏ النق ور والنطارمشيردة الق اخواعردلدا 1[ رلاشعةاك ي ٠.‏ 
جل و مكرما نقبرهاتاجمأ ماران )ارعالاراتلى ٠‏ 
غلم بو الت و راخ و شياع اید رک الامو دالا ری 
وال را انوب د وااانس ع الف و تمر ھزاا شع ن 
الع اصورالفن لاص اا عليه غر واش ماڌ زعهغیرو وتر 
الاد لئ دالت إددام براته اک تزع لصوا هكا صا رة خاع بزا تبي ٠‏ 
لقرابه والذنى »رالوذو ورو ا إعازالتنبطه مرالنصو ص وة دراد( ٠‏ 
المإر ةا لإصو رى نره هالت ى مالع اعلوج للاخيرطاه ر 
تتا لای )اردع ع لاصو رللا ری ی ور النی مرالجم ليان 
هز ل لاص ودره وع ر الچ ولا مرم رجز الغزه لاء ایغ اتل 
اسا دته م ملد تاپ رتوا عم چم نه رجه اه النقه محرښه لفق 
ما فما وماع لباو مش وتبا و زلقلر ع الاس ردن ی من 
الاسماء رلإضا ته ام اضر وللت اخججردا ن “ونال الواحداصلراع. 
وعدا باعتا ر ارده زه لا تيا ء اع ال ادا جه واللحاع افیا ` 
اص ور لادا لامکا م علریا ورمع برص و رزککلا مما نالدابل دع کل . 
وحه ا نواه چا لاتحي خبره نشت اقول دواع مااا اریز 
زوه وق ولالن رة اع وت لذا رم وله ماعتب رواپ لاص . 
م (صاله خا ادوع ون ة عاعشا باڼه س ره الاه دارع وله وو 
۹ 


vL 
2 û 


- اللوحة الثانية ( بداية الكتاب ) من اله .. 


_ ae a aR 


س 


کر الانرا دم زاغا لد ورلا ملز زد ع الادا اا کرک ادلي رر وفوا ٠‏ ل 
رح تایان اران ان خا پا الان رادام فن رچلک | 
خا دیو نس ریکاز ایر ع ر هدار حزلااع زاراد زغانا دوو ۰ ۰ ۲ 

ما ہی ادرا انراد و ظ ردا کاره ج رر ت( زا برو ریخا ر | 
رجا اھ ریبک ابرلد ررد وة جا رل عردم سو اودارا ٠‏ 


حع ززا الجصزلو لادا ضرة برف ر ا ي اده )ضرالاب _ 


عاط ر کرو ررد الان را د کاک رارم ر ارتل کان نرد ل ردچ عدر ویر 
اوی لدا سرلا ر غا ورو ارا زه واو اطا اتی رز خاو د لاد ی 


العذرة ع العا ت الف للار مر ز لجراي ياح راخ ص ورك و زا ز للم ٠‏ 
ا برد ساب ی ااا رل نه یرہ روزا اک زت رلا ا ےہک رح رکا صم م زره 


کل ک رورا ہرج لاجا رارع الاح لامور نرا لهاج روت م 
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. جک رک کی ع رل لارا وع کی برس الاب وک ارم رع رللاطلا ال ۰ ۲ 


ہرز احفر ړا ردن رز تر رزج رکم زارا رانا راسد زارت مË‏ 


عة لر( لارا ارد ا ر رتصبرے احص رو رل ست دز لارا ر<خ ااا . 


لارو ا دن روع لار ا ز نار د زل لافرا و٣‏ ع زلا تاع 


الم لودج وابد ری رام دملکلراوالدلهع 2 ۲ .2 و 
٠‏ ولچ دالت راید مرش ےا ارآ افاع واک لامح سردا 
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المملكة العرب ة السعودية 
وزارة التعليم العالي ‏ حامعة أم القشرى 
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قسم الد را ات العلاال عة 


دراسة وحقيق 
قاب الرای شن التب اګسایی 


تأليف : حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن على السغناقي 
المتوفى عام ( ۷١ ٤‏ ه) 


إعداد الطالب : أآحمد عمد حورد اليمانى 
ارات اد اساد الا کور :غاب عا امک 


الجزء ( الأول ) 
عام ۱٤۲۷‏ هھ ۱۹۹1ء 
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N‏ لله الذى حَعل قوانينَ الشلرع أصولا 
متسسقة الأطراف » وصير أفانينها فروعا ملعفة الأمار والأصناف ٠‏ وأشهد غل 
بلوغ كيه تأثرَ الولل المطّردة » وأدلٌ على سُبوغ كليو استقامة الأقيسة 
العتضردة » وبعَّث رُسله مقرّرين لا أترل من أُقسَام الخاص والظًاهر » ومبيسنين 
لا أجل وأشكل على البادى والحاضر » فصلوات الله عليهم وعلى نصرتهم 
من أئمّة الدين » وعلى مَنْ تابعّهم وشايعَهم مِنٌَ السلمين إلى يوم الدين . 

قال العبد الضعيف‹» حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقى › 
حعل الله یمه حيرا من امه » وآنسّه فی رَمسيه(۲) : إنى لا انفردت من 
أساتذتى المتقنين » وحانبت من أكياس أصحابي الميرٌّزين » وتحافيت عن كت 
شافية لأسقام الريب e lg DoS‏ 
یا ات وقش 


. هذه العبارة نم ترد في ( ج )و (د)‎ )١( 

)١(‏ في النسخة ( ج ) وردت هذه الغبارة : إ قال العالم العامل » الفاضِل الكامل » منشى 
ال ال اص ا الفرو ع والأصول » صاحب آيات المنقول والمعقول › نظام 
الإسلام والمسلمين » حسين بن علي بن حجَاج بن علي السغناقي » أجناهٌ ا لله هرات محصولايه 
من مکتوباټه ومقروءاټه » وحعل الله یومّه خیرا من امسیه » وآنسّه فی رمسیه ) . 

نر + هديب الل > زكري 6۳/0١ ٠‏ > مع ايس الل لابن فار 2۴۹/٢:‏ 
المصباح المنير » للفيومي » ص ۲۳۸ : 


وهویت أن اسم ما کاد مر الإمجاء أن يکون متی حتی > مع ما انضوی 
إليه قنو غ المخحتلفين إل » واقتراح الراجين مالدي » حصوصًا ما استجم (» 
عندي من فرائ أصول الفقه وذُررها » وفوائد نكتها وغرّرها » إذ أولعت 
ا میطت عني التمائمد؛» ٤‏ ونيطت<‹ بي العمائم E ELT‏ 
معضلاتها » واستفتاح ا ف ا م ن ا ات ت 


ودرك الذلائل والبينات ومَرَّاح الأرواح » وجَناح النجاح » وبها يعرف سر 


ق للتار » وقائد الأحيار » كي : ل أوتيت جوإمع الكلم لاض 


N Ne ESLE 

أنظر : تهذيب اللغة » ١١٤/١٣۳‏ > معجم مقاييس اللغة » ١١٠١/١‏ »> المصباح المنير »> ص ٠٦١‏ 
وااد ها آنه أراد أن بيقي أثرَ العلماء حرف الاندراس والاندثار . 

e 

أنظر : تهذيب اللغة » » معجم مقاييس اللغة » 4/۱ > المصباح المنير »> ص 11۰ 


)۲( ا ( ویتعدی باهمزة قيال : أماط الشيء > آي حاه وأيعده 


أنظر : تهذيب اللغة »> ٠٠/١٤‏ » معجم مقاييس اللغة » ۲۸۹/١‏ » المصباح المنير » ص ٠۸۷‏ 
(؟) التمائم واحدتها تميمة » وهی : حرَراتا كانت ا ی اف ر يا 
النفس والعينَ بزعيهم » وهي من الأمور الباطلة قي الدّين » ولعل بعضَهم جخلط بين التمائم 
والّقى » فلتي القرآن حالزة » واميمة من أنواع ارك .. 
انظر : غريب الحديث » لاي عبيد › ٤‏ » غريب الحديث » لابن قتيبة › | |/ co‏ 
تهذيب اللغة » ٠٠٠/٠٤‏ . 
وقوله هذا لعله لا يقصد به حقيقته ؛ وإنغا هو كناية عن زوال مرحلة الصا » لان العادة 
جرت في الحاهليّة أن هذه التمائم إغا تعلق على الأطفال » فإذا كبروا أميطت عنهم 
فک اظ قال د د ال را ى عة 
أنظر : تهذيب اللغة » 6 ب المصباح امثير » ص ٦۳١‏ 
والمعنى آنه كبر في السّن » وزاد في مراتب العلْم حتى لبس العمائم 


الكلام لي اخحتصارًا €( »١‏ » إذ استتباط معنى النظم لايخلو عن أقسامها » 
ولا ينفلت عن أنواعها . 

ثم من بينها ٠‏ » صادفوا النسخة المنسوبة إلى الإمام العالم الراهد » المتقن 
امتبحّر » ولاج 2 NSE Oc‏ التظر » مفي 
لار اه ا وان ا دو غر خا ا و 
اجك غر ا رلاد ر کی اراب فو لد دا 
مذ گاییا ردا ریا اک عدر اکل ,م ان 


)٤(‏ أخرجه البيهقي عن عمر بن الخطاب حه في "شعب الإعان" » الباب الرابع عشر › باب 
حب الي 5 » فصل ي بيانه وفصاحته » )٠٤١١(٠١٠/۲‏ » وأخرجه الدارقطني عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ » كتاب النوادر » ٠٤٠٠١-١٤٤/٤‏ » وأخرجه البيهقي عن 
أبي هريرة طل بلفظ : بعثت ..... ) » قال السيوطي في "لامع الصغير" : حديث حسن ) 
۱هم(۹١۱۱)‏ ونسبه إل ابي يعلى . 

وأخر ج البخاري ومسلم نحوه عن ابي هريرة طا بلفظ :إ بعتت بجوامع الكلم € ول 
يذكر فيه واختصر لي الكاام اختصارا» صحيح البخاري » كاب التعبير » باب رؤيا الليل > 
(To 4۹V)Yo 1A7‏ ري راع آعر ص سل کاب الجهاد » باب و حوب الجهاد › 
(AAT) 1/۲‏ . | 
le SEE a e NEE ESS‏ 
أن كب العلوم الشرغية كثرة وامهات كب الأصول عرو > وا زال العلماء مون عب 
کاب ضر ا ن ا ع مو اک و وا ا ا او 
اللإمام العام الراهد ie‏ 


م 


2 


() الخرّت » بضم ( الخاء ) وبفتجها » بالسبة لالإبرة ثقبها . 
أنظر : تهذیب اللغة » ۲۹٤/۷‏ » معجم مقاييس اللغة » ٠۷١/۲‏ 


٠ £ 5‏ ع 3 ٣‏ 
)٤(‏ من لديه » آي من عنده » وهذا الاسلوب جار عليه الولف - ر حه أ لله - 


متدانحلة لنقوض والنظائر » منسردة الال راح ا ا 
متهالكين في تعلمها ( وتعليمها »)٠)‏ ومُكبّين في تحدثهاا٣)‏ وتنقيرها» 
ال فلت ا اش هو اول با 
E EE‏ 
ن اك تا وات ین 


ق ن هار و عادو را حض :ارح ب و ر م ال لك اض رفا 
ها عورخ ا ا ا رر اکن 

أنظر : غريب الحديث » لأبي عبيد » ۸1/۳ » تهذيب اللغة » للأزهري › 44-4۸/۱۲ »› معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس » ٠١٤/١‏ » المصباح المنير » للفيومي » ص ۳۳ 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) هكذا في جميع النسخ › ولعله يريد : تحديثها . 


القول في تسمية هذا النوع من العلم بأصول الفقه : 


الأصل : ما يبتنى عليه غيره » والفر ع ١‏ ما ببتنى على غيره(٠)‏ . 

وقيل : الأصل هو الشئ القائم بذاته » المستتبع لصفاته »> كأصل 
الشجرة قائم بذاته » مستتبع لثمراته( "› . 
والفقمه ١‏ هو الوقوف على المعانى المستنبطة من النصوص › وقد يراد به : 
الأحكام الثابتة بالأصول‹") . 


(۱) أنظر : اصول الفقه للامشي › ص ۲۰ » بیان کشف الألفاظ › له » ص ۲٠۳‏ . 

() عرف الأصل في اللغة بتعريفات كثيرة »> منها : لمحتا إليه » » وما يستند تحقّق ذلك 
الشى إليه » وما منه الشىئ › وما تفرع عنه غيره . 

ا لاطا وى ال و رادو الور ة اس اها ارال ححا 

أو الدليل » أو القاعدة المستمرة . 
أنظر هذه التعريفات وغيرها في : المعتمد » لأبى الحسين البصري › ٠/١‏ › المحصول › للرازي › 

١‏ »> بيان المخحتصر » للأصفهاني » ۱۸/١‏ » التحصيل › للأرموي › ۱٦۷/١‏ › البحر 
امحيط » للز ركشي » ٠١/١‏ » الكليات » للكفوي » ۱۸۸/١‏ › شرح الك وكب المنير » لابن 
النجار »> ۳۸/١‏ » دستور العلماء » ٠٠١/١‏ » إرشاد الفحول › للش وكاني »> ص ۳ » التوقيف › 
للمناوي » ص ٦۹‏ › 

(۲۳( مر الفقه بأدوار كثيرة » وتعددت بذلك تعريفات العلماء له » واستقَرَ رأي الكثيرين منهم 
على أنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية الكتسب من أدلتها التفصيلية . 


أنظر : المراحع السابقة » وانظر أيضا : أصول الفقه » للامشى » ص ٠٤‏ . 


[ سبب القسمية ] 


E‏ النوع من العلمد ›١‏ بذلك على الوجه الأخير ظاهرد ؛ 
لابتناء الأحكام١٠»‏ ( الشرعية على هذه الأصول الأربعة(؛)» ثم هذا النوع 
من العلم لبيان هذه الأصول فسمّى به . 

وعلى الوجه الأول من معنى الفقه ؛ لابتناء المعانى المستنبطة من 


النصوص عليها . وقيل : الفقه فهم مضمر المعنى من مصرّحه » وعن(*٠»‏ هذا 
لايطلق اسم الفقيه على الله تبارك وتعالى() » وعن أبى حنيفة - رهه الله _ 


ی اا و وق ا 
معان لكل من لفظي"أصول" و " فقه " في اللغة والاصطلاح › وخلاصة أقوال العلماء في هذه 
السا اا يرن لت اوك ما هه رع ر اه رات كلمة 
" أصول الفقه " لقباً على هذا الفنّ » وعرفوه أيضا بعدّة تعريفات » لعل من اهمها وأوضحها 
Neye N o‏ 

أنظر : المعتمد » لأبي الحسين » البصري › ٦-٤/١‏ » شرح اللمع » للشيرازي › ١١۳-٠١۷/١‏ › 
الي اال م ا ةضورل لان راد 6ة 
امحصول » للرازي » ٩١-4١/١/١‏ › الإحكام » للآمدي ٠-١/١‏ » بيان المختصر » للأصفهاني 
۱۸-۱ » الإبهاج »› لابن السبکی › ۲٤۱۹/۱‏ . 

(۲) يقصد بالوجه الأحير : التعريف الثاني الذي أورده للفقه » وهو : الأحكام الثابتة بالأصول 
اسن سا دا اة ر 

() يقصد بالأصول الأربعة : الكتاب » والسنة » والإجماع › والقياس . وإيراده لفظ الإشارة 
" هذه" وإن لم يسبق هذه الأصول الأربعة ذكرٌ في كلامه ؛ بناءٌ على اشتهارها › واتفاق 
امور اها 

E O TEE 

› لان الفقه كما قيل : هو الفهم أو الاستنباط‎ )١( 


الل ويو ا ا ا ا د ول ف 
القلوب(١)‏ . 


ثم الأصل والفر ع من الأسماء الإضافية »٠(‏ كاسم الجنس والنوع » إذ 
جوز أن يکون ا الواحد أصلد ياعتبار وفرعا باعتبار آخر » وهذه 


الأشياء - أعيٍ الكتاب والسنة والإجماع والقياس - أصول ؛ لابتناء الأحكام 


›» أنظر نسبة هذا التعريف إليه في : شرح أصول البزدوي » لالامام هميد الدين الضرير‎ ٠( 

( ۲ - أ ) » البحر المحيط » للز ركشي »› ۲۲/١‏ » الكليات » للكفوي › ٠٠٠/۳‏ » دستور العلماء 
للقاضي نكري › ۳۹/۳ . 

() الإضافة : نسبة أمر إلى أمر » وقيل : ضح شئ إلى شئ » ومنه الإضافة فى اصطلاح النحاة 

وهى عند الحكماء : مقولة من المقولات التسع للعرض »› وهى عندهم نسبة معقولة بالقياس إلى 
نسبةٍ أحرى معقولة بالقياس الأولى » ولذا قالوا : الإضافة هي النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة › 
لأنها إذا تحصل فى حل تحصل فى حل آخر . وبعبارةٍ أحرى : هي حالة نسبية متكررة بحيث 
لاتعقل إحداهما إلا مع الأحرى » وتضاف إلى غيرها بحسب حال الإضافة » فالأب مغلا قد 
يكون ابنأ من حهةٍ واعتبار لآحر وكذلك الأصل والفرع . 

انظر : دستور العلماء »> ۱۳۲/۱ » معیار العلم › للغزالی > ص ۲۳٤۲۲۳۲۳‏ › الكليات › 
للكفوى › ۲٠٦/١‏ » التوقيف على مهمات التعاريف » للمناوي » ص ۷٠‏ 


عليها › وفرو ع لأاصول الكلامد ؛ لان الكتاب أصلٌ من كل وجه ما سواه 
فى هذا » لأن حجية غيره إنما ثبتت ( به »٠)‏ بقوله تعالى :# وما أتاكم 
ارول فخحذو ەچ( ۲) › وقوله تعال : كنتم خير أمة رى > وقوله تعال : 


فاعتبروا ياأولى الأبصار رى . 


(۱) جحعل هذه الأصول فرعا لعلم أصول الكلام طريقة التكلمين › فهم يحاولون إثبات الصانع 


4 عن طريق دلالة القياس البرهانى » وهي قوم : إن العالّم متغْيّر » وكل متغير حادث » 
وکل حادث SE aA‏ موصوف بصفات و 
اق ا ا ی ای و و ی 
يفتقر إلى الصانع » فكان علم الكلام عندهم أصلٌ لمعرفة الصانع 5 » وكلام الصانع أصلٌ لا 
سواه » ومنه يستمد الأنبياء حجة كلامهم » والإجماع والقياس مبن عليهما» فكانت هذه 
الأصول فروعا لعلم الكلام . 
وقد نقض شيخ الاسلام ابن تيمية - رحه الله هذا الكلام : بان القياس لايدلٌ إلا على 

آمر مطلق كلي لامنع تصوره من وقوع الشركة فيه » فاحدث الذى يدل عليه حدوث العالّم ‏ 
N N TT‏ 
الخالق 5 » وهذا إنما يكون بعلم آخر غير القياس عله الله فى القلوب » وعلى ذلك فالعقل 
اا عا رت ا ت ا ل ا کل ا ا 
الكمال » إذ العلم مطابقٌ للمعلوم المستغئ عن العلم » تاب له ليس مؤثراً فيه . 
أنظر : الرد على كلام المنطقيين › لابن تيمية ص٤٤٠‏ » درء تناقض العقل والنقل » لابن تيمية › 

NENE I aN ENE AD 
۴ ( الكل 6 ۸ الد ل د‎ 

(۲) ساقطة من (د) . 

(› الاية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

. من سورة آل عمران‎ ) ٠٠٠١ ( الأية‎ C(7 

. الاآية ( ۲ ) من سورة الحشر‎ ٠ 


ا ل ا ی اا رما 
وذلك [ ۲/ب] موقوفة على إثبات الرّسالة » وثبوت الرّسالة موقوف 
على إثبات الصّانع » وعلى أنه موصوف بصفات الكمّال والجكمة » وذلك 
كله موقوفةٌ على إثباتٍ يدث العالّم » فكان عم حُدذوث العالّم ومايتبغه 
أصلا هذه الاشياء » وعن هذا قيل : أصول الفقه و الأحكام فرع لأصول 
الكلام . 


ثم إا جمَع الأصول فى قوم " أصول الفقه " ؛ لان الأصول ثلاثة 


۰ ا هذا انوع من العو | ما فی ا ا 


TEDE‏ تفسیږر 


[ أصول الشرع ] 


[ أَمَّا بعد حمد الله على نواله » والصتلاة والسلام على رسوله محمد 
واله › فان أصول الشرع ثلانة : الكتاب والسنة والإجماع » والأصل الرابع 
القياس المستتنبط من هده الأصول الثلاثة | : 


قوله : إ أما بعد حمد الله {) كلمة ( أما ) على وجهينر . 
أحدهما : 

أن تكون م ركبة من ( أذ ) و ( ما ) » وهي فى هذا ليست للشرط » 
ر ا ا و او ا 
( اللا ) الحارة من ( لأن ) لأنها تحذف كثيرا مع ( إن ) و ران ) للتخفيف 
کقوله تعالی :[ عبس وتولی . اث جاه الأعْمَّی چرم ای : لان جاءه » 
وكقوله تعالى : # وأ امساح لله فلا تذْعُوا مع الله أحكدا هرم أى : 
ولان الساحد » على أن ( اللام ) متعلقة ب تدعوا 4 ثم أضمر ركان ) مسن 
( كنت ) ؛ للاحتصار وبقاء الدليل على إضماره من العمل » وزيدت ( ما ) 
عوضسا عن الفعل الذاهب لفظا » وأدغمت ر التون ) فى ( الي » وانقلب 
افير التصل ف( كت سما ار إل اا انت معطا 


(١)‏ قال ابن هشام :إ هو حرف شرط وتفصيل وت وكيا ) » مغن اللبيب » ۹/۱ وانظر 
ا ری ع ا ع 
وره قيش : 


7 الاية ( ١١‏ ) من سورة الجن . 
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انطلقت ,ر 
ومنه قول ادلي ر؛) 1 ۲/ج ] 


أبا حراشة أمّا أنت ذا فر E‏ 


والتانى : 


كلمة ( أما )رى فيها معنى الشت يرط » وهى فى هذا الوحه على 


e le E E e Ce ENE 
قدمت ( اللام ) وما بعدها على ( انطلقت ) للاخحتصاص › ثم حذفت ( الام ) للاختصار » ثم‎ 
حذفت ( كان ) لذلك » فانفصل الضمير » ثم زيدت ( ما ) للتعويض › ثم أدغمت ( النون)‎ 
٠۸۷/١ › فى ( اليم ) للتقارب ) أوضح المسالك‎ 
المقاليد » للجندي ( ۲ أً)‎ » ١١١-٠۲۹ وانظر أيضا : كتاب معاني الحروف » للرّماني » ص‎ 
› شرح الكافية‎ » ٤١۷/١ › شرح الكافية » لابن مالك‎ » ۲۹۸/١ » شرح ابن عقيل‎ 
. -أ-ب)‎ ٠٠١ ( لال الدين الغجدواني‎ 
هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السلمى » يكنى أبا الفضل »› وقيل : أبا ميتم‎ ١ 
له صحبة » أسلم فحسن إسلامه » وكان من الؤلفة قلوبهم » وهو أحد الذين حرّموا الخمر على‎ 
. أنفسهم فى ااهلية » كان صله شاعرا شجاعا‎ 
› ) ۱۳۷۹( ۸۲۰ - ۸۱۷ / ۲ › أنظر فی ترججته : تاریخ البخاری › ۷ / ۲ ۔ ۳ › الاستیعاب‎ 
مقدّمة‎ › ١٠١١ الشعر والشعراء » لابن قتيبة »> ص‎ )۲۷۹۹ ( ٠۷١ - ۱۹۸ / ۳ » اسد الغابة‎ 
دیوانه بتحقيق د. يجي الڂبوري‎ 
. ) ٤٩4 ( قصيدة رقم‎ › ٠١١ أنظر : ديوان العباس بن مرداس » ص‎ )( 

ومعناه : أنه ينادى أبا حرّاشة - وهو خقاف ين ندبة ‏ إن كنت كير القوم معتزا 
بجماعتك » فإ قومى موفورون كثيرو » العدد م تأكلهم السنة الشديدة اجحدبة - والضبْع كناية 
عن دل کد 
)٤(‏ ساقطة من ( أ ) و (د). 


و حھیں ر۱ ) . 


O N RET 
ل فاكم بینکم فیما كتم في تختلفون . قامّا الذي قروا ) إلى قول‎ 
اا و‎ i ال : # وأمّا الذين‎ 
. الفريقين » ثم بين الحكم بإزاء كل فريق على ما تقتضيه الحكمة‎ 
وقرله تعال : [ فونهّم شق ويد . قاتا الذين شرا ) إلى قوف‎ 
. وأمّا الذين سعدوا رى‎ 

والثاني : أن تكون هي للفصل بين الكلامين كأن الكلام مستأنف » فمنه 
مایأتی فى أوائل الكتب ٠(‏ 


٥٦/١ › قال ابن هشام :إ أما انها شرط فيدل ها لروم ( الفاء ) بعدها ) . مغنى اللبيب‎ )١( 
الرحان فى علو‎ ١ ۳۹١ / ۴ ا)» شرح این عقيل‎ ١ ( وانظر أيضا 5 الغاليك > لخدي‎ 
Ra 

ES TETE 

٠‏ قال ابن هشام :[ أما التفصيلٌ فهو غالب أحواها » ومن أمقلة ذلك قوله تعالى :لإ أا 
الستفينة فكانت لسَاكين ... & » إ وأمّا الغلامٌ .... ) » فإ وأا الحدار کی 
اللبيب 6۷/٠‏ : 

اش خا لداجي ا ف برعل ا ارح سالك 
۳ ۲۰ ۰ شرح الكافية » للغخجدوانی ( ٠۹۰‏ - ا ) › البرهان › للز رکشی › ۲٤١ / ٤‏ _ 
as‏ 

() الاأية ( ٥۷ - ٠١‏ ) من سورة آل عمران . 

() الآية ( ٠١١ » ٠٠١‏ ) من سورة هود . وبعد قوله تعسالى :ل وسعيد ه إنتهت اللوحة 
7[ ] من النسحة ( أ ) . 

. ۲٠١۸ آنظر : الدر النضید › للتفتازانی » ص‎ )٠( 


۲ 


وأصل الکلام فی قوم "ما زيد فمنطلق" : مهما يكن من شئ 

زیڈ منطلقٌ » وھذا الکلام کما تری مشتملٌ على جملتين : 
س 

E E ۹ E E 
a ESS aE GEES 
أن تقع " الفاء" فى صدر الكلام من حيث الصورة ؛ لأن حقها التوسط بين‎ 
مفردين أو جلتين » لكونها موضوعة لأن تكون متبعة شیا لشئ » فأخروها‎ 
۰ . إل " منطلق " فقالوا : أمّا زيدٌ فمنطلق رى‎ 

رد اا و 0 
صل قولك "کأن زیدا ا E‏ 
در الو رب کو عل اا ا ت 


۶ 


a Ue Na OE e, 


E IT E ENTE EN 
وهذا فسرها سيبويه ب: مهما يكن من شئ » والمذكور بعدها حواب الشرط » فلذلك لزمته‎ 
۳۲۳ الفصل » للزغخشری › ص‎ NBS E “الفاء" ؟‎ 
أَمّا زي فمتطلق » من التزم فيه التفصيل فقد تَكلّف‎  : وحاء فى حاشية الشيخ الخضرى‎ 
بتقدير القسم الآحر وجحمل يشملهما ) لأن ذلك يستدعى وجود شخصين نسيبا أو أحدهما إلى‎ 
الانطلاق » فيصح : أما زيد فمنطلق › أى: وأما غيره فلا » ثم قال : [ والحق »إن ذلك لا‎ 
يتأتى فى كل المواضع ؛ إذ التزامه فى نحو : أما بعد فأقول كذا» لا بخفى تعسفه ) . حاشية‎ 
۱۳۰/۲ » الخضری على شرح ابن عقیل‎ 
راظ ضا كاب ساني زرف رما س ١ا لالد للد( ۴ا‎ 
. ) -أ-ب‎ ١٠١١ ( شرح الكافية » للغجدواني‎ 


الول غل الفردذات: اعرا الصررة وضخرا " الممرة وان كان الع 
E‏ 
وكذلك أصل قوم o‏ 
NEN TT‏ 
و " الام " فى نحو : الغلام والفرس » فأحرحوا الفعل على صورة ا 
رعاية للصورة 
تھاہ الکل ے غی ماد ا هة بس ارط دبالل رر 
الفاء فى رها »٠(‏ » وامتازت هی من سائر كلمات الشرط بازوم 
" الفاء " فى الصور كلها : من التى يصح جحزمها » والتى لا يصح حزمها”» 
کقوله تعالی : فام الذينَ فى قلوبهم ريغ فيتبخُون »»٠‏ وقوله :8 فأمَا 
الذين كقرُوا فأعذيبُهم & الآية٠»‏ » وقوله : فأمّا الذينَ شَقوا فَفِى التار ج 


الأية() » 


(۰۱ انظر : شرح الكافية › للغخجدوانی ( ۱٥۹‏ ۔ ب ) » مغنی اللبیب › ۱۹۱/۱ › جيب النداء 
aa‏ 
(۳) فی ( د ) : فی خير هذه . 
(» يقول ابن مالك : 
نّا مهما يك من شئ وف تلو وها وحوبا ألفا 

شرح ابن عقیل › ۳۹۰/۲ . 

رقال ابن هشام : لاب من ( فاء ) تالية لتاليها ء إلأ إل دحلت على قول قد طرح 
استغناء عنه بالمقول فيجحب حذفها › ولاتحذف فى غير ذلك إلا لضرورة . 
أوضح المسالك » ۲۰۷/۳ » مغتى اللبيب »› ١إ“‏ . 
)٤(‏ الآية ( ۷ ) من سورة آل عمران . 
9 اة ر 0 مر سورة آل غمران. ۽ 


: من سورة هود‎ ) ٠١١ ( الآية‎ )١( 


۱ 


وقوله :ل فأمّا اليم فلا تقهر# الآية » » ثم لا نابت هى عن الفعل ‏ وهو 
ی ا ا ق ت 0 ي 
بها إ بعد حمد الله { ؛ لأنّ " بعد " ظرف زمانئ مضاف إلى ما بعده » فلم 
E‏ 


وقيل : أو من تكلم بها داو النبى الكل » وعن هذا قيل : المراذ 
بقوله تعالى: ل وءاتيناه المحكمَّة وفصل الخطاب ٠#‏ هو قوله : " أما 


ری (۳) . 


( الآية ( ٩‏ ) من سورة الضحى . 
() الاية ( ۲١‏ ) من سورة ص . وبعد قوله تعالى :[ الحكمَة ‏ إنتهت اللوحة [ ۳ ] من 
النسخحة (ب ) . 
(۳( أخرجه الطبراني في كتاب "الأوائل" » ص۸١١‏ ( ۹ )عن ابی برد عن ابه عن 
بي موسی ات » وآخرجه ابن ابي حاتم ذکره ابن کثیر فی تفسیره » ۲۰/٤‏ » والسیوطی فی 
الدرالنثور ٠٠١/۷‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة عن الشعي - رهه الله فى "المصنف" كتاب 
البيو ع والأقضية » باب فى الحكم يكون هواه لأحد الخصمين » )٠٠٠١(۲۳۲/۷‏ » وأخرجه 
ابن السّبکي بسنده عن الشنعيٌ - رمه الله - آنه سمع زيادا يقول :( فصل الخطاب الذي أوتى 
داود " آمّا بعد " ) طبقات الشافعيّة الکيرى » ۲١٠/١‏ » وذكر السيوطى أيضا : أنه أحرحه 
سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن يد وابن المنذر عن الشعيي - رمه الله - 

قال العجلوني في "كشف الخفاء" : حتلف في أوّل من نطق بر أَمّا بعد ) على أقوال : 
فقيل آدم » وقيل يعقوب » وقيل يعرب بن قحطان » قيل سحبان بن وائل » وقيل کعب بن لؤي 
ب و اور ا ول ب د ال 

ا ی ا اغ اوو ا 
آنظر : تفسیر الطمری » ۱٤۰/۲۳‏ » الکشاف » للزخشری » ۲٣٥/۳‏ » تسیر البغوی » ۷۸/۷ 
تفسیر القرطبی ›» ۱۲۹/۱٠١‏ › التسھیل › لابن حزئ › ۳۹٥/۳‏ › کشف الفا › ۲۲۲۳/۱۔٤‏ ۲۲ 


۱٦ 


E‏ الكلمة للامتنان بهاد؛» ؛ لا اَن تكلم لما افتتح الأمر 
الذی له شأنٌ بذكر الله تعالى وتحميده » ثم أراد أن خرح إلى الغرض للمسُّوق 
EE CS I E‏ 
الحكمة والتأدّب بأدب بليغ فاستحق المتكلم بها المدح »› I‏ 9 
الا برك ا ےار ی ها الامتنان والمدح تكلم بها أيضا على ذلك 
الوه » حيث جعل نفسه ذاكرا لله تعالى » ومصليا على رسوله ي » ٠‏ 
شر ع فيما هو المقصود :إ فإن أصول الشرع ثلاثة ) . 


قوله : والصلاة على رسوله وآله ) الصّلاة وإ كانت خصوصة 


س 
ع £ 


بالأنبياء إلا أن ههنا على آل الرّسول بطريق الضّمن والتبعية » لأنه كم من 
شیع یثبت ا ثبت قصدا » كتعيين حزء الوقت للسبيية لا يشت ا 


انل ي هلاال ا ل رتعں- يتعين ذلك فى ضمن الشرو ع) › 
وكذلك الم وكل لايتمكن من عزل ال وكيل قصدا بدون علمه EEE‏ 
بطريق المباشرة فيما وكل به ضمنا » وإذا ثبت الشئ فى ضيمْن شى آخر 
يعطى له حكم المتضمن لقوّته لا المتضمّن‹» › كالوك اة 


٠١‏ قصْد المؤلف بالامتنان إشارة إلى القول الضّعيف فى تفسير قوله تعالى :# وفصْل الخطاب) 
بأنه ( اما بعد ) اى : أن ا لله تعالى امن على داود اك بإعطائه ر( أما بعد) . 

(( هكذا فى جيع النسخ 

(» وسيأتي تفصيل ذلك في مباحث الأمر ص ( ٥٠١‏ ) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ فی ( ا ) راد وھ فر د یرن غل ار کل رهی عدا 

() ولذلك قال العلماء : التابع تابع » ومن أحكام هذه القاعدة : أن التابع لايفرد بالحكم 
انر القراغه: لور کے ا :الاه و الط اتر > ليوط ص ۴١‏ > الاشا 
والنظائر لابن بحيم ص ٠۲١‏ . 


1۷ 


ا الو كالة من العقود اللازمة » حتى لاينفرد 
الراهنْ أو المرتهنْ أو ال وكيل بفسخها » وكالتضحية بالحنين»» وكبيع الشرّب 
والطريق » ووقف المنقول تبعا للعقار » وإن م تصح هذه الأشياء منفردةر . 

والمعنى فى ذلك : أن كل طائفةٍ احتصّت بنوع من الثشاء دفعا لتوهم 
السو و ن الب ووت کان بطريق التبعية كان .مغزل عن ذلك الوهُم . 


. فى ( ب ) : الثانية . وهو تصحيف‎ )٠( 
أى يدحل حواز التضحية ا لأمه » نّا أن يقَصّد هو بأ يكون أضحية لا يصح‎ )۲( 
وكذلك فى الذبح أيضا ذكاته تحصل بذكاة أمه » ويدحل فى البيع الوارد على الأم » ويعتق‎ 
. _ بإعتاقها - فى أم الولد‎ 
. ۱۳/١ › أنظر : اهداية مع فتح القدير › ۹ :0 الاختیار › للموصلی‎ 
الشرب : جمع الشربة وهى كالحويض حول النخلة تملا ماءٌ فقكون ري النخلة . تهذيب‎ ٠ 
. ٠٠۳/۱۱ اللغة»‎ 
والشرّب : هو النصيب من الماء » قال تعالى :# ها شيرب ولكم شرب يوم معلوم  » وعلى‎ 
ذلك فالشرب : هو حقَ سقي الأراضى والمزارع من الأنهار والعيون والآبار » وهذا احق لايباع‎ 
ولا یوهب ولا يتصدق به › ولا یصلح مهرا ولا بدلا فی الخلع » ولا بدلا فی الصلح عن دعوی‎ 
امال ولا فى القصاص » ولكنه يورث ويوصى عنفعته » وتصح الدعوى به بدون أرض استحسانا‎ 
. ولا ججوزبيع الشرب وحده بل يدخل فى بيع الأرض تبعا‎ 
›» شرح الجامع الصغير › للصدر الشهيد‎ » ١٠١١-١١١/۲٣١ » أنظر : المبسوط › للسرخحسي‎ 
تبيين‎ >» ۷١/۳ › الاحتيار » للموصلي‎ » ٠١٤١-٠٠١١/١ » -أ) الحداية » للمرغيداني‎ ٠٤١ ( 
٤٠/١ » الحقائق » للزيلعي‎ 

وكذلك الطريق دحل ف بيع الأرض تبعا » ووقف النقول تبعا للعقار ؛ لأ وقفً ما 
يقل ويول لا جوز » قال في "المداية" :[ وكذا سائ آلات الحراسة ؛ لأنه تبح للأرض ني 
ا اھ الصو د ی کے غا ال ت یر کال ق ای 
والبناء ف الوقف ) المداية مع فتح القدير > ۲٠٠/١‏ . وانظر أيضا : الاختيار » للموصلى › 
۳ » تبیین الخحقائق › للزیلعی » ۳۲۷/۳ » الأشباه والنظائر › لابن نجيم »> ص ٠١١‏ 


قوله : لإ فإن أصول الشترع ثلاثة ) قد ذكرنا معنى الأصل وفائدة 


عه فلا نعیده () 


و ر قف الد اهار ل ا 
تعالی : ل رع لک ين الین ما وص E‏ 
نم لایلیق معنی اليك رها e‏ فيا فبعد ذلك . 


en NES‏ :ل إن اصح ما ؤكم 
غورا (e‏ ی غائرا > أو اسم المفعول كقوله تعالى e:‏ هذا حل الله هر 
أى مخلوقة . 

ا ااه ا دصرل ال ا 
الشار ع أصولا للأحكام » ثلاة 

وع الاي اراد لاحك الفرعة ن م اا والردة 
e O e a,‏ 


OLED 

07 ر شور 
() أنظر : المصباح المنیر » ٠٠١/۱‏ . 
TEE )(‏ : 
(°) الآية ( ١١‏ ) من سورة لقمان . 
ENNELY‏ 

(۷» أى ثلاثة أصول 


أى مكان " أصول الشر ع" في قول المصنف :[ أصول الشرع تلاثة ] . 


Ls 
> 
vu 


۹ 


الفقه" »٠(‏ » والفقة عبارة عن : علم المشروع نفسه » وإتقان المعرفة به » مع 
کر اسلا به | 

والتنوين فى [ ثلاثة ) بدل المضاف إليه : أي ثلاثة أشياء » كقوله 
تعالى : ‡ وكلا عاتيثنا ٠4‏ » أي : وكل واحٍ منهما . 


قوله : الكتاب والسنة والاجماع ) إنما ققدم الكتاب لأنه أصل من 
کو االات غو ا ن و ا لے 
الإجماع ؛ لأنها تالية الكتاب » كما أن ذكرَ اسب الرّسول 5ھ قرين ذكر ان 
الله تعالى بقوله تععالى  :‏ أطيعُوا | لله وأطِيعُوا الرَسُول ٠#‏ » وقوله 
تعالى : # ورفعنا لك ذكرك ٠‏ » قيل : المرادُ بالرفع قران ذكر الرّسول 
بذ کر الله تعالل ›٠(‏ » أو لأنهما يتعلقان بالوحي » أو لان السنة تصلح 


ان تکون مو جحبة الماع وداعیته » ولا يتعکس 1 


(۱) منهم الإمام اللامشى في "أصوله" »> ص ٠‏ 

() الآية ( ۷۹ ) من سورة الأنبياء . 

(۳( رة سور ةا 

الاية ( ٤‏ ) من سورة الشرح . 

٠١‏ أخرجه الطبري بسنده عن دراج عن اليثم عن أبي سعيد الخدري طلله عن النى خي أنه 
سأل حبريل اك عن هذه الآية [ ورفعنا لك ذكرّك ‏ قال : قال الله تعالى :3 إذا ذكرت 
ذكرت معي ) » تفسير الطبري » ۲٠٠/٣‏ » وأخرجه البغوي من طريقه أيضا عن ابن يعة عن 
دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري طا . تفسير البغخوي T/۸‏ ا ا 


تفسیر ابن کثیر › ٥۲٥-٥۲ ٤/٤‏ . 


قوله : إ والأصل الرابع القياس المسنتبط من هذه الأصول ) ذكرّ 
القياس بلفظ يشير إلى أصالته وفرعيته › أمّا إشارته إلى الأصالة فظاهرة ؛ لأنه 
أطلق اسم الأصل [عليه] ٠‏ » أمّا إشارته إلى [ ۳/ج ] الفرعيّة ؛ فإنه ذكر 
کم و ا فر ای اد وه ا ا 
هذا عن ذاك . 


E 
ا فول ا اھرں ارح اھ )وان یکی اع فو ب لون‎ 
! ) اسم الأصل عليه بقوله :إ والأصل الرابع‎ 

قلا ٠‏ و ا ا a‏ 
الحكم ثابت بالقياس » وليس بأصل حقيقة » فإنه لامدحل للرأى فى إثبات 
E E as‏ 
فرع ذه الأصول الثلائة ؛ لأنه مستخرج منها لتعدية الأحكام إلى موضع 
لانص فيه . ٠‏ 

ولان اثر الثلاثة فى إثبات أصل الحكم ابتداء » وأثر القياس [ ٤/ب‏ ] 
فى وصف الحكم ( دون صله بطريق التعدية » لأن أثره فى تغيير الحكم من 
وس ال رص ال رصت ارم كان اسا روي ال 
والثلاثة أصلٌ لأصل الحكم » فيكون هو أحط رتبةً من الثلاثة ضرورةً » على 


9 ما بين المعكوفتين [ ] هكذا غير ثابتة تي جميع النسخ » وأثبتها ليتضح المعنى . 
()» الأولى أن يقول : عن . 
( ۳( ساقطة من ( ا ) : 


۹ 


أن العمل بالقياس عند العجز عن تلك الأصول - لا عرف س › فلما كانت 


راح ةق الع عا حو اک أخااه. 


فان قيل : ليس إن السنة مؤعرة عن الكتاب فى العمل فقد قال جه 
إذا روي لكم عنى حديث فأعرضوه على كتاب الله € الحديث د ؟ 


ا ا ا ا ا ا 
a‏ 
(۲( روي هذا الحديث بألفاظر وطرق مختلفة »منها : ماروى عن على بن أبي طالب ضيب 
وأخرجه الدارقطنى والبيهقى بلفظط: إنها تكرذ روا ر ا د ا 
حدیثهم على ان قفاوا القرآن فخحذوا به وما م يوافق فق القرآن فلا تأحذوا به ©& . 
سنن الدارقطنى » كتاب الأقضية والأحكام » باب كتاب عمر إلى أبى موسى - رضى الله عنهما 

.A/ f‏ ۰4 > وأخر جه البيهقى فى كتابه"المدحا " ذکره اخحافظ العراقی فى "تخريج أحاديث 
المنهاج" » ص ٤٠۹‏ والعظیم آبادی فی"التعلیق المغنی" ۲١۹/٤‏ 

وعن أبي هريرة ط4 بلفظ ( سيأتيكم عنى أحاديث تلفة فما حاءكم موافقا لكتاب 
ر ری ر 9 ی ا جي أخرجه الدارقطنى 
في "سننه" ۰ ۲۰۸/٤‏ » وقاال : صاح بن موسى - فى سند هذا الحديث - ضعيف لايحتج 
بحديثه ) وأخرجه البيهقى فى" ادحل" وقال :إ تفرد به صا بن موسى الطلحى وهو ضعيف 
لايحتج به )- نقله عنه الحافظ العراقى فى "تخريج أحاديث المنهاج" ص ٤۹‏ » والهروى فى "ذم 
الكلام" » نقله عنه الغمارى فی 'تخريج أحاديث المنهاج" ص ٠١١»‏ > ونقل صاحب"التعليق 
المغنى ٠‏ عن ابن حجر قوله :إ إنه حاء من طرق لاتخلو من مقال » وقد جمح طرقه البيهقى فى 
كاب للخل وين غا ۹/٤‏ . 

وقال الإمام الشافعى : مارو ی هذا أحد یثبت ثبت حدیه فی شئ TEE‏ 
ا ع ا صح عن التي ف عند أل الملم 
بصحیح النقل من سقیمه { کتاب العلم » ۲۳۳/۲ 


۲ 


قلنا : ذا فى أخبار الآحادِ ولا كلام فيه » إنغا الكلام فى السنة وهى 
اول ا ا و ور و حا ر ا 0 
نسخ الكتابٍ به . 
والإجماعَ الذى نقّل إلينا بطريق الآحاد ليس بحجة قطعا » والقياس بالعلة 
المنصوصة يوحب الحكم قطعا ؟ 

قلنا : الأصل فى الكتاب والسنة والإجماع القطع › وعدمه بالعارض 


و2 القياس على الغکشس > فاختلفا باعتبار الأصل وإن استويا باعتبار 


قطعا عخلاف الثلاثة » فأفرده بالذكر تمييزا بين 


العارض(") . 


تت وقال الأستاذ أحمد شاكر _ عحقق كتاب الرّسالة - : كتب الامام الحافظ ابن 
حزم فى هذا المعنى فصلا نفيسا حدأ فى كاب "الإحكام" وروى بعض ألفاظ هذا الحديث 
الكذوب وآيانَ عِللّها فشفى ) ص ۲۲١‏ . ونقل الغمارى عن البيهقى : هذا الحديث باطلٌ 
لايصحَ » وهو ينعكس على نفسه بالبطلان » فليس فى القرآن دلالة على عرض الحديث على 
القرآن ) تخريج أحاديث المنهاج ص › ٠١١-٠٠١‏ . 

٠٠(‏ أى قد يقع التعارض بين المتواتر من الحديث وآى القرآن فى ظن ايجتهد » وليس المقصود 
بأن نعارض بالمتواتر القرآن . أنظر ص ( ۹۲۷ ) من هذا الكتاب . 

کف اا سار هرج الار لى 14/١:‏ . 


YY 


فإن قلت : هذا التقسيم مستدرك [ ۳/د ] فان الإجماعَ لابدله من 
سبيو داع٠٠»‏ » وذلك إمّا الكتاب أو السنةٌ أو القياس ! 

قلت : قال بعضهم : يجوز أن ينعقد الإجماعٌ بدون السّبب الداع بأن 
ا ل ف غلا دروری بذلك ويوفقهہ لاحتيار الصّواب“ كذا 
نقل عن الإمام حميد الدين الضريرر ٠‏ » وإليه وقعت الاشارة فى آخحر 'تبصرة 
الأدلة" و 'التمهيد" فى ذكر خلافة أبي بکر طیله د 


› الأولى أن يقول : لاب له من مستند ؛ لأ الكتاب والسنة ليسا سببا فى انعقاد الإجماع‎ )١( 
. لأنه اأص قاقَم بذاته » وإنما مستند قيامه الكتاب أو السنة أو القياس أو اللصلحة‎ 
هذا رأى بعسض الأصوليين » ومتعه الأكثر من علماء الأصول › ووصفه السمرقندى‎ )( 
. ) بالبطلان » وقال الز ر كشى : ضعيف » لامجوز القول فى دين الله تعالى بغير دليل‎ 
( ة٣‎ ا3۲١ اران ۾ لمر كى > ص‎ 1/۲ >٠ أنظر : المعتمد » لأبى اخسن البصرى‎ 
› اول اللات ض٤٠ > الببحر الحيط‎ > E E › ندل النظر » للأسمعندى » ص‎ 
AD E 
. ) ٤٠ ( سبقت ترجته في القسم الدراسى ص‎ )۳( 

ت H‏ 1 س E r‏ 8 س 
() قال الكحولى فى "التمهيد" : اللطيف اخبير حل ثناؤه نظرَ لام حبيبه » ومتبعى صفيّه 
۶ 2 ا r IO‏ ا 5 0 2 3 ك ج د 
وجحيه » فجمع أراءهم المختلفة » وأهواءهم المتشتتة » على من هو أكثرهم فضلا »› واغزرهم 
علما » وأوفرهم عقلا » وأصوبهم تدبيرا » وأريطهم عند الْلِمّاتٍ حأشا» وأشدهم على وعد 
e ٤ eR. a aE. OE a e‏ 
أ لله بإظهار الدين على الأديان كلها اتكالا » وأعنهم نقيبة » وأطهرهم سريرة » وأعودهم على 
أبناء الخلق وطبقات الرّعايا نفعا » وأقدمّهم إسلاما » وأخمدهم كفا » وأ محهم ببذل ما احتوى 
من المال فى ذات الله يدا » وأقلهم فى ذات الله تعالى مبالاة عن لومة لائم » وملاحَاة حاهل » 
قطعا ) (۲۸- ب) » وكذا ذكره أيضا مع احتلافوٍ يسير في بعض الألفاظ قي كتابه "تبصرة 
الأدلة" » ۸٠١/۲‏ » اما الإمام هميد الذين الضّرير فلم أعثرعلى هذا النص في كتابه "شرح أصول 
البزدوي" فلعله فى كتاب آحر 


€ 


ولان العلم الحاصل بالإ ماع ر العلم ا لخحاصل الس الداعی » فال 
حبر الواحد والقياس لایو جب العلم قطعا والعلم ا لمحاصل بالإجماع يکون 
ات إذا وٴحد شرائطه » فإذا تفاوت المدلول م ینکر تفاوت الدليل‹٠‏ . 


والدليل على انحصار الأصول على ›٣‏ هذه الأربعة أن نقول : إن 
المستغدل 
[ أ ] س لما أن يستدل بالوحى [ ب ] س أو بغیره 


رآ ن اف ال ج اا ان دل ` 
1 2 م 11 لکا 1 
س بالوحى المتلو - أعنئ المتلو فى الصلاة ‏ وهو الكتاب . 
| ب ]س و إن استدل بغیره » فإما أن يستدل 
سے بالاجتهاد 
sma?‏ او بغیره 
ست فاك اسندل بالا خاد > فاما آل ندل 
ج باجتهاد جيع اجتهدين وهر 1 الجاع : 
أو باجتهادٍ البعض وهو ' القياس 


. ٠١/١ » أنظر : كشف الأسرار شرح المنار » للنسفى‎ )٠( 
r CDE 


() هكذا قي جميع النسخ » والأولى أن يقول : ي . 


س وإن استدل بغير الاجتهاد فهو من الاستدلالات الفاسدة › 


کالا مام والولل ¢ وشى له الاضل : 


والاأولى أن نعرض عن هذا e ENE‏ : إا قلنا بأصالة 
هذه الأربعة دون غيرها ؛ لقيام الذليل الموحب على أصالة هذه الأصول › 
ووحوبِ اتباعها دون غيرها» وهو 

أن الكتاب أصل الدين » وبه ثبتت الرّسالة »> وقامت الحجة › وأيده 
0 تعالى ل وهَذا کا ا فاتبعُوه 4 E‏ ( 
وهو قوله تعالی : # وما EE e‏ 04 » وقوله تعال : 
وكدلك حعلتاكم أمَّة وسطا لتكونوا شهداءَ على التاس 4< » وقوله تعالى 


ل فاعتي روا يا أولى الأبْصار ٠‏ . 


() الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنعام . 

الضمير فى ( غيره ) يعود الى الكتاب » وأراد : وقامت الحجة فى غير الكتاب » ثم أورد 
الآيات » الأولى فيها دلالة على قيام الحجّة فى السّنة » والآية الثانية فيها دلالة على قيام الحجّة 
فى الإجماع » والآية الثالثة على قيام الحجة فى القياس . 

(7) الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

9 الاية ( ٠٤١‏ ) من سورة البقرة . 

(°) الآية ( ۲ ) من سورة الحشر . 


۲٦1 


قوله : المستتبط من هذه الأصول ) الاستنباط هو : الاستخراج » 
فال > اء عي الل حرج ويستعمل الاستنباط فى استخراج 
الوصف امؤثر من النصوص ؛ لا أن فى الموضعين كلفة ومشقة ا 
والعلم من المشابهة » إذ الأول سيب حياة الأشباح » والشانى سيب حياء 
الأرواح » وإليه وقعت الإشارة فى قوله تعالى : [ وأحسًا به بلدة ميا د 
وقوله تعال: أو ا ER‏ › ای کافرًا فهديناه » فأاطلى 
اا 
تم مغال الاستنباط من الكتاب : 
[ ؟] قوله تعالى :ل ولا تقربُوهُن حتى يَطْهُرن ٠4‏ فن حرمة القربان 
IS I SL e‏ 


اللأواطة » فتحرّم بالطريق الأولى »› إذ التجاسة فيها قار د . 


. ٠٤ أصول الفقه » للامشي » ص‎ » ٠۹١/۲ » أنظر : المصباح انير‎ ٠٠( 
. من سورة ق‎ ) ١١ ( الاية‎ 

() الآية ( ٠۲١‏ ) من سورة الأنعام . 

() الاية ( ۲۲۲ ) من سورة البقرة . 


( 2 ) أي مستقَرةَ 


¥ 


[ ب ] وكذلك انتقاض الطهارة فى الفصدد٠‏ والججامة٠»‏ مستنبطد"» من 


قوله تعالٰی : أو @ O‏ منک شر الغائيل 4 


. الفصْدٌ هو : قطع العروق فيسيل منه الدم » كانت العرب تفعله للعلاج‎ ٠٠١ 
› تهذيب اللغخة › للأزهرى‎ » ۷٠0۹/۲ » أنظر : غريب الحديث » لأبي اسحاق الحربي‎ 
ED 
الحجْم : فعل الحاحم - وهو الحجَام - » والججَامة : جرفته » والحجم : هو التشريط ومص‎ ١١ 
. الدم بزحاجة ونحوها لإحراج الم الفاسد من جسم الإنسان‎ 
. ٠١۹/۲ » الدر التقی » لابن المبرد‎ ۰» ۱۹٦-۱۹۰/٤ › انظر : تهذیب اللغة » للأزهری‎ 
ی ا غ ی ایر کے ا ۵ عا وای لري‎ 
وإبراهيم النحعى وربيعة ويحي الأنصارى › وقالوا : إن حكم الحجامة كحكم العاف والده‎ 
N ea GE N E 
. والشافعى وأصحابه » وأبي ثور وغيره‎ 
› التفريع » لابن لحلاب‎ ۱۸/١ » المدونة الكبرى‎ » ۸۳/١ › أنظر : المبسوط › للسرخحسى‎ 
› الأوسط » لابن المنذر‎ » ٠١/١ >» الأم » للشافعى‎ » ۳۸٤/١ » تنوير المقالة » للتتائى‎ ١» 1 
۷۷/1 
وفرّق الامام أحمد بين القليل والكثير فأوحب الوضوء فى الكثير دون القليل . شرح‎ 
. ۱۹۷/۱ ›» الإنصاف › للمرداوی‎ › ۲٠۲/۱ »› الز رکشی على الخرقی‎ 
من‎ ] ١ [ نكم إنتهت اللوحة‎ : E O DET )٤( 
) . ) النسخة ( ب‎ 


۸ 


ومثال الاستنباط من السنة : 
3 أ[ ما عرف فى قوله 65 :ا الحتطة بالحنطة )€ الحديث د٠‏ > فإنا عللنا 


ق ر وا و ا اھ وار 


(> وردت أحاديث كثيرة فى الأصناف التى بجرى فيها الربا بألفاظٍ متعددة وطرق سختلفة »› 
ولعل أ كثر هذه الأحاديث شیو عا ھی الأحاديث المروية عن عبادة بن الصامت › سعید 
الدری ٠‏ وآئى رة و وفى هذه الأحاديك د يرد ذكر الخطة صن الأضياء الشعة الى 
تجرى فيها الربا إلا فى حديث أبي هريرة طول فى اخديث الذى أخرجه مسلم والنسائى 
وابن ماجة » ولفظ مسلم :#[ اتم بالتمر واخنطة بانطة والشعيرٌ بالشعير والح با ملح مغلا 
ثل يدا بيد فمن زآد أو استزاد فقد أربي إلا مااختلقت ألوانه € ا و ااي والفضة 
صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب الصرف › )٠١۸۸( ٠١١١/۳‏ › وأخرجه ابن ماجه 
بلفظ :إ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة © ذكر الذهب 
والفضّة » ولم يذكر التمر والملح ›» كتاب التجارات » باب الصرف › )۲٠٠١(۷١۸/۲‏ » 
وأخرجه النسائی بلفظ مسلم فی کتاب البیوع » باب بيع التمر بالتمر » ۲۷٤-۲۷۳/۷‏ 
)400۹( | 
e Ce e OO N a‏ 
الإمام أ مد » ۲۲٠/٠١‏ » السنن الكبرى » للبيهقي › ۲۸۲/١‏ » نصب الراية » للزيلعى » 
1r o/f‏ . | ) 
)٠(‏ وهذا الاستنباط غير مسلم أيضا ؛ فبينما العلة عند الحنفية القَذرُ والجنس . أنظر : المبسوط 
للسرحسي ۱۱۳/۱۲ ›» الاختيار »> للموصلی › ۳۰/۲ » تبيين الحقائق » للزیلعی › ۸٥/٤‏ » 
فتعح القدير » لابن امام » ٤-۳/۷‏ ) 
هى عند الشافعية : الطعم » وعند الالكيّة : الاقتيات والادّحار » وعند الحنابلة : الكيا' 
والجحنس . وسيأتي ذلك مفصّلا ص ( ٩۰‏ ) من هذا الكتاب . 


۲۹ 


[ ټ ] وكذلك قسنا سؤر سواكن البيوت على سؤر الهرّة ؛ بجامع 


. ٠‹ الطواف‎ 


ومغال الأستنباط من اوهاع: 
3[ قولنا فى منافع المغصُوب إنها غير مضمونة ( e‏ 


>٠‏ وذلك لا أخرجه مالك عن إسحاق بن عبدا لله بن أبي طلحة عن حيدة بنت أبي عبيدة 
ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصارى صو أنها 
ارا آنا و ع عا ن ل رجو :قات م لري مه ا ا ا 
حتى شربت » قالت كبشة : فرآنى أنظر إليه فقال : أتعجبين يابنة أحي ؟ قالت : فقلت : نعم » 
خقال : إن رسول الله 5 قال: إتها ليست بتجس إغا هى من الطّوافين عليكم والطّوافات© 
موطا مالك > كاب الطهارة ء باب الطهور للوضرء 09۳۲/١‏ . ) 
وأخر جه الشافعى فى "الأ" » ٠-٠/١‏ » وأبو داود فى كتاب الطهارة »> باب سؤر 
الهرة » )۷١(٦٠/١‏ » وال هذى فى كتاب الطهارة » باب ما جحاء فى سؤر الهرة » 
)4۲(۱١٤-۱‏ وقال : إ حدیث حسن صحیح ) . 
فالعلة هنا فى طهارة سؤر المرة هى : الطواف وخخالطة أهل البيت ودخحول المضايق › 
وقيس عليها ما شابهها من سواكن البيوت كالسنور والدجاج وغيرها» يقول الإمام 
ml‏ 7ژ E E‏ 
ag Nel Ra ey‏ 
اللقدمات » لابن رشد ۸۸-۸۷/١۱‏ شرح الز رکشی على الخرقی » ۱٤١١/١‏ › فتح القدير › لابن 
امام » ١١١/١‏ . 


امغرور«٠‏ » فان الصحابة فوا سكتوا عن تقويم منفعة البدن فى ولد الغرور 
وأوجبوا قيمة البدن » فكان إجماعا منهم على عدم تقويم منفعة البدن فى ولد 
لر الإجماع ينعقد بالسكوت عند أمر يعاينونه ؛ لان لا ا 
را ف ھی راما ی عله نکن ھر دلا عل عد 
و ا و ا ا 


لمخصوب ؛ لان هذه منافع أيضا کتلل؛)› . 


١‏ الغرور هو : الرحل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة » فيغرم الزوج لموّلى الأمة 
غرَة عبدأ أو أمة » ويرحع بها على من غرّه » ويكون ولده حرا . وسيأتي تفسيرٌ الولف له ي 
هذا الكتاب ص ( 4۹٤‏ ) . 
الأثر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قس يط 
عن سليمان بن يسار أن أَمَة أت قوما فغرّتهم وزعمت أنها حرّة » فتزوّحها رح » فولدت د 
أولادأ » فوجدوها أمة » فقضى عمر بقيمة أولادها فى كل مغرور غرة . لصتف » كاب 
البيو ع » باب فى الأمة تزعم أنها حرة » )١۱١١١(۲۸۸/١‏ . 

وأخرجه مالك فى"موطه" كتاب الأقضية »› باب القضاء بالحاق الولد بأبيه » 
۲ ) » والدارقطنی فى كتاب الطلاق » ٠ ٦٦-٠٥/٤‏ والبيهقى فى "السنن الكبرى" 
کتاب النکاح » باب من قال یرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذی غرَّه ۲۹۱/۷ 
() فی ( أ ) : تقوم 
() مراد الولف رهه الله - : أن الصحابة لما سكتوا عن تقويم منفعة البدن فى ولد الغرور 
کو وا غ عد ی وا ع اقا اا ال ق ا عى 
LAUDE aaa aE BC a‏ 
ا و ية ع ی ا ر E‏ 
أنظر : روس المسائل »> ص › ٠١١‏ » رقم المسألة )۲۳١(‏ » المبسوط » للسرخحسى » ۷۸/١١‏ › 
تبین الحقائق للزیلعی » ۲۳٤-۲۳۳/١‏ » الاحتيار » للموصلى » ٠٠-٦٤/۳‏ » بدائع الصنائع › 
للکاسانی › ٤٤۰4/۹‏ . = 


۱ 


إا و كل ان اا اج د اساد ة قا عل 


فتثبت حر مة المصاهرة(“ 


ات وهذا الاستنباط غير مسلم ؛ فن الشافعية أوجبوا الضمان فى منافع المغصوب › 
لأن المنافع تقوم بالمال » فهى مضمونة . 
أنظر : الأم » للشافعی » ۲۲۲-۲۲۱/۳ » مختصر المزنى »> ص › ۱١١‏ › الإقتاع › لابن المنذر» 
EVE Ve U e A‏ 
»١(‏ قال الزخشرى ل صورة المسألة : إذا زنا بامرأٍ حرمت عليه أمها وابتتها » وحَرّمت المزنى 
بها على أب الرّانى وعلى ولده عندنا ) . 
الظ ر راوشس الال ۾ ص ۴١‏ رق السا ۹(7 © السو لس جس > 
٤/٤‏ ۲۰۷-۲۰ » فتح القدیر » لابن الممام > ۲۲۱-۲۱۹/۲ » تبيين الحقائق › للزيلعى › ١١٠١/۲‏ 
بدائع الصنائع » للکاسانی » ۱۳۸١/۲۳‏ . 

را ا ع م اا ا اا و ا ف وی ا ا رحب 
حرمة المصاهرة » يقول - رحهم الله - : فلو زنا رحلٌ بامرأو م حرم عليه ولا على ابنه ولا 
على أبیه »> وکذلك لو زنا بأم امرأته أو بنت امرآته لم تحرم عليه امرأته £ . 
ار الام > ۲١/6‏ > لقاع 4 لار رى 5 ص ١۷‏ > اقب > لاشرارى .> 4/١‏ :> 
جر ا ي 


1 الأصل الأول : الکقاب 1 


1 اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول کل » المكتوب فى 
المصاحف ٠»‏ المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة وهو النظم والمعنى جميعاً فى 
قول عامة الفقهاء » وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - إلا 


أنه لم يجعل النظم ركنا لازما فى حق جواز الصلاة خاصة | 


قوله : أما الكتاب فالقرآن ) القرآن مصدر كالغفران » ثم هو لايخلر 
إما : 
ت إ0 اک اول کے قرم غ ره 
فان أريد به اسم المفعول - وهو المقروء- : كان هو من مَطْلع 
حد الكتاب(٠‏ ؛ لان القروءَ أعمّ من المنرّل على الرسول 45 فصأُح أن 
يكوك حنساً » [ والمنزل على الرسول 65 ) فصل ( لمقروء غير منرّل على 
اسول ک0 . 


)١(‏ أى من بداية تعريف الكتاب ( القرآن ) » فانه اول ما ابتدأً فى تعريف الكتاب قال : أما 
الكتاب فالقرآن ..... ] فكان مطلع الخد . 


(۳) ساقطة من ( ج ) وفى (أ) : فصل المقروء . 


EE 


وإ ريد به الص-در : كان علّماً للكتاب النرّل على ا 
كالفضل والعلاءء ٠‏ » فحيتماٍ لايكون هو من مَطّلع الح ا کا 
فائدة ذكره للاحتراز عن سائر الكتب المرلة نحو التوراة والإنحيل« فان قوله 
کی ج ازل سار ال ال ارات نم مامه كان جا 
اان روا اوا کات ار ن کان ف کاب 


الحصوص أيضا » ف" اللام " فى [ الرسول ) للعهد » أى على رسولنا محمد 
“n‏ . 

ثم قوله :ل المنزل ) يتناول المتلو وغير المتلو » فاحةز بقوله : 
المكتوب فى المصاحف ) عن غير التلوّ ؛ لان سائر السّنن وحيٌ مرل إلا 


أنه غير متلو فى الصلاةد؛ . 


5 ف فالغل وم سن ل اراد ها , 

. ۲/۱ ›» وهو مايسمى بالحد اللفظى . أنظر : كشف الأسرار » للبخارى‎ (٣( 

() لزيد من التفصيل أنظر : ا ا س ( 0 د اول الس یی 
e‏ ارقا ن ۷ اا ى ع رال 2 اة اا > 
للأصفهاني » ٠٥۷/١‏ » شرح الك وكب النير » لابن النجار »> ۷/١‏ » مناهل العرفان › للرّرقاني ' 
۹/۱ 

)٠(‏ يرى الشيخ عبدالعزيز البخحارى أن التعريف إن كان بالح الرسمى - أى النوع الأول فلا 
إشكال » وإن كان القصود الد اللفظى ففى هذين القيدين نظر › فإن لفظ ر( المنرّل على 
الرسول ) قي للاحتراز عن المعنى القائم بالذات » وير المكتوب ) للاحتراز عن المنسوخ تلاوته 
اغ اج عر اا اظ ا ر ا د كف ا ا 


۳٤ 


قوله :ل المنقول عنه نقلا متواترا ) إحترارٌ عن القراءآت التى ثبتت 


بطريق الأحاد کقراءة ابید طف :۲ e‏ متتابعات کد 


قوله :لإ بلا شبهة ) إحار عن القراءات التى تثبت بطريق الشبهة › 


و إن كانت ا ان مسعو دد“ اه :ل فاقطعغوا 


( کو ی کی و تی ن غا ن ودب فوا ور عرو ماك و ار 
را ت ى و ا ااب ا ات 
بدرأ وما بعدها » قال له البي ج :[ ليهنك العلم أبا المنذر € » وقال له : إن الله أمرنى أن 
E N O TT E O OE‏ 
توفی طوبه سنة ۰ه . 
انظر فی ترجمته : طبقات ابن سعد »› ٥۰۲-٤۹۸/۳‏ »› طبقات خلیفة » ص ۸٩4-۸۸‏ › تاريخ 
البحاری » )١٦٠١( ٠١۳۹/۲‏ › حلية الأولیاء» ۲۰۰/۱ _—۳۹(۲۰۹) » الاستيعاب › 
)1(۷٠-‏ » أسد الغابة »> )۳٤( 3۳٦١/١‏ » الإصابة »> )۳۲(۱۷-۱١/۱‏ . 
الآية )۱۸٤(‏ من سورة البقرة › انظر : الکشاف › للزخشری »› ۲٠٠/١‏ › البحر الحيط ٠‏ 
لأبي حيان » ٠٠/۲‏ 

وأخر ج الدارقطنى فى "سننه" عن أم الؤمنين عائشة - رضى اله عنها - قالت : نزلت 
ل فعدة من آيام ار متتابعات € فسقطت ل متتابعات ) . قال ٠:‏ هذا إسنادً صحيح ‏ “کاب 
الصيام » باب القبلة للصائم » ٠۹۲/۲‏ > وذکره القرطي فی تفسیره » ۲۸۱/۲ . 
() هو عبدا لله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ المخزومى » أبو عبدالر من الهذلى » 
کا ای ف ی ا ا و 
الرضوان وهاجر المجرتين وشهد المشاهد كلها » ولي قضاء الكوفة وبيت مالا فى عهد عمر 
وصدرا من خلافة عثمان ڪن ک جمعينن » ثم رجع الى المدينة وتوقي بها سنة ۳۲ ه وهو 
ابن بضع وستين سنة » ودفن بالبقيع . == 


2 


ا 


i: E‏ م جحد فصريام ثلاثة 


أ 


يام متتابعات لد ؛ 
هاا انت هرر كاه ل اا زواعو اا 
الأصل متواترٌ الف رع » وقال الحصًاص<؛» - ره الله : إنه أحد قسمي 


امتواتر »> وتجوز الريادة .عله على الكتاب » مع أن الزيادة نسخ من وجو » 


= أنظر فی ترجمته : طبقات ابن سعد › ١١١-٠١۰/۳‏ » طبقات خليفة »ص١١‏ › 
المعارف › ص۹٤‏ ۲ › الاستیعاب ›» ۷/۳ (١٦١۹(۹ ۹ ٤-٩۸‏ › حلية الأولیاءء ۱/٤۱۲۔۳۹٠‏ 
)۲١(‏ » صفة الصفوة » )۱۹(٤۲۲-۳۹۰/۱‏ › أسد الغابة )۳١۱۷۷(۳۹ ۰-۳۸ ٤/۳‏ > سير اعلام 


. )٤4۹٤٥( ۱۳۰-۱۲۹/٤ » الإصابة‎ › )۸۷(5۰ ۰-٤11 /١ >» النبلاء‎ 


ن ورد الاد وذ كر هده القراء قن أبن مسعرد 5 القرى في 

سيره ( ۱/۳ ( وابن کثیر فی تفسیره" ( oc‏ ( والحصاص فى" أحكام القرآن" eYT/Y‏ 
کی ا ید ولا د وال ارات 

فاقطعوا أعانهم © بلفظ الحمع . الكشاف › ٦۱۲/١‏ » الحجامع لأحكام القرآن » ٠١۷/١‏ . 


)٣(‏ الأية )۸٩(‏ من سورة الائدة » وروی هذه القراءة عن ابن مسعود طبه جحاهد والشعبى 


وأبو اسحاق والأعمش وابراهيم النخعى وحمّد بن الحسن في كتابه "الأصل" بلاغا» ۱۸۸/۳ 

ط. عالم الكتب . 

أنظر أيضا : تفسير البغوى » ۹۳/١‏ » الكشاف » للزخشرىئ » 141/١‏ » الحامع لأحكام القرآن 

للقرطي » ۲۸۳/٦‏ » تفسیر ابن کثیر »> ٩۱/۲‏ » أحكام القرآن » للحصاص › ٤٦۱/۲‏ › معانی 

القرآن › للفراء » ۳۱۸/۱ . 

() هذا بيان منه - رحمه | لله أن القراءة المشهورة ‏ إذ م تتواتر - فليست بقرآن . 
والمشهور قسم بين المتواتر والآحاد _ مصطلح حاص بالحنفية ‏ بينما يقَسّم المحدثون 

والمتكلمون من علماء الأصول الأبار إلى : متواتر » وآحاد . 


(4) سبقت تر هته في القسم الدراسى ص ( ۸١‏ ) . 


۲ 1 


ا 
وعن هذا قالوا : لو قرا فی‌صلاته بکلماتٍ تفرد بها ابن مسعودِ ۾ بحر 
صلاته(› » وذکر فی فتاوی قاضی ا ED‏ و ف ا 


(۰۱ أنظر : أصول الحصاص › ۳۷/۳ ٤۸»‏ . 

فالاحتزاز هنا بقوله : "بلا شبهة" عن المنقول بطريق الآحاد أو بطريق الشهرة › يقول 
البخارى : وهذا على قول الحصاص ظاهر ؛ فإنه حعل المشهور أحد قسمي المتواتر » وعلى 
قول غیره یکون قوله یا a‏ لن 
الوضع صالح للتأ كيد ؛ لقوة شبه المشهور بالمتواتر ) کشف الأُسرار » ۲۲۲۱/۱ 
قال ابن أبي داود فى كتاب "المصاحف": [ لا نرى أن نقراً القرآن إلا لصحف عثمان 
الذى اجتمع عليه أصحاب البي ج » فن قراً إنسان بخلافه فى الصلاة أمرته بالاعادة ؟ 
ص ٠٠‏ . ويقول ابن الحزرى فى كتابه "النشر" :ل كل قراءةٍ وافقت العربية ولو بوجو » 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً » وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التى لايجوز 
رڌها » ولايحل إنکارها ) ص ٩‏ 
وانظر أيضا : تقويم الأدلة ( ۷ ا ) » اأصول السرخحسی › ۲۷۹/۱ » فقاوى قاضى خان » 
۱ ب الغنى » لابن قدامة » ۱٦۹/۲‏ » اليرهان › للز ركشى › ٤1۷/١‏ 
() هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبدالعزيز » فخر الدين الأوزجندي »› 
اعروف ب"قاضي خان" تفقه على أبي أسحاق إبراهيم بن إماعيل الصفاري › وظهير الدّين 
علي بن عبدالعزيز المرغيناني » وتفقه عليه خلق منهم : شس الأئمة الكردري » والحصيري 
E E E O TT‏ 
أدب القاضي" للحصاف » توفى ليلة الإاثنين الصف من رمضان سنة ۵۹۲ھ 1 
انظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء » ۲۳۲-۲۳۱/۲۱ » الجواهر المضيئة > ۲/ )٤۸١(۹ ٤-۹۳‏ › 
تاج التراحم » ص ۸۹(۸۲) » مفتاح السّعادة »> ۲۷۸/۲ » الطبقات الستيّة » ١١۷-١١١/۳‏ 


OLE القوائد البهية > ص‎ 4 A/S 4 شذرات الذهب‎ 1 (Y1°) 


۷ 


الله عنهما - إِ م يكن معناءٌ فى مصحض الإمام » وام يكن كرا ولا تهليلا 
فد صا امن کا الاس وان كات معا ریا کان ن 
مصحف الامام تحور صلاته فى ( قياس ٠)‏ قول أبي حنيفة وحمدرم 
- رحمهما الله -» ولا تجوز فى قياس قول أبي يوسف ‏ رمه الله ری » اما 
عند أبي ا ا چ جروا لقرآن با باي ر کات + رما 
محمد - ره الله جوز بافظ العرية ولا وز بغرا © ر . 

O E O E EE 


N 
ض‎ 


[ ٦/ب‏ ] ولا يجھر بها فى صلاةٍ الجهر ! 

السّورةٍ ولا مِن آخڃرها » ولک کن أُتزلت للابتداء أو لفطل بين الور » ولير 
من ضرورة كونها آية من القرآن الحهر بها ء» كقراءةٍ الفاتحة في الأخريين ؛ 
وإعا لایتأدى فرض القراءة بها لاشتباه الاثار واحتلاف العلماء » وأدنى 
)١(‏ ساقطة من (د) . 

)( ساقطة من ( د ) 

۳) سبقت تر ته في القسم الڌراسي ص ( ۷۹ ) . 

) سبقت تر هته في القسم الدراسي ص ( ۷۹ ) . 


قاری قاض عات ١۴١-١۴٠/١‏ .وانظر يفا : الخلف + لأبي اليك السمرقدي 


( ۳ - ب ) » الفتاوى المندية »> ۸۲۸۱/۱ . 


۸ 


درجحات الاحتلاف المعتبر إيراث الشبهة » ولسنا نعنى بالشبهة فى كونهامن 


القرآن › ھا 


ی اوي ایا ر 

ذهب الحنفية والمالكية والخنابلة إلى أنها ليست بآية » لا من الفاتحة ولا من سائر السّور 
لا من أوطما ولا من آخرها › لكنها آية منزلة من القرآن كتبت للفصل بين السور فى املصحف 
بخط على حِدة » لتكون الكتابة بقلم الوحي دليلاً على أتها منرّلة للفصل بين السور » قرا رکا 
ا ‏ و لكا ف غل ی ا ی ل اور رک 
القاضى الباقلاتي بذلك » وحطاً من يقول بأنها آية ونم يكفره > وقال :ل لو كانت من القرآن 
لوحب قل الى ان ن انها اران انا فافع للك والاحتان ). 

ا ی ا ا کا و لک س 
غير سورة براءة » وهى رواية عن الإمام أحمد _ رحمه الله » ورد الغزالي على القاضي يقوله : 
[ ونحن نقول لو لم تكن من القرآن لوحب على رسول اله ب التصريح بأنه ليس من القرآن 
لقطع الشك بنص متواتر ) . ويروى عن الامام أحمد أيضا أنها آية من الفاتحة وليست بآية فى 
اال السو : 

أما مسألة الجهر بها » فذهب الشافعية الى استحباب الجهر بها فى الصلاة الجهرية › 
وذهب الحنفية والحنايلة إلى استحياب القراءة بها سرأء وعتد الالكية : لايقرا ب" بسم ا لله 
الرحمن الرَّحيم" في الفريضة سرا ولا هرأ » وف النافلة هو خير إن حب قرأها وإن حب ت ركه 
أنظر تفصيل هذه المسألة في : شرح معان الآثار » للطحاوی › ۲٠٠-۲۰۳/۱‏ › أحكام القرآن 
ا و ا کے ا0ا روس الاق :ا رق : 
ص١١٠‏ » فتح القدير مع المداية » ۲۹۱/۱ » المنتقى » للباحى » ٠١١-٠١١/١‏ › تنوير المقالة 
للتتائی » ۲۹/۲ » أحکام القرآن » لابن العربي › ۳-۲/۱ الام » للشافعی › ٩٤-۹۳/۱١‏ › 
الجموع » للنووی › ۳٤١۱-۳۳۶/۱‏ الأوسط › لابن المنذر» ۳/١۲١د١١٠‏ ب الإقتاع 
للماوردی ›» ص۳۹ » المستصفی » للغزالی » ٠١٤-۱۰۲/۱‏ › تحفة الحتاج » ٠١/۲‏ ۰ الإنصاف 
للمرداوی › ٤۸/۲‏ > مسائل الامام أحمد برواية ابنه صاح « £۸۱ المسائل الفقهية › 
لأبي یعلی » ۱۱۷/۱- ۱۱۸ › شرح مختصر الخرقی › للز رکشی › ٥٥۰-٥٤۹/۱‏ . 


۹ 


e CES‏ آل اشتراط نقل التواترد» فى القرآن ؟ بل 
کا ا دلي على آنه قرآنٌ ! 

قلنا : لاحلاف أن ما دون الآية غير معجز » وكذلك اللآية القصيرة › 
وأبو حنيفة - رهه الله - اكتفى فرض القراءة بالآية القصيرة » فعلم بهذا أن 
الإإعجارَ ليس بشرط لكونه O OE‏ تعالى :# ثم 
عبس د ليس مُعجز وهو قرآنٌ يبت به العلم قطعا » فظَهَر أن الطريق فيه 


القار الارن 


قوله : وهو النظم والمعنى ) المراد بل التظم ): العبارات الي 
تشتمل عليها المصاحف » والمراد بط المعنى ): ما تدل عليه العبارات . 
وکأنه ذکر النظمَ ولم یذکر اللفظ ؛ لما أن مشايخنا - رحمهم الله _ 


أنكروا إطلاق اسم اللفظٍ على الققرآن » بأ يقول قائل : لفظ القرآن هذا » 


() فى ( ب ) : إلى اشتراط نقل المتواتر »> وفى ( ج ) : إلى اشتراط النقل المتواتر . 
) فى ( أ ) و ( ج ) و (د) : اكتفى فرض قراءة القرآن بالآية القصيرة . 
(۳) الآية ( ۲۲ ) من سورة المدثر . ) 


9) أنظر : تقويم الأدلة »> ( ۷ - ا ) » أصول السرحسى »› ۲۸٠/١‏ . 


ون ا بالقرآنر ى ؛ ( لأن ازلفظ ("( هو الرمي > يقال : لفظّت 
الرحی بالدقيق › آي : رمت به » والتوقیف )ر ورد بالتلاوة والقراءة » لا 
باللفظ الموهم لعناه الملوضوع له 

وأما النظم : فعبارة عن ترتيبو وتر كيبو اللخصوص المباين لسائر أساليب 


کلام العرب » ولا یشک على ( هذا ذكر اللفظ فى تعريف الخاص 


E N ETE E E E CRE 
بالقرآن خلوق - وهذا يوهِم أن اللفظ هو اللفوظ - وذلك يودي إلى القول بخلق القرآن » وقد‎ 
E ENED EE E N e, 
او جه ور ل ار رن ي دع قال ف اام ن و‎ 
TOL E O O NEBE E 
باللفظ : القول الذى يلقظ به اللافظ - وذلك كلام الله تعالى لا كلام القارئ - فمن قال : إنه‎ 
خلوق فقد قال إن الله م يتكلم بهذا القرآن » وأن هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله‎ 
اعا ا عل اع و دوا ا‎ 
› الأسعاء والصفات » للبيهقي‎ » ٠١١ وانظر أيضا : شرح السنة » للإمام البربهاري » ص‎ 
. الدرّة » لابن حزم » ص۲۰۸‎ ) 9۸۸-9۸۷ ( ۱۹-1۲ 

وهذا لم يعلل الشيخ عبدالعزيز البحارى فى شرحه للكتاب بهذا التعليل › وإنغا اكتفى 
بتعليل العدول : رعاية الأدب › واحتام وتعظيم عبارات القرآن » ولابأاس بهذا التعليل . 
E IT EG‏ 
() ساقطة من ( ج ) . 
() أنظر : تهذيب اللغة › للأزهري › ۲۸١/١٤‏ » معجم مقاييس اللغة » لابن فارس › 
۲٠٥‏ » تحرير ألفاظ التنبيه » للنووى » ص۲۷۷ ›» المصباح المنير » للفيومي » ص٥١٠٠‏ . 
> ارقف ال الو دة . ) 


(*)» ساقطة من ( أ ) و (ب) . 


١ 


والعام ؛ لأنٌ ذلك التحديد لايختص بالقرآن » بل وارد ذلك فى لفظ الحديث 
ولفظ كتب الفقه وغيرهما 

قوله :ل إلا أته لم يجعل النظم ركنا لازما ) هذا حواب إشكال وهو 
أن يقال : لا كان اسما للظم والمعتى عدده أيضا د فلم حور الضلاة 
بالفارسية في حال العجز والاختيار ؟ 

فقال :ط إنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة )£ 
ألا تری أن النظم قد ورد فيه التحفيف بقول انى لك : ازل القرآن على 


سبعة أحرف ٠(€‏ فكذا هتا (© » وهذا لظ التفاوت بين ما هو ركن اأ 2 


() متفق عليه عن عمر بن الخطاب ط4 قال : معت هشام بن حكيم بن حزام يقرا سورة 
الفرقان على غير ما أقرؤها » و كان رسول اله َة أقرأنيها » وكدت أن أعجل عليه » ثم أمهلته 
حتی انصرف » ثم لببته بردائه فجت به رسول اله كي فقلت : إني معت هذا يقرا سورة 
الفرقان على غير ما أقرأتنيها » فقال لي :إ أرسله € ثم قال له :[ إقراً © فقراً » قال :ر هكذا 
آنزلت ) ثم قال لي :[ إقراً € فقرأت » فقال :[ هكذا أتزلت إن القرآن أنزل على سبعة 
خرف فاق وا شاتستر م € .: 

صحيح البخحاري » کتاب الخصومات » باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض »› ۸٥۲-۸٥۱/۲‏ 
(۲۲۸۷) » صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب بيان أن القرآن على سبعة 
احرف )۸۱۸(۰٦۰/۱۰‏ . 

(۳) يرى الحنفية كما يرى غيرهم من العلماء أن القرآن المعجز يشمل النظم والمعنى جميعا » وما 
اعترض به المعترض من جحويز أبى حنيفة القراءة بالفارسية فى الصلاة خحاصة لايدل على أن النظم 
غير داحل فى مسمَى ( القرآن ) ؛ لأن مبنى فرضية القراءة فى الصلاة على التيسير قال تعالى : 
#فاقرؤا ما تيسر منه ‏ »› ومذا تسقط عن المقتدى بتحمل الامام عند الحنفية » وجخوف فوت 
الركعة عند غيرهم › بمخلاف سائر الأركان . = = 


۲ 


- وهو المعنى - وبين ما هو ركن زائ وهو النظم › كماعرف فى 


الإعان مع القصديق‹٠› ٠‏ 


س أنظر : اأصول السرخحسی »› ۲۸۲/۱ » تبيین الحقائق › للزیلعی » ۱١١/١‏ › كشف 
٠١(‏ الإبعان عند السلف يطلق ويراد به : التصديق والإقرار والعمل » أى التصديق بالقلب › 
والقول باللسان » والعمل باوارح » وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وذهب كثير من التفية إلى أن الابمانَ هو التصديق والإقرار دون العمل › إلا أن العمل 
بالجوارح لازم لإبعان القلب » بينما يرى البعض منهم أن الإبمانٌ هو التصديق فقط › والإقرار 
ركن زائذ ليس بأصلي - وهو مذهب أبي منصور الماتريدى - . 

وذهبت الكرامية إلى أن الإعانَ هو الإقرار باللسان فقط » فالمنافقون عندهم مؤمتون 
كاملوا الابعان » لكنهم يستحقون الوعيد »وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحى - أحد 
رؤساء القدرية - إلى أن الإعان هو المعرفة بالقلب فقط › ولازم هذا القول : القول بإعان فرعون 
وأشياعه » وإبليس وأعوانه ؛ لمعرفتهم بالرب تبارك وتعالى . 

يقول شارح "العقيدة الطحاوية": ل والاختلاف الذى بين أبي حنيفة والأئمة الباقين مسن 
أهل السنة احتلاف صوري ؛ فان كون أعمال الحوارح لازمة لإبمان القلب وحزءا من الإبعان »› 
مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لايخرج من الإبعان » بل هو فى مشيعة | لله ا شاءَ عذبه وان 
شاءَ عفا عنه » نزاعٌ لفظی لا يترتب عليه فساد اعتقاد ) 
أنظر تفصيل هذه المسألة فى : شرح العقيدة الطحاوية »> ص ۳٠٤١-۳١۳‏ › الإبعان لابن تيمية › 
ص ٠ ۲٣١ ١٠٠١‏ الإعتقاد » للبيهقى ›» ص ۸٠0‏ » الدرة › لابن حزم » ص ۲۲١‏ › التمهيد »› 
الشريعة FOU‏ »> طبقات الشافعية › لابن السبكى < \A-AY/‏ . 

والمتكلمون من فقاء الحنفية يأحذون بقول إمامهم أبي منصور الماتريدى › فالتصديق 
عندهم هو الرَكنْ الأصلى لمان › وأَمّا الإقرار باللسان فهو شرط إحراء الأحكام - وهو ما 
يعرف بال ركن الزائد - » والمصنف والشارح ممن يرى هذا الرأي . 


<۲ 


وقيد بققوله :لإ خاصة ) ؛ لأنه لو داوم على القراءة بالفارسية › 
أو كتب مصحفا بالفارسية › يعر ويمنع منه أشد لع » فقد سكل الشبخ 
الإمام محمد بن الفضل‹٠›‏ - رحهمه الله - عن هذه المسألة بالاستفتاء فقيل : ما 
قول الشيخ الامام فيمن [ ١أ‏ ] كتب جيع القرآن بالفارسية ‏ وقد حازت 
الصّلاة بها على قول أبي حنيفة رهه الله _ فل س مان ان 
أو ثلاث آيات » فأما القرآن كله فيمنع عنه شد المنع » وأحاف على السائل 


أن يكون زنديقاد٠›‏ أو جحنونا » فإن كان مجنونا يفعل به ما يفعل بامحانين › 


(۱) لعله محمد بن الفضل أبوبكر الكمَّاري » بفتح الكاف واليم » تشبه النسبة » وهي اسم جد 
بعض العلماء » قال القرشي : ذكره صاحب "المداية" وذكر له قصة احتماع مع خواهرزادة » 
ى ع کک E‏ ا 
NT IE O TE‏ توق - رمه الله _ 
سنة ۳۸۱ ه وقیل : ۳۷۱ ه . 
أنظر فى ترجمته : الجواهر المضيئة » ۰/۳ ۰۲-۳۰ )١ ٤٦۱(۳‏ › الفوائد البهية » ص ۱۸١۵۱۸٤‏ › 
کشف الظنون » ٤/۲‏ ۱۲۹ »› هدية العارفین ›» ٥۲/۲‏ › معجم المؤلفین » ١١۹/۱۱‏ 
۰ قال ابن درد :[ الرّنديق فارسي معرب » أصله ( رنده ) أي يقول بدوام بقاء التهر ) 
والرّندقة : عدم الإبعان بوحدانية الله تعالى واليوم الآخر . 

وقيل : الرّنادقة هم المانويّة » وكاتت المزدكية يمون بذلك ؛ لأنّ ( مردك ) أظْهَرَ شم 
کایا ماه ( رندا) وغو کاب اجو الذي :اء به زرادشت الذي پرعمون آنه ی ٤‏ سب 
أصحاب مرك إلى زندا » وأعربت الكلمة فقيل ( زنديق ) » وعند العامة : كل ملحا دهري . 
أنظر : تهذيب اللغة » ٠٠0/۹‏ » المعرّب » للجواليقي » ص ٠٤٤-٠۳٤١‏ » المغرب » للمطرّزي 
ص ۲١١‏ » أحكام القرآن » لابن العربي » ٠١/١‏ 


کا ا ف ا ا 
بلغه أن زنديقا اتی وال ale as‏ له: ما نكتب 
o O o o‏ 
الناس قراءة القرآن E‏ الإمام الجليل - 
رهه الله - على ذلك › أحاب [ ١/ج‏ ] عا أحاب 

وکلامنا فیمن لایتهم بشئ من ذلك وتکلم فی صلاته کل 
بالفارسية من كلمات القرآن أو أكثر » ومن مشايخنا - رحمهم الله - من قال 
أا ور غو م يختلٌ نظم القرآن زيادة احتلال » بأث قرا الملسجد 4 


امز کت › أو قرا مکان قوله:جزاءُ عا کسبا 4 سزایده 


١‏ نقَلَ هذه القتوى عن الإمام حمّد بن الفضّل الكَمَّاري أيضاً الشيخ عبدالعزيز البخارى فى 
الکشف › ٠ . ۲١/۱‏ 

(۲) حراسان : بلادٌ واسعة » اول حدودها مما يلي العراق » فتشملٌ معظم بلاد إيران 
وأفغانستان وبعضا من بلاد الاتحاد السوفيي » من أمَهات بلادها نيسابور وهراة ومرو »› ومن 
اس من يدخ أعمال حوارم فيا » ومنهم من تعمل حدودها إل الصين . 

أنظر : معجم البلدان › لياقوت › )٤١١٦٤(٤٠ ١-٤١١/۲‏ » معجم مااستعجم » للبكري › 
٤۹4۰-۲‏ » مراصد الاطلاع » للبغدادي » ٥٩٦-٤٥٥/۱‏ . 

)> أي من البدع والزندقة . 

. ۱۲۹-۱۱۸/۱ »› انظر : فتاوی قاضی خان‎ )٤( 


EC‏ تفسير القرآن لامجوز بالاتفاق() » ويروى رجحوعه0 إلى 


قوطما”) › عليه | الاعتماد :: 

ولا يلزم على هذا وجوب سجدة التلاوة إذا تلاها بالفارسيةد٠‏ ؛ لان 
السجدة من أحزاء الصلاة » فتكون ملحقة ملحقة بها ( فلما ألحقت بالصلاة يعامل 
E E N a‏ 
يخرجّ بها عن عهدة الفرض القطعي فى الصَلاة » فتصلح هذه القراءة أيضا 


(۱) آنظر : کشف الأسرار »› للبخاری » ۲٠١/۱‏ . 

وقد ذهب عامة علماء الملسلمين ! فى المنع من قراءة القرآن بغير لغة العرب سواء كان 
ذلك فى الصلاة أو غيرها » يقول النووى :[ لايجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب » سواء 
أمكنه العربية أو عجر عنها » وسواءٌ كان فى الصّلاة أو غيرها » فإ أتى بترجمةٍ فى صلاةٍ بدلا 

عن القراءة م تصح صلاته » سواءٌ اخسن القراءة ام لا { امجموع » ٠۸۰-۳۷۹/۳‏ . 

وانظر أيضا : الحلى › لابن حزم » ۲۲٥/۳‏ » المغن » لابن قدامه » ٠١۸/۲‏ » اليرهان فى علوم 
E‏ 

وذهب الخنفية إلى جحواز ذلك فى الصلاة حاصة مع الكراهة عند أبي حنيفة » وعند 
العجز عن القراءة بالعربية عند أبى يوسف وعمد - رحمهم الله 
أتظر : الختلف 4 الأب الليث السمرقدي ( ۳ ب ) > الأشرار > للدبوسى (۷ 6 ب > 
المبسوط » للسرخحسي » ۳۷/١‏ » ختلف الرواية » للأسعندي ص ١٠۲-٠٠١‏ » التجنيس والمزيد 
للمرغيناني ( ۷١‏ - ب )( ۷۷ - أ ) » رؤوس السائل » للزخشرى » ص ٠١١‏ » المداية مع 
شرو حها "العناية وفتح القدير" » ۲۸٠١/١‏ » تبيين الحقائق » للزيلعى » ١٠١/١‏ 
)۲( أ r TT‏ 
)( ای e‏ 
(6) أي : أن المذهب المعتمد عند الحنفية الآن عدم جواز قراءة شع من القرآن بالفارسية . 
)١(٠‏ عند أبي حنيفة » أَمّا أبا يوسف فلم ير وحوب السجدة ها إذا قرأها بالفارسية . أنظر : 


الخلف لأ اليك الر قدي ر ۷ بع ٠‏ 


1 


لر جوتي السجدة ٠‏ اذ كل واحد مهما على قراب الر ان( وخا شط 
ها الطهارة وغيرها من الشرائط » وكذلك سجدة التلاوة تؤدى بال ركوع 
و بالسجدة(› الصلبة د٠‏ فصار تقديره : م جعل النظطم رکنالازما ف حق 
جحواز الصلاة ومايلحق بالصلاة خحاصة [ ۷/ب ] و ا ي 


الو جوب و عدمه فالا حتياط ق الاجاب 


(۱) ما بین القوسین ساقط من ( ب ) و ( ج )و (د) . 
(۲) أي ان السجود والر كو ع فى الصلاة يقوم مقام سجده التلاوة » فاذا قراً آية فيها سجدة تم 
ركع » إن نوى أحزأه عن سجدة التلاوة - عند الخحنفية - » وإن ركع وسجد لصلاته سقطت عنه 
سجدة التلاوة » نوى أو لم ينو 
انظر : المبسوط › ۸/۲ » الاحتیار »> ۷٦/۱‏ › فتح القدیر » ٠۸/۲‏ 

فلما كانت سجدة التلاوة عند الحنفية بهذه الكيفية فهى ملحقة بالصلاة عتدهم › 
ويشترط ها ما يشترط للصلاة » فان قرا قي صلااه بالفارسية - على قول صحة الصلاة بها - ومر 
بآية سجدة » وحب عليه سجود التلارة » قال السرخحسى :إ ويستوي في حت التالي إذا تلاها 
بالفارسية أو بالعربية » وني حق السامع كذلك عند أبي حنيفة طوبه » فهم أو م يفهم » بناء 
على أصله بالقراءة بالفارسية ) . وكذا قاله الأسمندي . 
أنظر : المبسوط › ۲ » خختلف الرواية » للاسمندي » ص ١١۹-۱۰۸‏ »> فتاوی قاضی حان › 
٥٦/۱‏ 


() في ( ب )و ( ج )و (د): الصلاتية . ولماوحه . 


e 


فإن قيل : ذكر في "المغي "رى : أنه إذا كتب القرآن بالفارسية يكره 


د 


اا ااه ال د 


العربيةرى ! 

r‏ إا حرم باعتبار أنه کلام الله تعالی » لا آنه قرآذر » کما لا 
ينبغي للحائض والحنب أن يق رعا التوراة والإنحيل والرّبورد٠»‏ ( وكذا 
مسّها ٠)‏ » ولان النظم إن فات » فالمعنى الذى هو ركن أصلى قائم . 

فبالنظر إلى الأول : لا يحرم » وبالنظر إلى الثاني : يحرم » فيحرم 
E‏ القرآن بالفارسية هل تحرم على الحائض والحنب 


الام ` 


. ف القسم الدراسي‎ ) ٠۲۳ ( سبق التعريف بهذا الكتاب ص‎ »٠( 

»٠(‏ قال الز ركشي في "البرهان" :ر هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي ؟ هذا ما م ار 
للعلماء فيه كلاما » ويحتمل الحواز ؛ لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعربية » والأقرب انع » كما 
تحر قراعته بغیر لسان العرب ) ۳۸۰/۱ . ) 

وانظر أيضا : الإتقان » للسيوطي » ۳۷٦/۲‏ » مفتاح السعادة » لطاشکبری زادة » ۳۷٤/۲‏ . 
(۳) ف (د) : لأنه قرآن . 

۱۳۷/۱ › اأنظر : فتاوی قاضی خان‎ ›٤( 

() ساقطة من ( ب ) : 

. أي بالنظر الى أن هذا المكتوب بالفارسية هو كلام الله » لايحرم مسه‎ »٠( 

)۷( آي بالتظر الى أنه قرآن »› يحرم : 

(۸» أي أنه لما تعارض الحلّ والحرمة » فإنه يرحّح حانب الحرمة احتياطا . 


۰ 


اخحتلفت الروايات فيها › قال شيخ الإسلام حواهرزادة(٠)‏ - رهه الله 
تحرم(٠)‏ » وقال الإمام جمال الدين الحبوبى() - رهه الله _ : لاتحرم٠)‏ » فعلى 


هذه الرواية تظهر فائدة قوله : في حق جواز الصلاة خاصة (» 


() هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخحارى » المعروف ببكر خحواهرزادة › ابن أخحت 
الاقى أ ات عد ب اهاد جارعم كان ا فاد جه من علا ا ورا اهر 
كاب الوط ٠‏ الخصر > اليس > ر مر القدورى و الفتارى ‏ وره 
وی رکا و ف 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة > )۱۲۸۹(١ ٤٩۲-۱٤۱/۳‏ » تهذيب الأسماء » للقرشي( ١٤‏ أ) 
اساب »> للسمعاني » ۲۰۱/۰ تاج التراحم »> ص )۲۳٣(۲۱ ٤۲-۲۱۳‏ » سير أعلام التبلاء › 
)۸(١ °- ۹‏ » الفوائد البهية » ص ١٠١ ٤-١۹۳‏ › هدية العارفين » ۷٠٦/۲‏ 

(۰۲) نقل هذا عنه أيضا : حيد الدين الضرير قي "الفوائد" (۳ - ب) » وعلاء الدين البخحارى ف 
"الکشف" ۲٤/۱‏ 

() سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ٤١‏ ) . 

)٤(‏ نقل هذه الفتوى عنه أيضا : ميد الدين الضرير في "الفوائد" وقال : ذكره في "شرح 
الجامع الصغير" في باب تكبير الافتتاح » (۳ - ب) » والبخارى في "الكشف" ۲٤/١‏ . وقد سبق 
التعريف بكتاب "شرح الجامع الصغير" للمحبوبي بي القسم الدراسي ص ( ١٠١١‏ ) . 

(°) في النسخة ( ج ) يظهر أن الناسخ قدّم سطرا وأحر آخحر » فأصبح النص هكذا : وقال 
الإإمام جمال الدين الحبوبي - رحه الله - الى آحره » ولا كان الكتاب اسم للنظم والمعنى خاصة › 
قوله : وأقسام النظم والمعتى لاتحرم › فعلى هذه الرواية تظهر فائدة قوله : في حق جواز الصلاة 


ثم انتظم السياق بعد ذلك مع باقي النسخ . 


1 قسام النظم والمعنى ] 


الأول : في وجوه النظم صيغة ولغة | 


قوله : ٍ وأقسام التظم والمعنى ) لا كان الكتاب اسما للتظم والمعنى 
شرع في تقسيمهما» وقيد بقوله :ل فيما يرجع الى معرفة أحكام 
الشرع ٠١‏ ؛ لان الكتاب بحر عميق » فيه علم التوحيد والشرائع » والقصص 
والأمثال » واليكم والمواعظ » لكن كل يأحذ منه العلم الذى هو فيه » فقد 
قیل : 

كل العلوم في القرآن لك تقاصرت عنه أفهَامٌ الّحالد» 


الوحه : الطريق »› يقال : ما وجه هذاالأمر ؟ أي ما طريقه ؟ 


9 أي لما انتهى المصنف من تعريف الكتاب وشرحه » وأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا› 
بدأ بذ كر أقسام النظم والمعنى » واقتصر هنا على المعاني الشرعية فقط من حيث أقسامها وطرق 
ا 
(۲( م أستطع الوقوف على قائله > ولكن ذكره هيد الذين الضرير في "فوائده" بلفظ : 

كل العلم تي القرآن لکن تقاصرّت عنه اهام الرجال 
E O ETT‏ ۸-1 . 


ثم أقسامٌ التظم من هذه الأربعةد ثلاثة » وهي : 
ا 
[] قسم الظاهرد“› 
[۳] وقسم الحقيقة مع سائرهاد؛» 


وأقسام المعنى واحده منها ¢ a‏ قسم الاشتدلال بعباره النص a2‏ نظائر ٠٥(٥‏ 


: يقصك بالأربعة أقسامٌ النظم والمعنى الأربعة الي ستأتى تفصيلا » وهى إجالا‎ C9 
. القسم الأول : وحوه النظم صيغة ولغة‎ 
. القسم الثاني : وجوه البيان بذلك النظم‎ 
. القسم الفالث : وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه تي باب البيان‎ 
. القسم الرابع : وجوه الوقوف على أحكام ذلك النظم‎ 
K e ر 1 ر ع‎ 
. و كل منها ينقسم إلى أربعة أوجوٍ كما سياتي‎ 
يقصد به القسم الأول من الأقسام السّابقة » وهو وجوه النظم صيغة ولغة ؛ لأنّ الخاص‎ (Y) 
يقصد به القسم الثاني من الأقسام السّابقة » وهو وجوه البيان بذلك النظم ؛ لان الظاهر‎ >) 
يقصد به القسم الثالث » هو وجوه استعمال ذلك النظم وجريانِه في باب البيان ؛ لان‎ )٤( 


م 


” 


() وهذاهو القسم الرابع الذى سبق بيانه » وهو وجوه الوقوف على أحكام النظم » 
والاستدلال بعباره النص أحد وجحوهه . 


o 


تم وجه الإتحص ار في هذه الأربعة هو : أن دلالة أقسام التظم 


والمعنى لانخلو : 
١ [‏ ] إما إن كانت دلالة المفرد على معناه . 


: ارد ا کو وا ا غل ن اد‎ LY] 


فإث كانت دلالة ا مرد على معنا : 
بحسب الوضع فهو " القسم الأول " . 
وإن كانت بحسب استعمال المتكلم فهو " القسم الثاني " . 
وإن كانت دلالة الم ركب › فلا تخلو أيضا : 
إما إن كانت بحسب بيان المتكلم على ما أراده فهو " القسم الثالث " . 


o 


القسم الأول ] 


| في وجوه النظم صيغة ولغة | 


[ الأول : في وجوه التظم صيغة ولغة » وهي أريعة ] . 


قوله : الأول في وجوه النظم صيغة ولغة ) إعلم أن قولنا "ضرب" 
EEE‏ 
أحدهما : بحسب اللغة : ) 

وهي ادا واا هذا ال ركيب وهي [ ١/د‏ ] "الضاد" و "الرّاء" 
و "الباء" » وهو إيقاع آلة التأديب في محل قابل للتأديب » وهذاالمفهوم 
لايختلف باخحتلاف الصي غغ » فإنه موجحود في "يضرب" و "ضارب" 
و 'مضروب' وغيرها . 
والثانية : بحسب الصيغة : 

وهي مادلّ عليه الميئة المعينة من وقوع الضرب في الزمان الماضي في 
قولك 'ضرب" » وكذلك 'يضرب" يدل على وحود الضرب في الرّمان 


الستقبل أو الحال » فإنها تختلف باحتلاف الصيغ . 


o 


تم غلم أن الكاب يقي فانن فسا : 
الأول : في وحوه النظم » وهي أربعة : 
7[ الخاص [1] والعام ‏ [] والمشرَك ]٤[‏ والمأوّل 
الثاني ] : ثم في وحوه البيان بذلك النظم › وهي أربعة أيضا : 
[] الاه [۲] ولص [۳] والفسّرُ  ]٤[‏ واكم 
ثم الأربعة الى تقابلها وهي : 
3 الحفي [۲] والمشكلٌ ([] وحمل ٠‏ []] والمحشابه 
[ الفالث ] : ثم في وجوه استعمال ذلك النظم » وهي أربعة أيضا : 
7[ الحقيقة [۲] والحاز ]٣[‏ والصّريحٌ ]٤][ ٠‏ والكناية 
[ الرابع ] : ثم في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم » وهي أربعة أيضا 
[ الاستدلال بعبارة النصَ [۲] وإشارته [۳] ودلالته ]٤[‏ واقتضائه 
ثم كل ( واحلٍ ٠)‏ منها ينقسم أربعة أقسام : 
17[ معرفة معناه لغة » أي أنه في اللغة ما معتاد ٤‏ 
E TT [¥]‏ 
7[ ۴ ] ومعرفة أحكامها الثابتة بها . 
[ € ] ومعرفة ترتيبها عند التعارض › أن آيها أولى ؟ 


فبلغت نمانين » وكذلك السنة تنقسم على هذه الأقسام أيضا . 


)1( ساقطة من ( ب ) 


o 


وبيان الانحصار [ ٦/أ‏ ] قي الجموع أن نقول : 
اللفظ إما إن كان e r3:‏ 


بآ اا 


fw 11 


3[ أ ] فإن كان الأول فهر " الخاص 
[ ب ] وإن كان الثاني » فتناوله الأفراد س بسب الشمول . 
ت ام سب الندل . 
فإن كان الأول فهو "العام " » وإن كان الثاني › فإما : 
أن يرجح بالرآي معنى من المعاني 
او 


فإن كان الثانى فهو "المشيزك "> وإن كان الأول فهرو " الأول " . 


وكذا نقول قي القسم الثاني : إن ذلك اللفظ إما إن كان : 
7 أ ] ظاهر المراد 
[ ب ] أو م يكن . 
[ آ ‏ ن کان طاھر اراد اما + کے إن کان سسوقا . 


نان لم يكن مسوةاً ( فهو " القاهر” + ا 
س أن يحتمل التخحصيص أو التأويل . 
ST‏ 
فان احتمل التحصيص أو التأويل فهو " النص” . 
وإن م يحتمل [ ۸/ب ] التحصيص أو التأويل » فإما : 
اقل اس 
ST‏ 
فالأول هو " امسر" والثاني هو " الحكم” 
3[ ب ] وإن لم يكن ظاهر المراد فإما : س أن يعرف مراده عجرد الطلب 
re‏ 
فالأول هو" الخفي” » والتاننى إما : س أن يعرف بالتأمل بعد الطلب 
س 
فإن عرف فهو " المشكل " ٠‏ والثاني إما : 
أن يعرف ببيان من حهة المجيل . 
EEE‏ 


فالأول هو " احمل ” › والثانى هو "المشابه " . 


(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


o٦ 


ثم ذلك اللفظ إما : 7 أ ] إن كان مستعملا فى موضعه الأصلى 
[ ب ] أو في غير موضعه الأصلي لمعنى الاتصال 
فالأول هو " الحقيقة” » والثاني هو "امجاز” . 
ثم کل واحار منهما إما : 
س إن كان ظاهر المراد ؛ بأن انضم اليه كثرة الاستعمال . 
TRG‏ 


فالأول 1 الصريح" والثاني 1 الكنابة" ٍ 


وكذا نقول في جانب المعنى › فان المستدل إما : 
7[ أ ] أن يستدل .عنظومه . 
[ ب ] آم لا. 
7[ أ ] فان استدل .عنظومه فإما : س 0 
س 
فالأول " عبارة النص” » والثاني " إشارة النص” . 
7[ ب ] وإن لم يستدل .عنظومه فإما : 
أن يستدل .عفهومه اللغوي [ ٦/ج‏ ] 


ET 


0¥ 


فإ استدل .عفهومه اللغوي فهو " دلالة النص” ء وإ م يستدل 
تيوت الى نا 

کے ال سندلا فر اله الوص . 

¥ 

فإن استدل به فهو " اقعضاء النص ” » وإ لم يكن متطوقاً ولا مفهوما 
لغويا ولا نما يفتقر إليه النص فهو من الاستدلالات الفاسدة - الي تحئ بعد 


هدا _() . 


›» الفوائد‎ » ۲۹-۲٦/۱ › أنظر هذا التقسيم عند الحنفية قي : اصول البزدوی مع الکشف‎ )١( 
كشف الأسرار‎ » ۱٤۹ ۰۱۲۰ ۰٩۳ص‎ » أ ب ) » المغن » للخبازي‎ - ٤( » مید الدین الضریر‎ 
. Oa 


0۸ 


3[ حاص ] 


[ والخاص هو : كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد › 


قوله : ل الخاص ) إلى آخجره » فورود الأربعة الأخيرة ( وهي ما ذكر 
من معرفة معناه لغة » ومعرفة معناه شريعة » ومعرفة حكمه » ومعرفة قرتيبه 
مع غيره » فن هذه الأربعة دائرة مع كل واحلٍ من هذه الأقسام العشرين (1( 
ا خصوص قي اللغة : 

ار ع ا و ا ا و را ا و 
وفلانٌ حاص فلان أي منفرد بەر» » والخصاصة : اسه للحاجة الموجبة 
للانفراد عن المال وعن أسباب نيل امال » ويقال "خحاصة التاس" لأهل العلم 


() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) و ( د ) وثابتة قي هامش النسخحة ( ج ) . 
() أنظر : تهذيب اللغة › للأزهري › ٠١٠/١‏ › المصباح المنير > ص١۷٠‏ > الدّر النقي » 
ص۱٤۲‏ . 

() أنظر : 2 السرحسي » ٠٠١/١‏ » أصول البزدوي مع الكشف › ۳٠/١‏ › الميزان › 
ص۲۹۸ . 


٥۹ 


وأما بيانه شرعا : فما ذكر فى المتن . 
وأما الحكم : فهو ما أشار إليه في المتن في قوله :إ كالخاص ٠‏ . 


وأما الز تيب : فإنه مساو للعام عندنا(") . 


ثم هو على ثلاثة أنوا ع"› : 
| ) خحصوص الحنس » کإنسان . 
۲ ) خحصوص النوع » كرجل . 
۴ ) وخحصوص العین » کزید . 
ثم الحد الأول الذى ذكره في الكتاب لبيان خحصوص الجنس والنوع 
درن عرص آل ٠‏ 8ه اة وین جسن ال رارم : 


وبين حصوص العين من حيث قبول التعدد وعدمه ؛ وذلك لان خصوص 


)٠(‏ لم يذكر المصنف - ره الله - حكم الخاص هتا في موضعه » وانغا ذكره في مبحث العام ؛ 
لا أن حكمهما واحد » فاكتفى بذكره هناك مبالغة قي التأكيد على أن حكم العام مثل حكم 
ا لخاص : يوحب حكم ما انتظمَّه قطعا ويقينا . وسياتي ص ( ٦٤‏ ) من هذا الكتاب . 
ولزيد من التفصيل راجع : تقويم الأدلة ( ٤۸‏ أ ) » أصول الشاشي » ص۷١‏ »اول 
السرحسي » ۱۲۸/١‏ » اليزان > ص٠٠٠‏ » الغنية » ص٦1‏ » أصول البزدوي مع الكشف › 
٧) ١1‏ الغ » للخبازي » ص۹۳ : ۰ 
(۲) أنظر : الغنية » ص۷٦“‏ . | 
٠(‏ آنظر : التقويم » ٤٦(‏ - ب ) » أصول الشاشي » ص۳٠‏ » أصول البزدوي › ۳۲/١‏ › 
أصول السرخحسي »› ١٠٠٠/١‏ : 


OOOO OE 


الحنس يتعدَدُ بتعدد الأنواع » وخصوص النوع يتعدَدٌ بتعدّدٍ الأعيان » وأا 
خحصوص العين فلا يتعدّد بوحوٍ ما » فكانا متغايرين فأفرَدَ لكل واحلٍ منهما 
حدأ » فان المراد بقوله : [ كل لفظ وضع لمعنى معلوم ] خحصوص الجحنس 
والنوع » وبقوله :ل وكل اسم وضع لمسمَى معلوم ] حصوص العين ؛ وذلك 
لأن الإنسانيّة والرّجولية معنى من المعاني » فصلح أن يدحل خحصوص الحنس 
والنو ع تحت المعنى » وأما أسماء الأعلام فلا تدحل تحت العنى › فلو اقتصر 
على قوله :[ كل لفظ وضع لمعنى ) م يكن خصوص العين داحلا » فلا يق 
التعريق‹› . 

ومثل هذا الصنيع : صنيع أهل النحو في تحديدهم الاستخناء المتصل 
والنقطع بحد على حدةد فقالوا في حد الاستقناء المعصل : هو إخرا الشيء 
عن حکم دخل فيه هو وغیره : 
والمنقطع : هو أن يذ كر الشىئ بلفظ الاستثاء وحكمه على خلافٍ حكم 


اوك 


(۱) وعكن أن يعترض على هذا التعريف أيضا بان لفظة ( كل ) من ألفاظ العموم › ولا يصح 
استعماها في التعريفات » وقد قال الحافظ النسفي في شرحه على "انار" :} لا يعجي استعمال 
LOCA Nol eg N Bae ESET‏ 

© ظر٠‏ شرح شور التعب ٠‏ لبن عش ص ةة :شرح ان عقيل ٠:5 ۹4/١‏ 


حاشية الحمصي على شرح الفاكهي ›» ٠٤۹/۲‏ . 


E 


وكذلك فصلوا بين الحال امتزلرلة(٠‏ وال ؤكدة بتعريف على حدة ؛ 
لتغايرهما في حقيقتهما ؛ فقالوا : الحال : هو اللفظ الذال على هيعة فاعل 
او مفعول . 
وا لمؤكدة : هي الي تجى على إثر جلو عقدها من اإسمين لا عمل ماب . 

وقيل : حاز أن يكون كلاهما عبارتين عن معبر واحاٍ » فکان 
كل واحد منهما يودي معنى الآحر » وإنما أوردهما كليهما تبرّكا بلغ 
الشايخ - رجهم اله + فإ بعضهم ذكر سد الا" بذلك » وبعضهم ذكر 
بهذا(") . 


)١(‏ هكذا حاءت في جميع النسخ » ولعله يقصد بها الخال غير الثابتة » والعروف عند النحويين 
أن الخال عندهم کا (ا) مؤکده 7( وة 

وقد يطلق بعض النحاة على النوع الثاني وهي ( المؤسسة ) لفظ ( المييْنة ) » لأن تقسيم 
الحال هنا باعتبار التو كيد والتبيين 
أنظر : أوضح المسالك › ۷۷/۲ › ٩٩‏ » شرح ابن عقيل » ٠٥۳/١‏ » مغن اللبيب › ٤٠٥/۲‏ 
بحيب الندا » للفاكهى وحاشية الحمصي عليه » ٠١٤/۲‏ 
(7) في ( ج ) زيادة وهي : كقولك : زيد أبوك عطوفا . 
(۳) قال الشيخ عبدالعزيز البخحاري ي شرحه لأصول البزدوي : إن كان مدلول اللفظ يدحل 
ا ر و وو ا ا خرص اي رع لعن و كرون 
إقراد حصوص العين بالذ كر لقوة و ا ا سی اا ا 
غيره من أنواع الخصوص » وهذا كتحصيص أولى العلم بالذكر في قوله تعالى : برقع الله الذينَ 
آمنوا منكم والذين اُوتوا العلْم دَرَحات 4 ....... وإ كان اللراد منه ما هو كالعلم والجهل 
وهو قافر يكرد هذا ترا سمي اص الأغقار ى و الق > لا رين لاص د 
خت غو حاص . كك الأمرر 0١‏ :و قاد ورد سيك كلا ارقن 


E 


والأو جه فيه أن يقال : ارادا ها لس اماه افا 
من الضرب وا تم والعلم والركوع والسجود» فيدحل تحته جميع الأفعال 
المعلومة المعاني على وجه الانفراد . 

وأراد بالاسم ما لمسماه جثة كزيد وعمرو ورقية » فيدحل تحته جميع 
الا ماء المعلومة المعاني على وجه الانفراد › فلن اسم الخاص يطلق عليهما» 


حتى ذكروا ال ركو ع والطواف والفرض وغيرها من ألفاظ الخصوص . 


قوله :ل لمسمّى معلوم ولمعنى معلوم ) إحرارٌ عن المشترك [ ۹/ب ] 
فإنه وضع بإزاء معنى من المعاني المختلفة على سبيل الإبهام › فإك الملشترك إذا 
وقع في تراكيب الكلام نحصوصا في موضع الإثبات لابد أن يكون أحد المعاني 
مرادا على الإبهام 

فإن قيل : اليس إن الرقبة في قوله تعالى :# فتحرير رقبة 04 حاص 
عندنا- وهي مبهمة _ ؟ ! 

قلنا : اق مطاي دكا فو للات دن الات 


فكان الإبهام فيها من حيث الصّفات » إذ هي تحتمل الكافرة والمؤمنة › 


() بينما يرى البخاري وحهاً آحر فقول :[ الغرض من تحديد كل قسم بحد على حدَة بيان أن 
اللنصوص يجرى في المعاني والمسميات جيعا » بخلاف العموم فإته لامجرى إلا في السميات » 
فيكون في هذا تحقيق لنفي العموم عن المعاني ) . كشف الأسرار » ٠۲/١‏ . 
N ETE‏ 
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والصغيرة والكبيرة » والسوداءَ والبيضاء » باعتبار أن الذات لاتخلو عن وصف 
من الأوصاف » ومثله لايضرًنا ؛ لأن هذا موح ود ف قولنا [ ٣/د]:‏ رحل 
ونحوه » بخلاف الإبهام في المشترك فإنه باعتبار الجحد والحقيقة(٠‏ »› واحظرز 


بقوله :و على الانفراد ) عن العامد» . 


© ولد قال السمر دى ق تعره لاص يانه ٠‏ عبار عن الفط التي ريد به الا 
ا 0 ا . المیزان » ص۲۹۸ E‏ كشف الأسرار » للنسفي »› ۲۷/۱ 
كق الاسرار > اار۲ 1 ) 

FEED NS BY 


7 الام ] 


[ والعامَ هو : كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى 
وحكمه : أنه يوجب الحكم فيما تتاوله قطعاً ويقينا كالخاص فيما تناوله 
- وهو المذهب عندنا - » خلافاً للشافعي - رحمه الله إلا إذا لحقه 
e U LER‏ 


الحكم على تجوز أن يظهر الخصوص فيه بتعليله أو بتفسيره ] . 


قو له : والعام { وإنغا قدم E‏ لاص عاي العام ؛ لا أن الخاص 
كالمفرد والعام كالم ركب » والمفرد ساب على الم ركب » ولان حكم الخاص 
قطعی بالاتفاق › فکان بالتقديم أولى . 
تم العموم أغة : 

هو الشّمول يقال : مطرٌ عام » أي شيل الأمكنة » وخحصب عام »أي 


ت 


عم الأعيان » والقرابة إذا توسعت إنتهت إلى صفة العمومة . 


وأما معناه شريعةد"› : فما دک فا ن و کذلق كمه 


() الثابت في جميع النسخ إا هو : لما أن الخاصَ كالفرد والعامً كال ركب » والفردٌ سايق على 
E‏ 

TT SEE‏ م يجعل الشرع له حا » إا هو اصطلاح أهل هذا 
الفن . 


وأما ترتیبه فقد ذکر ناه« . 

قوله :[ جمعا من المسميات ) أي من المسمياتِ الي هي متفقة 
الحدود کالنساء والرحال والمؤمنين والمشركين › فإِن أفراد الرحال كريد 
وعمرو مثلا متساوية في حدً الوجولية وهي : ذكر من بي آدم جاوز حد 
البلوغ » وكذلك المسلمون » فان المسلم : من قام به الإسلام وهو موحودٌ في 
افاة اسان : 

قوله : لفظا أو معنى ؟ هو من تقسير الانتظام» لا ي تة افد 
يعن أن ذلك اللفظ إنغا ينتظم الأسماءَ مرة لفظاً مغل قولنا : زيدون » ومرة 


ا ص و ا 


(۱» أي أن العام مساو للخحاص في الترتيب » ولا يرجح أحدهما على الآحر . أنظر ص( ٥۹‏ ) 
من هذا الكتاب . ۰ 
»> إحتلفت عبارات العلماء ي تعريف العام بناء على اخحتلافهم في مسألتين هامتين . 
الأولى : إشتراط الاستغراق في العموم . 

حيث اشتزط بعضٌ العلماء أن يكون العام مستغرقا جيم أفراده » وهو ما يسمى ( عموء 
الشلمول ) » ولم يشترط آحرون ذلك » بل يكفي الاجتماع والكثرة عندهم حتى يصح وصف 
ا وی ی ا 
الثانية : عروض العموم للمعاني . 

حيث يرى بعض العلماء أن العموم كما يعرض للَفظٍ حقيقة فهو يعرض للمعنى كذلك 
بينما لايرى البعض الآحر ذلك » وبناء على ذلك اختلف العلماء في تعريف العام على أربعة فرق 
المريق الأول : وهم الذين لم يشترطوا الاستغرق ولكنهم وصفوا العتى بالعموم » ومن هؤلاء 
أبوبكر الرازى الجحصاص من الخنفية وعرّف العام بأنه: ‏ ما ينتظم جمعا من الأسامي أو المعاني { 


والقاضى أيويعلى من التكلمين وعرفه بأنه :إ ما عم شيعن فصاغدا ) .. 


11 


و إا قلنا بان هذا تفسير الانتظام ۽ لن ف التحديد باطل ن 


= وقد أنكر الحنفية على الحصاص ذلك فقال القاضى أبوزيد الدبوسي کات هدا 
مته غلطا ي | لعبارة دون المذهب ) لأنه لاعموم للمعاني عندهم . 

أنظر : مقدمة أصول الحصاص ۰ ۳۳-۳١/۱١‏ » تقويم الأدلة » ٤۷(‏ - أ ) » أصول البزدوي › 
ال السرخحسي › ۲/۱ ac e‏ > العدة » لأبي يعلى 
١‏ 

المريق الثاني ١‏ وهم الذين م يشتزطوا الاستغراق ولم يصفوا المعنى بالعموم » وهو مذهب 
E RNA‏ 
أو معن ) وقال الغزالي اللقظ الدال ا غا ن اع 

أنظر : تقويم الأدلة » ٤٦(‏ - ب) » أصول البزدوي » ۳۳/١‏ » أصول السرخحسي › ٠۲١/١‏ » 
المغن » للخحبازي »> ص۹۹ » المستصفى » للغزالي » ۳۲/۲ » الوصول الى الأصول › لابن برهان 
ek gas le EV‏ 

الفريق القالث : وهم الذين اشترطوا الاستغراق ولم يصفوا المعنى بالعموم » وهو مذهب 
المتكلمين » وبه قال صدر الشريعة وملاحسرو من الحنفية وقالوا ق تعريفه :( هو اللفظ 
اللعترق جم ما بعلح لهس وض وأاحٍ) . 

أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري »› ۱۸۹/١‏ › التمهيد » للكلوذاني » ۲/ه › الإحكام » 
لديم ٠ ١۷/١‏ اولع زي6 5// 51۳ التخصيل > رزوی ۴0 :> 
منهاج الوصول الى علم الأصول » للبيضاوي › ۳٠۲/۲‏ » التوضيح › لصدر الشريعة » ۳۲/۱ › 
مرآة الأصول › لملاخسرو » ص۸۳ › جمع الجوامع »› لابن السبکی ›» ٠۹۸/۱‏ . 

القريق الرابع : وهم الذين اشترطوا الاستغراق ووصفوا المعنى بالعموم » ومن لاء : 
ابن الحاحب والقراقي والكمال ابن امام » وقالو في تعريفه :( ما دل على مسمياتٍ باعتبار أمر 
اشت ركت فيه مطلقا ضربة ) . 

أنظر : العضد على ابن الحاحب » ۹۹/۲ » بيان المخحتصر › للأصفهاني » ٠١۷/۲‏ » التحرير » 
a E EO OE‏ 
وأثره في الأحكام الفقهية » د. على الحكمي ص ٠١-۳‏ 


1۷ 


ا محدود » إذ مِنٌ شرطه الحتس والفصل ليحصل بهما الحمع والمنع) » ولن 
يحصل هذا إلا باشتمال الح على جيع أفراد الحدود » وفي المقسلّم لايوجحد هذا 

ولك الق > ,عع رة الات برام ارات كر 
العالم إمّا : أعيان وإِمّا أعراض » فيعرف بهذا التقسيم جميع العالّم ‏ وهو 
كليٌ - » والعحديد : وضع لعرفة الجزئيات بواسطة الكليّات » إذ مِنْ شط 


صحته : استقامة‹٠»‏ استعمال كلمة" كل " في الطرفين » كقولنا : كل حيوان 


ناطق فهو إنسان » و كل إنسان فهو حيوانٌ ناطق » يعرف بهذا جميع أفراد 


() المقصود بالحد هنا الحد التامّ وهو : التعريف بانس والفصل القرييين » وهذا النوعٌ من 
الحدود هو الذي يستعمله الفقاء والمتكلمون لتعريف مصطلحاتهم غالبا » ومن شرطه الحمع 
ومن » أي الاطرادٌ والانعكاس »› بجحيث يكون التعريف مانعا من دحول غير أفراد اعرف في 
لتعريف » وجامعا بحميع أفراده : 

اتو ول ا ر د ري ار ا 
الشركة » كر الحيوان ) بالنسبة للإنسان . والمصل : هز الكلي المقول على كثيرين متفقين 
فة كر الناطق م بالشسة السات , 
أنظر : معيار العلم » للغزالي > ص٠۷‏ » تبصرة الأدلة » لأبي المعين التسفى › ٠ - ٤/١‏ » 
إيضاح المبهم من معاني السلم »> ص٩‏ » حاشية الشيخ أحمد الخضري عليه » ص۲۸ › دستور 
العلماء» ١۷/۲‏ 
( فی (اً): إذ من شرطه صحة استقامة .... » وهو بهذا العنى صحيح أيضناء وق 
( ب ) : اا و a yy‏ 


1۸ 


ااا فا ا ن ق > فلا و ان یا 


et‏ 7 ۷/ج 


قوله :ل وحكمه ) حكم الشىئ : الأَثرٌ الثابت به » ثم بين حكم العام 
ولم بين حكم الخاص قصدا ؛ لا أن في حكم العام حلاف الشافعي - رهه 
ا لله فقصد بيانه » بخلاف الخاص فاكتفى فيه بالتشبيه »> ولان فى هذا الل ف 
إشارة إلى أن حكم الخاص٠›‏ متفقٌ عليه في أنه يُوحب الحكم قطعا ؛ لأنه 


٠٠١‏ أي التقسيم والتحديد على طرفي نقيض ؛ والملصنف - رمه الله - أتى بلفظة " أو " قي 
التعريف حينما قال : " لفظا أو معنى" › ومعلوم أن لفظة " أو" إذا كانت للتشكيك في الحد 
فالتعريف باطل » وكذا إذا كانت لتقسيم الح فالتحديد باطل » أما إذا كانت للتنويع في أقسام 
احدود فاخد صحيح . 

ر را 0 ا ت ی و 
ا فا ا ی لی ا ا ل جر ت ر 
للانتظام » فاللفظ قد ينتظم الأسماء مرة » وقد ينتظم المعاني مرة » فالتقسيم هنا وارد على شى 
حارج عن الح » ولو جعل التقسيم لأفراد الحدود لشمل العموم الافظ والمعضى » والحنفية من 
ينكرون عموم المعاني » ولذا أورد الفرق بين التقسيم والتحديد » وأنهما ليسا من باب واحاٍ . 
أنظر : تبصرة الأدلة » لأبي المعين النسفي » ٥/١‏ › الكليات › للكفوي » ۲۱/۲- ۲۲ › دستور 
العلماء » ۳۳۲۳/۱ ۲۳٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۳۸/١‏ » البحر الحيط » للز ركشى › 
۰۷/۱ 


() فى ( د ) : كلمة الخاص . 


۹ 


م في حکم العم ثلائة مذاهب‹٠»‏ » قال بعضهم كمه الرقف 


e ala Ease AS 
. السألة الأولى : في صيغ العموم‎ 
امسألة الثانية ˆ في حكم العام » أي قي دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أم ظنية ؟‎ 
وللتوضيح فقط أذ كر أقوال العلماء يي كل مسألة‎ 
: امسألة الأولى‎ 

إخحتلف العلماء ف صيغ العموم على مذاهب » المذهب الأول : أن للعموم صيغ 
موضوغة له > هي حقيقة قي ٠‏ وهو اللشهور ن مذاخب الفقهاء» والر احم من أقرال العلخاء . 
المذهب التاني : أن العموم لاصيغة له » وينسب إلى الأشاعرة . 
الذكت اثالث ق مذهب أبي اسن الأشعري وابن الراوندي واليرغوث 
من المعتزلة والقاضي أبي بكر الباقلاني والآذري ومحمد بن شبيب »› وهو قول عامة المرجقة 
والمعتزلة » وبه قال أبو سعيد البردعي من الخنفية . 
المذهب الرابع : القول بأحص الخصوص ›» وفيما وراء ذلك الحكم هو الوقف حتى يتبين المراد 
بالدليل » وهو قول أبي هاشم وأبي علي البّائيان والآمدي › وبه أحذ أبو عبدالله الثلحى من 
الحنفية » وابن المنتاب من المالكية . 
ا لمذهب الخامس : الوقف في الأخبار واعتقاد العموم في الأوامر والنواهي › وهو مذهب الغزالي 
وحكي عن أبي الحسن الكرخحي 
أنظر هذه الأقوال وأدلة كل قول في : تقويم الأدلة ٤٨(‏ أ ب ) » أصول السرخحسي › 
١‏ ب٧‏ الميزان » للسمرقندي »ص۲۸۷-۲۷۷ » الغنية » للسجحستاني » ص11» كشف 
الأسرار ا الى > 1۸0/١‏ كف الاسرار > للخارى ۹/٠‏ :ل الما 
لأبي الحسين البصري »› ۱۹٤/١‏ › إحكام الفصول » للباجي > ص۳۲٠‏ › بيان المختصر › 
للأصفهاني » ۱۱۳/۲ » شرح اللمع › للشیرازي ›» ۳۰۸/۱ › البرهان › للجویی »› ٠۲١/۱‏ 
الوصول الى الأصول » لابن برهان » ۲۰٠/١‏ املستصفى » للغزالي » ۳٠۹/۲‏ » المحصول › 
للرازي » ٠ ٥۲۳/۲/١‏ الإحكام » للآمدي » ۷/۲ جمع الجوامع » لابن السبكي › ٤٠١/١‏ 
تنقيح صيغ العموم » للعلائي »> ص۷١٠‏ وما بعدها » = = 


فيه( »٠‏ حتى يتبين المراد به منزلة المشترك واجحمل » ويسمى هؤلاء ( الواقفية ) 


ذلك الحكم هو الوقف حتى يتبين المراد بالدليل . 


ج البحر امحيط › للز ركشي › ۲٠-۱۷/۲۳‏ > اللإحكام » لابن حزم › ل 
لأبي يعلى » ٤۹۰-٤۸٥/۲‏ » شرح الكو كب المنير » لابن النجار » ٠١۸/۳‏ 

ا مسألة الفانية ١‏ في دلالة العام على أفراده . إحتلف العلماء أيضا ثي هذه المسألة على قولين . 
القول الأول : إن دلالة العام على كل فردٍ من أفراده ظنيّة » لهذا حاز تأكيد صيغ العموم » 
وتخصيصه بخبر الواحد والقياس ابتداءٌ » وأنَّ الخاص مقدٌ على العا > وغير ذلك › وهو قول 
جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو مذهب مشايخ مرقند وعلى رأسهم الشيخ 
الإمام أبي منصور الماتريدي . 
القرل الاني ٠‏ رخو رل ا ر واه :ا ا وجب اكم رة ف وا 

وی کور ر ا رج ع ا ا 
الق ا ا د ي اه ر هه ر ا اد اا 
اداع 
أنظر : تقويم الأدلة > ( ٤۸‏ ا ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۲۹1/١‏ أصول السرحسي 

› الغنية » للسجستاني » ص٠٠ إحكام الفصول » للباجي »> ص٠٦١ امحصول‎ ٠» ١ 
> الميزان » للسمرقندي‎ > ۱۸۳-١۸١ تلقيسح الفهوم » للعلاتی > ص‎ ٨١٦۱/۳/١ >» للرازي‎ 
البحر‎ › ٠0۷/١ » ص۲۷۹ » بذل النظر » للأسمندي » ص۲۳۲ » جمع الجوامع » لابن السبكي‎ 
شرح الك وكب المتير‎ › ٠١٤/١ » حيط » للز ركشي ›» ۲۹-۲۹/۲۳ » كشف الأسرار » للنسفي‎ 
١١٤/٣ » لابن النجار‎ 

(> في (أ) : التوقف فيه » وف ( د ) : كلمة ( فيه ) ساقطة . 


() ساقطة من (د) . 


۷۹ 


وقال الشافعي - رحمه الله - : هو بحري على العموم حتى يقوم الدليل 
على الخصوص » ولكنه غير موحبٍ حكم العام قطعا » بل على تجوز 
ا لخصوصِ واحتماله » كالحكم الثابت بالقياس » حتى جوز تخصيصَه ابتداء 
بالقياس وخبر الواحد 

وعندنا : ااا وج ل ا ا و ق 
و الأمرٌ والنهى والحير » إلا فيما ل كن إغتبار العموم فيه 
ق ق 
منزلة امجمل . 

والشافعي - رهه الله - سوّى فيما أثبته م حكم العموم بين ما يحتمل 
وو ا و ا E‏ 
الحكم مع ضرّْب شبهة » بيا هذا قي قوله تعالى :8 لايستوى أصْحَاب التار 
وأصلحَابُ الحنة 4 فان نفي المساواةٍ بينهما على العموم غير ممكن » لينا 
بالمساواة بينهما قي الوحود والإنسانيّة » والذكورةٍ والأنوثة وغيرها» فقال 


١‏ /ب ] الشافعي - رحه الله - : مع أن لا العلم ثابت» قلت‹؛»› :إل 


( بي ( ب ) و ( ج ) : حكمه العام » والأولى أن يقول : ولکته غير موحبو للحکم قطعا 
() الآية ۲١(‏ ) من سورة الحشر . 

( في هامش النسخة ( ج ) : أي العلم بالمساواة . 

(» القائل هو الإمام الشافعي . 


Y۲ 


E DT ED 
الكافر والمسلم في حكم القصاص » وني حكم الدية »> وني حكم شراء العبد‎ 
. اللسلم » وشراء لصحف‎ 
» فالحاصل أن الواقفيّة يتوقفون قي موحَّب العام في حق العمل والعلم‎ 
» والشافعي - رحه الله - لايتوقف في حقٌ العمل ولكن يتوقف في حح العلم‎ 


ونحن لا نتوقف لا في حق العمل ولا في حق العلم 


. ساقطة من (د)‎ )١( 
E E CT N A NEE 
الأمور تشمل كل ما يدحل تحته من أفراد ؛ لما أن دلالة العام عندهم ظنيّة » يرى الحنفية أنها‎ 
لاتعم ؛ لا أن القطعي لاد له من دليل قطعي يدل على شول جميع أفراده » ومن جملة ما احتلفو!‎ 
و اا کا‎ NESE as فيه‎ 
سلون قال الجمهور : الفاسق لايلي عقد النكاح ؛ عملا بعموم نفى المساواة » وقالت‎ 
الحنفية : يلي‎ 

وكذلك ف قوله تعالى :8 لايستّوى أصْحَاب النار وأصْحَاب الحتة % فالجحمهور على 
نفي المساواة بين الكافر والمؤمن في كل ما حكن فيه نفى المساواة من القصاص والدية وأحكام 
ارق وغيرها » وذهب الحنفية والعتزلة وجماعة من المتكلمين منهم الغزالي والرازي والبيضاوي 
إلى أن نفي مساوة الشىئ للشى لايفيد نفي جميع الصفات » فإك الله عز وجل وإ نفى المساواة 
بين الكافر والمؤمن فهو متحقق بي الفوز ني الآخحرة وعدمه » أما وقد افترقا في هذه الصفة فقد 
صدق القول عليهما بأنهما لم يستويا من هذه الحيثية . 
أنظر : أصول السرخحسي » ٠١١/١‏ » المعتمد » ۲٠۲/١‏ » المحصول » ۱۷/۲/١‏ » الإحكام » 
للآمدي » 4۱/۲ المستصفى » ۸۷/۲ › بيان المحتصر » ۱١۹/۲‏ › نهاية السول › ٠٠٠/۲‏ 
التقریر والتحبیر » ۲۲۳/۱ › شرح الک وکب للمنیر » ۲٠۰۷/۳‏ . 


VT 


lS Rap ORNs JY 
إلا ويحتمل إرادة الخصوص » فحينئلٍ يتمكن فيه الشّبهة والاحتمال » ولا يقين‎ 
. مع الاحتمال‎ 

اء ,اراد مطل الان ما كانت الق ف ,اة ما كات 
الصيغة موضوعة له » وهذه الصيغة موضوعة للعموم » فتكون حقيقة له » وم 
هو حقيقة الشىئ يكون ثابتا قطعاً مالم يقم الدَليلٌ على بحازه » كما في لف ظ 
اص ن ا ا ف کن اه و کی ره ا عل 
صرّفه إلى الجاز » وإرادة الباطن لاتصلح دليلا ؛ لأنا م نكلف درك الغيب » 
فلا تبقى له عبرة ( أصلاً )ر » ولأ ذلك موهومٌ فلا يعارض المعلوم » ولا 
يور ني حکمه . 

- على أنا لاندعي أن لفظ العام حكم لما وضع له حتى لايجتمل غيره 
El eR‏ 
وذلك لایقدح ؛ لکونه موجباً للحکم قطعاً » ثم لو وَرَدَ ما یؤکده ( كما ي 
قوله تعالٰی :8 فسَحَد الملائكة كله اعون ٥)‏ انما یرد حسم باب 
E E‏ 
عا يقطعّه لا عا يفره » فيقال : حاءني زيدٌ نفسّه ؛ لأنه قد يحتمل غير جيه 
٩١‏ ساقطة من (چ) » وي (د) + فلایقی له غیژه اصلاً . 
() الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحجر . 
(» الحملة بين القوسين ( ) هكذا مزيدة من النسخحة ( ج) . 


V٤ 


محازاری ق اق :ن العام الیل ع شےء 
لايجور تخصيصه بالقیاس و خبر الواحدرى 

قوله :ل إلا إذا لحقه خصوص معلومٌ أو مجهول ) إلى آحره» هذا 
الذى ذكرنا كان قي العام الذى لم يخص منه شئ › ا فقد 


احتلف العلماء فيه على أربعة أقوالرى 


mem evwermevrtvwaeeBmrmanavannnnnmanaasaumwnnewwunrwtetewureuvannEaanamanammm ms 


)۱1( کمجوء خبره أو کتابه : 

في (أ): لايخص . 

() هكذا في جميع النسخ › والصواب : منه ؛ لأن الفعل ( يخ ص ) يتعدى ب(ين ) أكثر ما 
یتعدی ب( عن ) : 

مع الكشف « ENE‏ اضول السرخحسى › ۰/۱ الال ص ۲۸۲ › 
الفوائد » لحميد الدين الضرير -٦١(‏ أ ) »> كشف الأسرار » للنسفي » ١١۸/١‏ 

٠*١‏ العام إذا حص عبهم كما لو قيل : أقتلوا امش ر كين إلابعضهم » فمثل هذا لايحتج به على 
شئ من الأفراد بالاتفاق ؛ إذ ما من فرط إلا ويجوز أ يكون هو المحرَّج » ولان إخراج الجهول 
من المعلوم يصيره ججهولا . 

و المسألة ال عقدها السغناقى - رهه الله - هنا في العام إذا حص ععيّن » كما لو قيل : 
أفلرا اشر كن إلا أعل الذمة أي الستانتن »فمل غر اعلق به بعك التخصيصض © أو بعبارة 
أخحرى. هل يبقى العام بعد التحصيص ححَة ؟ 
أنظر هذه المسألة والأقوال فیها › ودلیل کل فریق ف : اصول الحصاص › ۲٠١٤۲٤٤١/۱‏ › 
تقويم الأدلة )٠۷-٠٤(‏ » أصول السرخسى » ٠١١-٠١٤/١‏ أصول البزدوي مع الكشف » 

۲۰۸۰/۱ ۰ المیزان »ص ۲۹۳-۲۹۰ » أصول الشاشي »> ص٦۲‏ » كشف الأسرار » للنسفي 
الرهان ع لالجب :£> الشتصف ٠‏ 81/۲ الور حيط 
للز رکشی › ۲۷۱-۲۹٦/۳‏ ) » المحصول › ۲۲/۳/۱ › الإحکام ا 
۲۷۳-۱۱ » شرح اللمع › للشیرازي › ۳٤٤/۱‏ › - = 


Vo 


قال آبو الحسن الكرخير - ره ا لله - : لايقى حجَّة أصلاً» بل 
بحب التوقف فيه حتى ياتى البيان » سواءٌ كان دليلٌ الخصوص معلوما كما في 
قوله تعالٰی e:‏ قاتلوا الذين لايؤمنون با له ولا باليوم الآخر إلى قوله: $ ° 


يُعّطوا الجرية عن يلر ر في حى الذمّي » وقوله تعالى :# وإڻ أحَد من 


چ 
ص ہے gg‏ ے11 


المش ر كين استجارك فأجره. حتى یسمع کلام | لله ر۲ في حق المستأمن 


أو مجهولا كما في قوله تعالى :ل وأَحَل الله الع وحَرّم الرّبَا ر فان قوله 


سے تیم 


)٠ الرّبا 4 خصص وهو جهو لر‎ I 


ا س س س س س ت ت س س س س س س س س ف س س س س س س ص س س س س س کے س سے س س ت ب س ب س کے ت ص کس چ چ س ت ب س چ ت م کہ کے و ا ی ورم و و ی و سے وی سے ب ت لے ا ت لھ کے ت لے بے چ ا ےک ےھ ا کک تھ تھے ا ا ی یی مھ اھ چ س ا ےھ ات ا ھا ا ا ایا اا سے سے تھ تھ س ا تھ س س س ا سا کا کے س سا لھ ست سا ت سا س سے س سا تا تا ات تا ت ت ت ت ت ت کات ت س ت ت ف سک ی س کا کک کک ل و و کر 


= = بیان المخحتصر › ۱٤۷-۱٤۱/۲‏ › إحکام الفصول › للباحی » ص١٥١٠‏ › شرح ختصر 
الروضة » للطوف › ٥۲٤/۲‏ › جمع الجوامع > ۷-٦/۲‏ › شرح الک و کب المنیر > ١١۳ ۱٦۱/۳‏ 
إرشاد الفحول » ص‌ ١۱۳۸-۱۳۷‏ . 

. ) ۸٠ ( سبقت تر هته ي القسم الدراسي ص‎ »٠( 

. الآية (۲۹ ) من سورة التوبة‎ ٠ 

TEEN (۳( 

() الاآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 

() نقل الحصاص - ره الله - عن الشيخ أبى الحسن الكرخحي أنه كان يقول :إ إن هذا 
مذهي ولا عكنن أن أعزيه إلى أصحابنا » و كان محمد بن شجاع الثلجي يذهب هذا المذهب 
اا ا دوت ن هرل اوهد ارجا ونی بن ان رار ر 

أنظر : أصول الجحصاص › ۲٤٠٦/١‏ » تقويم الأدلة » ٠٤(‏ - أ ) » أصول السرخحسي »› ٠٤٤/١‏ › 
الغنية » للسجستاني » ص 14 » أصول البزدوي مع الكشف › ۳٠۷-۳١۰٠٦/١‏ » الميزان » ص 
E EC E ET‏ 
الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي » للدكتور حسين الجبوري » ص ٥۹-٩٦‏ 


۷٦1 


وقال بعضهم : إن كان دليلٌ الخصوص معلوما بقي العام فيما وراء 
دلیل الخصوص موحباً للحکم قطعاً - کما کان قبل التحصیص + وٹ کان 
ديل الخصوص مجهولا لا يبقى العام حجَة أصلاً » لا في قَذْر المخصوص«٠»‏ 
ولا فيما وراءء - كما هو مذهب أبي الحسن رهه الله في الصورتين - . 

وقال بعضهم : إن كان دليلٌ الخصوص معاوما بقي العام فيما وراءه 
موجبا للحكم قطعا على ما کان » وإڻ كان مجهولاً سقط دليل الخصوص 
ویبقی العام موجبا حكمّه قطعا كما کان قبل ورود دليل الخصوص »› فکان 
قول الفريق الثالث على مقابلة قول الكرخحي - رهه الله 

وقال علماؤنا - رحمهم الله - وهو القول الرابع : إن العام يبقى 
بعدما ليقه ليل الخصوص » سواءٌ كان دليل الخصوص معلوما أو مجهولاء 
إلا أن فيه ضرّب شبهة حتى لايكون [ ۷/د ] موجبا للحكم قطعا ‏ كما 
قال الشافعي رهه الله في العام الذى لم بخص منه شئ د . 

إحتج الكرخي - رمه الله : بان دليل الخصوص يُشبه الاستفناء ؛ 
لأنه يتبين به أن الخصوص م يكن داحلا من الابتداء في لفظ العام »> كما 


يتبين بالاستتناء أن الكلام عبارة عمَا وراءه » وطهذا اشترط القّران قي دليل 


بي (أ) و (د): الخصوص . 

أنظر : تقويم الأدلة ٥٤(‏ - ب) » اأصول الحصاص › ۲٤۹/۱‏ › أصول الشاشي ›» ص ۲١‏ 
أ رل ا دي :اول الي ا 0 ا ا ا ف 
مغن » للخبازي » ص ٠١۹‏ » كشف الأسرار » للنسفي » ٠٠۸/١‏ . 


VY 


ار الا ا کن الہ مرا ج اورا عور 
بجهالته » وكذا إذا تممكن الشك ف المستثنى يصير ( ما ٠)‏ وراي مشكوكا 
فيه » حتى إذا قال : ماليکي اا 0 م يعتق واحد منهما 
کال الستثنى أحدهما - فيوحب الشك فيما وراء المستثنى » ثم لا 
صارَ ما بقي ججهولا » م يصلح حجة بنفسه » بل حب الوفّفُ فيه إلى أن يأتي 
لبیان کما في قوله تعالی :8 لا يسلتوى أصْحَاب التار هه 

EE Es‏ الخصوص معلوماف ؛ لأنه ور آل ينون 
معلولا - وهو الظّاهر ‏ لأت الأصل ني النصوص التعليل » وهو نص قائم 
نفسه فيصح تعليله » ثم بالتعلیل لايُدری [ ١١/ب‏ ] أن ديل الخصوص إلى 
أي مقدار يتعدّى ؟ فيبقى ما وراءه بحهولاً أيضا كما في جهالة دليل الخصوص 


) ساقطة من ( د‎ )١1( 

(۲) هكذا في جيع النسخ 

() سورة الحشر » من آية ( ٠١‏ ) » أي كما سبق أن هذه الآية لا دلالة فيها على عدم المساواة 
بين المؤمن والکافر فی کل شےء > قعدم مساو اه المؤمن بالكافر فى القصاص والدية والولاية 
موقوف حکمھا حتی یأتی الان > كلك ابضا لاتصلح هذه الأية خصصة لعموم آيات 
القصاص والدية وغيرها 

)( اي وکما لايصح الاحتجاج بالعام ادا کان دلیل الخصوص ججهولا > كذلك إيضا لايصح 
الاحتجاج بالعام إذا كان دليل الخصوص معلوما ؛ والسبب ف أن الباقى من العموم لايبقى حجة 
بعد التحصيص بالمحصص العلوم لأن هذا الملخحصّص يحتمل قابليته للعلة » وإذا كان قابلا للتعليل 
لايعلم كم المقدار الذي سيبقى بعد التعليل » فإذا كان ذلك المقدار مهولا »> صار ما وراءه 


YA 


واحتج الفريق الثاني في المخحصص المحهول ما احتج به الكرخحي - رحه 
اا و د ق د و ا 
الخصوص منزلة الاستثناء - على ما قلنا - فلا يول قي الباقي » لن الاستفناء 
لا يمحتمل التعليل‹٠‏ 

واحتج الفريق [ ۸/ج ] الغالث : بأ دليل الخصوص لما كان 
مستقلا بنفسيه أشبَة الناسخ » فسقط بنفسه إذا كان ججهولا ؛ لأ امجهول 
لاإيصلح معارضا للمعلوم » وإذا كان معلوما بقي ( العام ٠2)‏ فيما وراءه 
موجبا قطعا » ولا وحه للتعليل على ما قاله الكرحي - رحمه الله _ ؛ لان 


لتعليل حينعٍ يكون معارضا للنصٌ فلا يصح . 


() إستدل أصحاب القول الثاني .عثل ما استدل به الكرخحي ومن تابعه فيما إذا كان دليل 
العو را ا و ای ا ا ف ا ا و 
ا ان ال الخارج من الكلام .منزلة العدم » على معتى أنه لم يكن مراداً بالكلام صلا 
ول ع ا ا ا ا ا ل 
E‏ 

أنظر : اصول السرحسی » ۱٤۷/۱‏ » کشف الأسرار » للبخاري » ۳٠١-۳۰۹/۱‏ . 

. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 

)۳( أي أن الناسخ إذا كان ججهولا لا يصح الاستدلال به » ويسقط في نفسه » كما لو طراً 
مُحمَلٌ على ظاهر لم يثبت به النسخ حتى يتبين اراد » والعام موحبٌ للحكم فيما تناوله قطعا ٤‏ 
فإذا لم تستقم المعارضة لكون المعارض جهولا » سقط دليل الخصوص وبقي حكم العام على ما 
کان في جمیع ما تناوله 

أنظر : تقويم الأدلة ٠٠(‏ _ ب ) » أصول السرخحسی › ۱٤۸-۱٤۷/١‏ » كشف الأسرار › 
للنسفي » ۱۷٦-۱۷۰/۱‏ » كشف الأسرار » للبخاري › ٠٠١/۱‏ . 


e 
» 


۷۹ 


واحتج علماؤنا - رجهم الله ٠‏ : بان ليل الخصوص يُشبه 
الاستشناء بحكمه ؛ لما قلنا : إنه تن أن اراد إثبات الحكم فيما وراء 
الخصوص » لا أ يكون المراد رفع الحكم بعد الثبوتِ حتى اشترط القِران » 
E EE‏ 

ويُشبه الناسخ بصيغته ؛ لأنه كلام مبتدأ » ( مستبد ٠)‏ بنفسه » مفيد 
للحكم وإِن يدمه لفظ العام > فلا جور إلحاقه بأحدهما”) من کل وجه 


بعينه حاصة » بل يعتبرٌ في كل حكم بنظيره » كما هو الأصلٌ في الشئ الذى 


anam mmm amene nma mamma nce amma mmm anam aa mmm ma mm an 


الإجماع على هذه المسألة فقال القاضي أبو زيد : إنا توارثنا الاحتجاج بالعامٌ في أحكام 
الحوادث ‏ التقويم ( ١٠-أ)‏ . وقد ثبت أن الصحابة تمسّكوا بعمومات الكتابٍ والسنة - أي 
بالعام اللخصوص - منها : 

س أن فاطمة بنت رسول الله خی احتجّت على ابی بكر رضی ۱ لله عنما في میراڻها بعموم 
قوله تعالٰی :ل یوصیکم الله فی ولا کم 4 وو خصوص : 

وكذلك احتح علي اه على حواز الحمع بين الأحتين .ملك اليمين بقوله تعالى :8 أو ما 
ملكت أعانکم ‏ وهو خصوص . 

أنظر هذا الدليل وغيره من الأدلة في : تقويم الأدلة (٠٠-أ) -١۷(‏ ب ) » أصول الجصاص › 
۲٤۸4/۸۱‏ » أصول البزدوي مع الکشف › ۳١۹-۳۰۸/۱‏ » أصول السرخحسى › 
٠١۱-۱‏ » المحصول » للرازي » ۲۷-۲۹/۳/۱ » الإحكام » للآمدي » ۸۲۸۱/۲ »› بذل 
النظر » للأسمندي » ص۳٤۲‏ . 

(۳) ساقطة من (أً) . 


7) يي (د) : أي الاستثناء والناسخ . 


شاب شیفین متغایرین»» » کالفم لما کان ظاهرا من وجو » باطنا من وجو 
آح فن کل واج ما ا و کال هع . 

ثمّ لو كان دليل الخصوص مهولا _ لو اعتبرنا جانب الصيغة لاغير 
وهو جانب الناسخ ‏ ينبغي أن نقول بسقوط دليل الخصوص في نفسه » 
ویبقی العام موجبا للحکم قطعاً کما کان قبل ورود دلیل الخصوص »› فحینزٍ 
نكون مُلغين جانب الاستثتاء صلا . 

ولو اعتيرنا حانب الحكم لا غير وهو جانب الاستتناء ‏ ينبغى أن 
E O TES TN‏ 
فحينئلٍ نكون ملغين حانب الصيغة - وهوجانب التاسخ ‏ . 

وكلا الأمرين غير سديد ؛ بل الأمرٌ القصد »› والحكم العذل » هو 
a E‏ ا ج الول الوص 
عملا بالناسخ » وغير قطعى عملا بالاستشناء . 

وكذلك إذا كان دليل الخصوص معلوما فإنه قاب للتعليل من حيث 
الصيغة ؛ لأنه نص قائمٌ بنفسيه على حِدَة » وعلى وه التبيين لا على وه 
المعارضة » بخلاف دليل التاسخ » وبالتعليل لأيدرى ما يتعدّى إليه حكم 


rT u 
› الخصوص من صيغة العام كم هو ؟ فلا ييقى العام حجحة أصلا لجهالته‎ 
في ( أ ) و ( ب ) و (د): الذى شابه لشيئين متغايرين » ويي ( ج ) : الذى شابه‎ 
۰ الشيئين متغايرين . ولعل الصواب هو ما أبته‎ 


A۱ 


وعلى اعتبار حكمه لايصح التعليل ؛ لأنه شبيةً بالاستثناء » فيبقى العام حجة 
يتمکن فيه نو ع پا یکن دای و حونو ل کون 


TTD 


E N ED E 
! كما لا يجوز تعليل المستثنى والناسخ وله مشابهة بهما‎ 

قلنا : لدليل الخصوص وصفان متغايران - كما بينا- وهما : 
کے وف لن . 
وو ا ا 

فبوصف التبيين حرج عن مشابهة الناسخ » وبوصف الاستبداد حرج 
عن مشابهة الاستثناء » فلما حرج دليل الخصوص عن مشابهتهما بهذين 
الوصقين صار شيعا خر غيرهما » فيْعلّل هود وإن م بعلل الناسخ والمستشنى 
لان عدم جواز التعليل فيهما باعتبار معنى اخحتص بهما » وهو كون المستشنى 


معدوما ني الحكم » والعدم لا بعلل أو أته غيرٌ قائم بنفسه » وكون الناسخ 


)۱( أي دليل الخصوص › كما هو ثابت فى هامش النسخة ( د ) ا 


A۲ 


معارضا للنصٌ » والتعليل على وجه المعارضة لا يصح٠ ٠‏ » وهذان الانعان غير 
موجودین في دلیل الخصوص » فيعلل كسائر النصوص » وذلك لان دليل 
الخصوص إنا شابههما في الوصف الذى هو جور للتعليل س وهو الاستبداد 
والبيان ني الناسخ والمستثتى لا في غيره _ » فلذلك يعلل دليل الخصوص وإن 
م يعللا ذانكد» 

eNO)‏ ومغل هذا الصنيع ‏ أعيٍ 
احتماعَ وصفي الشيغين المتغايرين في شئ سواهما ( يوحب »٠)‏ خالفته إياهما 
ما قالوا في إثبات السببية لوقت الصلاة بقوهم : والأداء بختلف باختلاف 
صفة الوقت» ويفسد التعجیلٌ قبله » فکان سبباده» » فاته لو قال قائ لا يصح 


ابات الس ونارن لان ق الف ق الاول تار 


قي رفع الحكم بطريق المعارضة بينه وبين المنسوخ » فلو أبتنا التعليل فيه لأدّى ذلك إلى إثبات 
التعارض بين النص والعلة » والعلّة لاتكون معارضة للنص بالإجماع 

› ۳٠١/١ › ا ) (۷ - ب ) » أصول النبزدوي مع الکشف‎ ٥٦( أنظر : تقويم الأدلة‎ »١( 
›» كشف الأسرار » للنسفى › ۱۷۲-۱ التوضيح‎ » ٠٤۹-١٤۸/١ » أصول السرخحسي‎ 
تيسير التحرير »› لأمير‎ » ٩١-۹۰/١٠ › فتح الغفار » لابن نيم‎ » ٤٦-٠٥/١٠ » لصدر الشريعة‎ 
EFO DÛ 

في ( أ ) و (ب )و (ج): قلت 

( في ( د ) : حرفت كلمة ( يوحب ) إلى ( بوصفٍ) . 

کا سان لك فصا إن شا اه ال ن ياب الأر فن( 5۹١‏ اة حح هتا 


الكتاب . 


A۲ 


بال رة لأنٌ الأداء يختلف باحتلاف الظرف حتى أوحب الكراهة للصلاة 
أداڙؤها ف الأرض [ اا ا وف مکان بققرب النجاسة › 
وكذلك عند الاحمرارد“ » وفي الوصف الشاني مشاركة بالشرط ؛ لأنْ 
الشروط يفسة ولا يصح وحوذه قبل الشرط» كالصّلاة قبل الوضوء» 
هااا هن او ل يرا على اة کا يدن 


(عليها ( ۳( ف مو صو فهما(؛) : 


2 


و ا احتمع هدان الوصفان المتغايران في وقت الصلاة صارَ شيا 
آحرَ سواهما فثبت له وصفٌ سوى الشرطيّة والظرفيّة ؛ فإنه بالوصف الأول 
حرج عن مشابهة الشرط » فإك المشروط لا يختلف باخحتلاف صفة الشرط › 
فإن الصلاة بالوضوء غير المنوي كالصلاة بالوضوء المنوي » وبالوصف الشاني 
حرج عن مشابهة الظرف » فان الأداءَ لما حصل قي الوقت يكون مؤديا » قلا 


يتصور فيه قبل وبعدٌ » فصار شیا آخر » وه وکونه سببا )۱ 


ی ل سل س س س س کک س س ا کے کے کے کے کر کے کے کک چک س کے کس کس کے سر کے کی کے کے ھی ع چ چ س کے ا کے ی کے تھ ت کک کے کے س کک ا اک س کش کے س کے س کس کے کک س کے س کے س 


7 اران ال : 

لي ( ج )و (د): عليهما . 

4> أي كل وصفو عفرده لا يدل على السببية . 

»٠(‏ المذكور هنا بين هاتين المعكوفتين ( ) هكذا ء من قوله : † قال العبد الضعيف عفر 
ا ق ا ار ا ا 


يوضحه و و ا 


A٤ 


( يوضحه أن للظرفٍ وصفين . 
أحدهما : آنه يفضل(٠›‏ عن المظروف ]۸ [a‏ 
والقاني : أن صفة المظروف تختلف باحتلاف صفة الظرف 

وكذلك للشرط وصفان 
أحدهما : فرت الأداء أل القاء عد ف ت لر ۽ 
والثاني : فساد تعجيل المشروط قبل وحودِ الشرط . 

فاحتمع ههنا للشرط أحذ وصفى الظرف ‏ وهو اخحتلاف صفة الأداء 
باحتلافٍ صفة الوقت ‏ وأحد وصفي الشرُط ‏ وهو فساد تعجيل .المشروط 
قبل وحود الشرط ‏ » فأورث ذلك الاجتماع لوقت وصفا حر سواهما 
وهو السببية ‏ ؛ لخروجحه عن كل واحلٍ منهما بوصفِ يتا به عن 
ار . 

ونظيرٌ هذا أيضا : ما ذكره أبو حنيفة - رمه الله في تقسيم الديون 
بقوي ووسطٍ وضعيف0»» فلما أخذ الوسط أحد وصفي القوي وأحد 


م 
م 
3 


وصفي الضعيف » حصل له حكم آ اما ٤‏ لا ع ف 


a 


فت 
() هكذا قي جميع النسخ . 


Ao 


٠) ١(" في "المبسوط‎ 


م 


الاستئناء » إلا أن الفريق الثاني يعتبر صلاحية التعليل في التحصيص ؛ لان 
لي معدوم من حيث الحكم » والمعدوح لایعلل 

والفريق الثالث رجح في التحصيص شبّه النسخ » وساق الكلام على ما 
اقتضاه الناسخ » والعاممۉة راعوا. فيه شبّهي الاستثناء والنسخ ؛ لوجحود 


ر حيث قسّم بو حنيفة - رحمه الله . الديون إلى ثلاث مراتب : قوي وو سط وضعیف 
فالقوي هو الذي تحب فيه الركاة » وهو ما يكون بدلا عن مال كان أصله للتجارة » 
والضّعيف لا تحب فيه الرّكاة ما م يُقبض ويل عليه الحوّل » وهو ما يكون بدلا عما ليس بعال 
كالهّر وبدل الخلع » وأمّا الوسط فقد أذ أحد وصفي القوي وأحد وصفي الضعيف فقال : لا 
تحب فيه الركاة ما لم يقبض مائة درهم » وهو ما يكون بدلا عن مال لا زكاة فيه » كثياب 
البذلة والمهنة . المبسوط » للسرخحسي › ٠١۹٥/۲‏ 
وقد سبقه إلى هذا التقسيم وبيان أحكام هذه الأقسام أبو الليث السمرقندي في كتابه 
اللف ر ٢6‏ ب ١‏ وان أيضا ء بكانع التائ اللكاساني > ۸/١‏ : 
() من هنا بدأت الحملة السابقة في النسخة ( أ ) الى سبق بيانها ص ( ۸۳ ) »› ثم اتفققت 
النسخ عند قوله : [ فالحاصل أن الكرخي I‏ 


A٦1 


معلوم کأهل الله والمستأمّن » هما معلومان » لق مخصصهما عموم قوله 
تعالى : ل فاقتلوا لمش رين ٠١‏ » وقوله تعالى  :‏ قاتلوا الذينَ لا ونون 
با له › بقوله تعال :# حتی يعطوا الحزية #( ۲ » وقوله تعال # وإن 


أحد من المشر كين ا ا (r‏ 


. من سورة التوبة‎ ) ٠ ( الآية‎ ٠٠ 
. الآية ( ۲۹ ) من سورة التوبة‎ 
E CTT 

ويظهر في هذه الحملة عدم التناسق والترابط ؛ لان الولف - رجه الله - أراد أن ييّن أن 
الآيات الدالة على ورب قال الث ركن غر خصرصة أبنداء خر الواحد > ولكن الاية الأول 
وهي قوله تعالی :ل فاقتلوا المشر كين 4# خصوصة بتداءُ نص قطعي وهو قوله تعالی :# وإن 
أحَذٌ مِنَ المش ركن استجَارَك فأحره ‏ فخرَج الستأمّن من عموم الآية الأولى » فجاز تخصيصها 
بعد ذلك جخير الواحد . 

وكذلك ف قوله تعالی :ب قاتلوا الذينَ لايومتون با له خصوص بقوله تعالى :¥ حتی 
ای فود ا و ی ودل فر ا که 
ا 
الط اهر أت آلو ل رهه اله راد أن يعر هة الأبات بطريق الل وال ل 
أحلٌ بالتزتيب . 


AY 


ولا يصح أن يقال : حص عموم قوله تعالى : فل فاقتلوا المش ر كين 
بقوله کی :3 لا تقتلوا اَهَل الذمة ١€‏ » إذ تخصيص العام ابتداء بخبر الواحد 


لايصح ‏ على ما عليه عامة مشايخنا - رهم الله - » مع أنى وحدت بط 


© قق عله دا الط و و او ردت دهن ال غر كر فل ال و التاهدي » 
فقد أخر ج النسائي عن عبدا لله بن عمرو بن العاص - رضي الله عتهما - أن البى غي قال : 
و ای ا و چ ی و 
كتاب القسامة » باب تعظيم قتل المعاهد » )٤۷٠١١(٠١/۸‏ › وعثله أحرج عن القاسم بن خيمرة 
عن رجحل من أصحاب الى خي » برقم ( ٤۷٤٩۹‏ ) . 
ETT OT 0 u‏ ا 

وأخرج الزمذي وابن ماجة عن أبي هريرة طيثه بلفظ :ظ من تل معاهدا له ذمَة الله 
وذمة رسوله نم يرح رائحَة الحنة وريحها ليوح من مسيرة سبعين عاما © . 
أنظر : ستن ابن ماحة » كتاب الآيات » باب من قتل معاهدا » )۲٦۸۷(۸۹7/۲‏ » ونقل 
الش و كانى عن الترمذي تصحيحَه هذا الحديث » نيل الأوطار » ٠١١/۷‏ 

واخرج أبو داود والنسائي وأحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة مثل حديث أبي هريرة 
عن أبي بكرة - رضي الله عنهما ۔ » أنظر : سنن ابي داود »> ۲۷۹۰(۱۹۱/۳) » سنن النسائي 
e A‏ د 5 e‏ عدا OAS I e‏ 
مصنف ابن أبي شيبة » )۷۹۹۳(٤٠٠١/۹‏ » وقال السيوطي في "الحامع الصغير" :3 صحيح ) . 

و كذلك اخرج البخاري وأحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة عن عبدا لله بن عمرو رضي 
الله عنهما بلفظ : من قتل معاحدا م يرح ..... © . 


سنن ابن ماجة » 1/۲ (TATA‏ » مصنف ابن ابی (Y4 ET ٤‏ 


A۸ 


الإمام الحقق مولانا بدر الدين الكردري‹٠‏ _ رحه الله - على ماقلتد“» 


وقوله :إ أو مجهول { أي مخصص بحهول » كآية الربا لحقت عموء 
قوله تعالى :4 وأحَل الله اليم حرم الرّبا هد الا ر ف 
الريادة والفضل » ومنه : الرّبوةد؛» » ومطلق الفضْل ليس بحرام ؛ لان البيعَ ما 


شرع إلا للاستفضال والاستزباح » ألا ترى أنه يجوز بيع عبلٍ قيمته لف 


(۱) هو محمد بن حمود بن عبدالكريم المعروف بخواهرزادة » بدرالدين الكردري »› ابن أخحت 
الشيخ مس الأئمة الكردري وتفقه عليه » قال القرشي : هو من الأئمة » ويشترك معه في اللقب 
أي خواهر زادة - الإمام محمد بن الحسين البخحاري خواهرزادة الذي سبق ترجمته ص ( ٤۸‏ ) 
ومعناه : ابن الأحت » من مصنفاته : "الجواهر المنظومة" في أصول الدين "شرح الخحيل الشرعية" 
للحصاف » توق _ رمه الله سنة ١٥٠ف‏ . 

أنظر ترجمته قى : الحواهر المضيئة » ١٠٠١(۳ ٠٣۳-۳٣۲/۲‏ » الدليل الشاف › لابن تغري بردي 
۲ (۳ 4۰ » شذرات النحب »› ۲٠٠/١‏ » هدية العارفین ١٠٠/۲۰»‏ 

(» كما سبق في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) من مقَدّمة هذا الكتاب أن كتب هذا العالم م 
أقف عليها » ولكن مسألة تخصيص العام وقع فيها حلاف كبيرٌ بين العلماء » ومذهب الحنفية في 
ذلك : أنه لايجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترةٍ بخبر الواحد والقياس ابتداءً إل إذا حقه 
حصو ص من دليل قطعي مثله » أو حبر متأيدٍ بالاستفاضة » أو مشهور بين السلف » أو إجماع ٤‏ 
أو دليل العقل : 

أزظر : أصول الجصاص › 100/1 » تقويم الأدلة » ٠۳(‏ أ ب ) » أصول البزدوي › 
o 1‏ أصول السرخحسي » ٠٤١ » ۱۳۳/١‏ » المغن » للخبازي » ص ٠٠١‏ 

() الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 

» معجم مقاييس اللغة‎ » ۲۳٤۹/٩ › أنظر : تهذیب اللغة » ۲۷۳-۲۷۲/۱ » الصحاح‎ ٤۱ 
١۷۸ص‎ > المشوف المعلم » ۳۲۹/۱ ۰ تحرير ألفاظ التنبيه‎ » ۲ 


۸۹ 


بألوف » فعلم أن المراد منه فضلٌ خصوص » وذلك جحهول › ومذا قال بعض 
الصحابة طن : ق بض ای ول اراب لرا( والس 


Ne gg GE 


)> هو عن عمر به ولكن ليس بهذه العبارة فقد أخرج ابن ماجة قي "سننه" قال : حدثنا 
نصر بن علي الجهضمي حدثنا حالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الطاب له قال : إن آحر مانزلت آية الربا وإ رسول الله خ4 قيض ولم يفسرها 
ادغو الر وار € > 
سنن ابن ماحة » كتاب التجارات » باب التغليظ ف الربا )۲۲۷٠۹(۷۹۳/۲‏ . 

وأخر ج عيدالرزاق في "مصنفه" عن الثوري عن عمرو بن مره عن عمر بن الخطاب 
له قال : ثلاث لأن يكون النبي غ بيهن لنا أحب إل من الدنيا وما فيها : الخلافة 
والكلالة والربا ‏ وق رواية إ الح والكلالة والرّبا ) ءكتاب الفراقض باب الكلالة » 
٠)) | ۰‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب البيو ع والأقضية » باب اكل 
الربا وماجاء فيه » )۲١ ٤٤(٠٦٠۰ /٦‏ والحاكم في "مستد ركه" كتاب التفسير » باب الكلالة من 
لاولد له » ٠٤/۲‏ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) » والبيهقي في 
"سننه الکبری" › ۲٣۵/۹ ۰۲٤٥/٦‏ 


(۰ آنظر ص ( ۲۸ ) من هذا الكتاب . 


ألا ترى أنه قال البعض : الحكم مقتصرٌ على الأشياء الستةد٠»‏ » وقال 
بعضههم : إنه معلول بعلة الطعم والثمتيّة٠»‏ » وقال بعضهم : إنه معلولً 
بعلة الاقتيات والادحارد”» » وقلنسا نحن : إنه معلول بالقذر واطحنس<» › 


( وهو قول الظاهرية والشيعة والقاساني » وحكي عن مسروق وطاوس والشعي وقتادة 
وعثمان البتي ) 
أنظر : انحلی »› لابن حزم > ٤۷/۸‏ » اجموع » للنووي » ۳۹۳-۳۹۲/۹ » المغن » لابن قدامة 
o٤٦‏ 
> أي القمنيّة في الذهب والفضة والطعم في الأحناس الأربعة » وهو قول الشافعية ورواية عند 
الحنابلة » فیحرُم الرّبا فی کل مطعوم سواءٌ كان ما يكال أو يوزن أو غيرهما ء» ولا يحرم في غير 
الطعوم . 

أمّا الصحيح عند الحنابلة أن العلة قي النقد الوزن › وف الأريعة الكيل والجنس › فيحرم 
الرّبا ن کل مکیل بجنسيه سواءٌ كان مطعوما أو غير مطعوم . 
أنظر : المهذب » للشيرازي › ۲۷١/١‏ » فتح العزيز » للرافعي (مطبوع بهامش الجموع) › 
٢ ۸‏ امجموع » للنووي » ۳۹۷/۹ » أسنى المطالب » للأنصاري » ۲۲/۲ » مغن الحتاج › 
للشربيي » ۲٠٠۲۲/۲‏ » المداية » للكلوذاني » ۱۳۷-۱۳١/۱‏ » شرح الز ركشي › 4١٤/۳‏ › 
اغى » لابن قدامة » ٥٦-١ ٤/٦‏ » الإنصاف » للمرداوي › ١١/١‏ . 
وغو قول لالكة .. 
اشر ارم بن حا ب ها 4 القي. ن الريى ١:‏ ا بد 
اجتهد » لابن رشد » ۹۷/۲ » اخرشي على مختصر خليل » ٥۷/١‏ » الشرح الكبير » للدردير » 
eV/Y‏ ) 
٠١‏ أنظر : مختصر الطحاوي » ص ۷١‏ » المبسوط › للسرخحسي » ۱۱١/١۲‏ › رووس المسائل 
اللزخشري » ص۲۷۸ » الاحتيار » للموصلي › ٠٠/۲‏ › المداية مع فتح القدير » ۳/۷ › تبيين 
الحقائق » للزيلعي » SENE OR a E ۸٥/٤‏ 


8 


وا حسق من هذا الجموع واحد لانعلمه قطعاد» 

قوله : ل فحينئذ يوجب [ ٠١‏ ] الحكم على تجوز أن يظهر الخصوص ‏ 
فيه أي فحين لق العام مخصصٌ معلومٌ أو بجهولٌ يوب العام الحكم في 
وراء قدر الخصوص على جواز ظهور المخصص فيه - أي في العام : أي 
يوجحب العام الحكم بعد لحوق المخصص إياه على وجه الاحتمال والجواز » لا 
على وجه القطع واليقين‹"› 


(۱) لا كان اراد من هذه الآية وهي قوله تعالى :# وحرم الربا ‏ ججهولا ؛ لأنه لايعلم أي 
نوع من الزيادة - على وجه القطع واليقين ‏ هو الحرم ؟ بناءٌ على الاحتلاف السابق ثي العلة 
بين العلماء » كان الحرم هو نوع خصوصٌ من الزيادة لا كل زيادة » لذلك أصبح دليل 
الخصوص حملا » وهذا الدليل وهو قوله تعالى :#و حرم الربا ‏ مقار لعموم قوله تعالى : 
ل وأحل الله ابيع # فكان غخصصا له » ولا كان دليل الخصوص جحهولا ؛ لكونه حملا 
كانت دلالة قوله تعالى :# وأحل الله البيع ‏ على أفراد البيوع ظنية › ولم يقل الحنفية : إن 
E O EN DTT I I EE‏ 
أنظر : تيسير التحرير » لأمير بادشاه »> ٠٠١/١‏ » البحر الحيط للز ركشي »› ٤٦١-٤٦٠/۳‏ . 
»٠(‏ هذا هو مذهب الحنفية كما مر » ولكن الكمال بن امام وابن نيم كانا يريان ضعف 
دليل الحنفية فيما إذا كان دلي الخصوص ججهولا » يقول ابن نجيم : الحجّة في العام قبل 
التحصيص لعدم الإجمال » وهو باق قي المعلوم لا المجمل »› وبهذا ضعف ما ذهب إليه اللصنف 
ا النسفى - تبعا لفحر الاسلام ا كان هو المختار عندنا كمافي 'التلويح" لكنه 
ضعيفٌ من حهة الدليل » فالظاهر هو مذهب الجحمهور وهو أنه إن كان خصوصاً عجمل فليس 
بحجٍ ك "لا تقتلوا بعضهم" » وععلوم حجة - لما ذكرنا - ) . فتح الغفار » ۹۰/١‏ . 

أ اا التقرير والتحبير › ۲۸۰١‏ » التلويح على التوضيح » ٠٥/١‏ » تيسير التحرير 


. ۱٥/۱ 


۹۲ 


قوله : ل بتعليله أو بتفسيره ) أي بتعليل الملخصص المعلوم » أو بتفسير 
١١ [7‏ /ب ] المخحصص الجهول » أي الاحتمال والجواز فيما بقي من العام بعد 
قدر المخصوص إا ينشأً من احتمال التعليل والتفسير لا من صيغة العام 

بيان هذا ما قلنا فی قوله تعالی :ل قاتلوا الذينَ لايؤمنون با لله 
ولا باليوم الآجر 4 إلى قوله تعالى :ل حتى يعطوا الجزية عن يَدٍ وهم 
صَاغِرُون ‏ : نا حص أهل الذَمّة وهم معلومون عن قوله تعالى: قاتلوا 
الذينَ لايُوينون 4 » وحص المستأمَن عن قوله تعالى : # فاقتلو امش ركين 4 
بقوله تعالى :ل وإ أحَذّ مِنَ اش ركن اسْحَجَارَك فأحره 4 وهو معلوم » 
نظرنا وتأملتا ف حرمة تقال الدَمّى والمستأمن مع أن اسم م[ المش ر كين 4 
واسم ل الذين لايؤمنون ‏ يتناو هما ء› لاذا ؟ 

فوحدنا أن كفرهم غير مُفض إلى اليراب » فلذالك حرم ققاهم » ثم 
وحدنا من يش ركهم في هذا العنى من النسوان والصبيان والرهبان, والعميان 
والمقعدينَ والرمنى فقلنا بحرمة قتام أيضا » فكان هؤلاء خصوصين من قوله 
تعالی o:‏ قاقتلوا لمش ركين 4 بالقياس بعدما ر العام بالنص القطعي الذي 
و الل وال ي ف ES‏ 


EDE )۱(‏ حص عنه 


۹۲ 


ee A Eg, 
وأحَل الله ابيع لم يبق عموم قوله تعالى :ل وأحَل الله الع قطعيا‎ # 
الأشياء الستة ؛ لأنه س فيها الإبهاح‎ ٤ فا ار له ول ورد الان له اا‎ 
اا ها ا ال و 0 ا ن‎ 

ويحتمل أن يكون قوله ٍ كآية الربا { نظيرأ لكلي الصورتين - أعي 
Na‏ 
بعد ورود البيان في الأشياء السّتة ؛ لان لأهل الرّأي أن E‏ الحديث ني 
ورد بيان الاشياء الستة » ويخرحووا من عموم قوله تعالى :# وأحل لله 
البيع 4 بعض أفراد البيع ٠٠‏ بذلك التعليل » فكان هو قي الحقيقة تعليلا لآية 
الرّبا . 

وكذلك قبل ورود البيان يحتمل أن يبين اني خ6 آي الرّبا أو يفسّرها 
بأشياءَ ينتقص بها بعض أفراد البيع كلما فسّر » فلا يبقى العام الذي بخص منه 


تفسير المنحصص الجهول موجبا للحكم قطعا وإ كان الخو ي ۰ 


( في ( ب )و( ج)و(د): لمبيع . 


المشترك ] 


| والمشترك هو ما اد و ا ی ا 
الانتظام 


قوله :ل والمشترك ) أي المشترك فيه » والأسامي(٠‏ المختلفة مشتركة 
وصيغة " العين " مغلا مشاركٌ فيها > فكانت نظيرة اشاراك الأسامى"» يعن لو 
كان لفظ " العين " موضوعا بإزاء لفظ الشمس › ولفظ الينبوع » ولفظ 
الذهب » كانت الأسماءٌ المختلفة Ens‏ مشترڭ فيها ؛ 
( لاش شتراك الأسماء المختلفة فيها ٠)‏ » ولو كان لفظ " العين " موضوعا بإزاء 
مسمى الشمس » ومسمى الينبوع [ ۹د ] ومسمى الذهب »كانت المعاني 
الام > ال" مشاركٌ فيه » وعلى هذا سائر ألفاظ 
المشتزكد) » هذا 2 مولا رالا ی ال در 


)۱( ي ( أ ) و ( ب )و(ج): والمعاني المحتلفة . ولكل وجه ؛ لا سيأتي من كلام املف . 
(۲( الجملة هكذا ي جميع النسخ » والمعنى واضح . 

() ساقطة من ( أ ) . 

() حاصل هذا أن الاشتراك نوعان : اشتراك لفظئ » واشتراك معنوي . 

فالاشتراك اللفظى : هو أن يشترك في اللفظ الواحد أماء مختلفة » وهو الذي احتلف العلماء قي 
عمومه . 

والاشتراك المعنوي : هو أن يش يشتزك في اللفظ الواحد معاني أسماء ختلفة » وعمومه متفى اة 
قاله البخحاري في کشف الأسرار » ۳۸/١‏ . 


۹ 


رهه اله یدن 

E a a 
و " اارية و "الاق‎ ›»٠(" الصفات » كلفظ " العين‎ 
" و ا > والمراد من المعاني الصفات والأفعال ک'التھا‎ ›٠( و 'الصريم‎ 


)١١١( سيقت الإشارة إلى كتاب بدر الدّين الكردري - رهه الله - ق القسم التراسي ص‎ ١١ 
کات > کا ساقت ر هه ص( 2۸ ولک أغثار آل غاا الق عن‎ 
. ٠۸/١ » الكردري الشيخ علاء الدين البخاري في "كشف الأسرار"‎ 

١١‏ ها عدة معان منها : مقلة الوجه » وينبو ع الماء » والطليعة » وقد الال » والشى الععيَنٌُ في 
نفسه » والذهب » والجاسوسٌ » والمطرٌ الذي لايقلع » وول بقر الوحش » وخيارٌ الشئ » 
والناس القليل » يقال : بل قليل العين » أي قليل الناس » واسم موضع وهو ماءٌ عن يمين قبلة 
العراق » وحرف من حروف المعجم » وعيبً في الجحلد يقال : في الحلد عين وغيرها . 

أنظر : تقويم الأدلة > ٤۷(‏ - ا ) » تهذيب اللغة » للأزهري › ۲۰۹-۲۰٤/۳‏ › كشف الأسرار 
للبخحاري › ۳۹/۱ . 

(۳) یطلق ویراد به : ا ای . أنظر : تهذيب اللغة › 
ل ا 2 

)٤(‏ يطلق ويراد به : قابل عمد البيع » ويراد به كوكب السماء أيضا . أنظر : أصول 
الشاشي » ص ۳٣‏ 
)٥(‏ يطلق ویراد به : الليل والصبح . أنظر : الأضداد » للصمعى ›» ص ٤١-٤٠‏ »> الأضداد » 
للسجستاني » ص٩‏ ۱۰ » الأضداد » لابن السکیت »ص٩۱۹۰‏ » الأضداد » للصغاني »ص٠٠۲‏ > 
الأضداد » لابن الأنباري ›» ص٤۸‏ 

() بلق وراد ةه : لطر و ن . أنظر : الأضداد » للأصمعي » ص٥‏ › الأضداد › 
للسجستاني » ص 4٩‏ » الأضداد » لابن السکیت ›» ص۱۹۳١‏ » الأضداد › للصغاني » ص۲۲ ۲ 


الأضداد » لابن الأنباري › ص ٠۲-۲۷‏ 


۹٩ ٦ 


لري والعطش(٠‏ » وك "البيع" لدفع امبيع عقابلة الثمن » ولدفع المن قابلة 
ابيع » وهو الأوج ف . 

والدليل على صحة هذا : ما ذكر في " التقويم "< و"أصول الفقه" (ه 
لشمس الأئمة السرحسي - رحمه الله 2 فإنه ذكر فيهما بعد قوله : "أ 
اللشترك " إ فما اشترك فيه جم من الأسامي أو المعاني ك" العين " فإنه 
يشتزك فيه مُقلة الوحه › وينبو ع الماء » والطليعة » ونقدٌ امال » والشّى لعن 
Ce as‏ 


» أنظر : الأضداد » للأصمعي » ص۳۷ › الأضداد » للسجستاني » ص4٩ › الأضداد‎ ٠( 
› لابن السکیت » ص۱۹۱ » الأضداد › للصغاني » ص۹٠٤۲ » الأضداد » لابن الأنباري‎ 
) ۱۱۷-۱۱ ص1‎ 

() آنظر : الأضداد » للأصمعي » ص۲۹ » الأضداد » للسجستاني » ص٦١٠‏ » الأضداد › 
لابن السكيت » ص٤۱۸‏ › الأضداد » للصغاني » ص٠۲۲‏ » الأضداد » لابن الأتباري › 
ص ۷٤-۷۲‏ . 
() هذا هو رأي السغناقي _ رمه الله - عند تفسيره لقول اللصنف : معان أو أسام £ 
ووافقه على هذا الرأي البخاري تي "شرحه على أصول البزدوي" ۳۸/١‏ › والقاءاني في "شرحه 
على الغ" ( ٤۳‏ -أ) 

(٤(‏ تقويم الأدلة > لأبي زيد الدبوسي ( ٤۷‏ -اً) 

() آنظر + أصول السرتحسى » ٠٣١١/١‏ 


() سبقت تر هته في القسم الدراسی ص ( ۸۳ ) . 


eh 


وقد صرح الإمام الأحل قاضى القضاة سيف الدين أبوبكر محمد 
ا ا ا ای عو 
فقال :ل وآما المشترك فاسم لما يشترك فيه جمع من الأسامي أو المعاني لا على 
انتظام » أمّا الأسامي فتحو اسم الر "وة ف ل ١اخ‏ ال جه 
N‏ 
'القرء يث يشترك فيه الحيض والطهر » وأما العنى كاسم "البائن' يشتزڭ فيه 
alsin E bS‏ 


وان الكلام بيانا ) إلى هذا لفظ الإمام الأرسابندي - رمه الله _ 


(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد » فخر الدين أبوبكر الأرسّابندي الحنفي › وأرسابند بالفتح 
والسكون وسين مهملة وباء موحدة مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة من قرى مرو » كان 
إماما فاضلا مناظرا » تفقه على أبى منصور السمعانى وعلى القاضى المروزي صاحب أبي زید 
الدبو سى » وتفقه عليه ا بو الفضا ل الكرماني وأبو عبدا لله الصائغى » إتتهت إليه رئاسة أصحاب 
ا حنيفة .كرو » وحدث » من مصنفاته : "كاب قي الأصول" » "الأمالي" > شرح الجحامع 
الكبير" » "مختصر تقويم الأدلة" وغيرها » ولكنَ القرشي في "الجواهر" حينا ترحم له فرق بينه 
وبين محمد بن الحسين الأرسابندي أبو حعفر » وحعلَ الأحير هو صاحب "مختصر التقويم" » 
ولكنٌ الصواب - وا لله أعلم - أتهما شخصٌ واحد » وصرّح السّغناقي هنا بان أبابكر هو 
صاحب "المخحتصر" كما ذكر ذلك جميع من ترحم له » قال السمعاني في "الأنساب" معت 
بوفاته و انا صغیر ٥۱۲‏ هھ 

أنظر قى ترجمته : الأنساب › ١١٦-۱٦٥/۱‏ الحواهر المضيغة 0۲۹٤(۱ ٤1١۱ ٤٥/۳۰‏ › 
۲( »> كشف الظنون » ٤٦۷ › ١١١/١‏ » هدية العارفين » ۸۳/۲ » معجحم 
المۇلفين › ٥۲/۹‏ . 

ا لانو 

() لو قال : إلى هنا . لكان أوضح ؛ لان الأمكنة يشار إليها ب(هنا) . 


۹۸ 


المشترك مأحوذ [ ١١/ب‏ ] من الاشتراك وهو : الاحتلاطده »› 
فالاسم المتساوي بين الملسميات قي تناو ها علي الال ب ا 
لإإطلاقه على هذا قي حال وعلى هذا ني حال أخحرىد٠»‏ » كالشريكين يتهايآن 
في الانتفاع بالملك e‏ > وذلك کاس " الأَمّة " يقع على الجماعة في 


گر 
2 
ھ 


قوله تعاٰی : وَحَدَ عليه أَمَة من الاس يسقون »٠«4‏ » وعلى رل حامع 


›۰٠(‏ وهو المعنى اللغوي يقول ابن فارس : الشين والراء والكاف أصلان أحدهما يدل 
مقارنة وخلاف انفراد » والآحر يدل على امتدادٍ واستقامة » فالأول الشركة وهو : أن يكون 
الشئ بين انين لاينفرد به أحدهما ) . معجم مقاييس اللغة » ٠٠٠/۳‏ . 
sael‏ 
أنظر : بيان كشف الألفاظ » للامشى » ص ۲٠٤‏ » التوقيف على مهمات التعاريف > 
للمناوي »> ص۷١٠٠‏ » الكليات » لأبي البقاء » ۲١۸/٤‏ » دستور العلماء ۲٠٠١/۳‏ › امحصول › 
للرازي » ٠٠١۹/١/١‏ ›» بيان المحتصر » للأصفهاني » ٠٦۳/١‏ » البحر الحيط » للز ركشي 
۲ » فواتح الرحموت » للأنصاري › ۱۹۸/۱ 
١‏ المهايأة : مشتقة من الميئة وهى الحالة الظاهرة للمتهئ للشى » والمهايأة مفاعلة أي أن كلا 
من الشريكين أو الشركاء يتواضعون على أمر فيتراضوا به » وحقيقته أن يرضى كلا منهم بهيعة 
واخدة سارها : 

رهي في عرف لفقهاء : عبارة عن قَسْمة نافع على التعاقب والتناوب ».ععنى أن كل 
واحاٍ من الشريكين في نوبته ينتفع علك شريكه عضا عن انتفاع الشريك علكه في نوبته » فلو 
کان بین اثئین دارا مشترکة مثلاً حاز آن يتهايعآ منافعها على آل يسكنَ هذا يوماً وهذا يوماًء 
أو يسكن هذا أعلاها والآخحر أسفلها . ) 
أنظر : الاختيار » للموصلي »› ۷۹/۲ » العناية شرح المداية » للبابرتي » ٠٥٦/۹‏ › تبيين الحقائق 
للزيلعي › ٥‏ التوقیف على مهمات التعاريف › ص۸1٦‏ 
( الآية ( ۲۳ ) من سورة القصص . 


۹ 


7 
سو 


للخیر یقتدی به » قال الله تعالی  :‏ إن راهيم كان ام 
والرّمان » قال الله تعالى رمل 0 معدودةٍ 04 . 
وك" الروح”فإنه يُطلق على عيسى صلوات الله عليه في قوله 
تعاٰی :ر ا ألقَامَ إلى ميم وروح منه 04 )5 » وعلى 
حبرل الست فی قوله تعای ٠‏ ل رل به الوح الأيين )2 » وعلى 


۰(4 وعلى الحين 


. من سورة التحل‎ ) ٠۲١( الآية‎ ١ 
. الاية (۸ ) من سورة هود‎ > 

أنظر : جحاز القرآن » لأبی عبیدة » ۲۸۰/۱ » ۳۹۹/۱ › ٠١٠/۲‏ » غريب القرآن › 
لابن الیزیدي » ص۲۹ › ٩۹۷‏ » ۱۳۸ » معان القرآن » للنحاس » ۱١١-۱۱۰/٤‏ › غريب 
القرآن » لابن قتيبة »> ص ۲۰۲ › ۳۳۲ » التلويح شرح فصيح تعلب »› للهروي »> ص٥٠‏ › 
الأضداد » للصغاني > ص ۲۲۳ » الأضداد » لابن الأنباري » ص۲۲۳ . 

وذكر ابن قتيبة للام معان ٍ أحر منها : الدين » كقوله تعالى : إتا ودنا آباءنا على 
أ 4الزحرف (۲۲) » والقوم يجتمعون على دين واحلٍ » كقوله تعالى :لإ إن هذه أمتكم أمّة 
واحدة الۇمنون )٥۲(‏ . مشکل القرآن » ص ٤٤٦-٤٤٥١‏ 
7) الآية ۱۷١(‏ ) من سورة النساء » وذكرت الآية في نسخة ( ب ) و ( ج )و (د) بهذا 
اللفظ :"روح الله وكلمته" وهو خحطأً » أما النسخة ( أ ) فقد سقط منها هذا السطر . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ( آ) 
(°) الآية ( ۱۹۳ ) من سورة الشعراء 


القرآن ني قوله تعالى « وكلَلِك أوْحَينا إليك روح من أمرنًا ٠4‏ . 
فإن قيل : الغرض من وضع الأسامي اكد دن اا دات اا > 
فلو وضعوا [ /١١‏ ] للشيم ولضده أو لخلافه اسما واحدا م تظهر فائدة 
وضع الأسامي ‏ وهي الإفهام _ ! 
قلناد") : 7 أ ] اا ااا عرض انلها اض فت 
يكون غرضا ؛ فإك المقكلْم إذا كان غرضه إيقاعٌ العلم للسّامع بالمغبّر به دون 


المخبر يقول : أحبرني رحلٌ بكذا وإث أراة أن صل له علمٌ بهما يقول : 


أخيرني فلا بكذا » فدل أن كل واحدٍ منهما غرض المتكلم 
[ ب ] ولان العرب في قبائل متباعدة » فيجوز أن يضَع هل قبيلة لشي 
معلوم اما » ويضَعَ أهل قبيلةٍ أحرى بعيدةٍ عن تلك القبيلة ذلك الاسم لشىئ 


٠‏ الاية ٠۲(‏ ) من سورة الشورى 

وذكر ابن قتيبة أيضا للرّوح معان عدة نها روح الأجسام الذي يقبضة الله د 
لمات . ۰ 
والروح » حبريل اكا قال تعالى :ل وأيدناه بروح القدس ‏ البقرة )٠٠١(‏ . 
والرّوح » ملك عظيم يقوم وحده فيكون صفا قال تعالى :لإيوم يقوم الوح واللافكة صفَاً 4 
ار 
والروح » المسيح عيسى بن مريم 
والرّوح › كلام الله تعالى قال تعالٰی :# يلقی الوح من أمره على من يشاء من عباده » غافر 
من آية )٠١(‏ 
والرّوح » رة الله قال تعالى :[ وأيدحم بروح منه Ç‏ الجادلة(۲۲) » وقال تعالى : 
$ ولاتیتسوا من روح الله یوسف(۸۷) 
مشکل القرآن » ص ٤۸۸-٤۸٥‏ » وانظر أیضا : معانی القرآن » للنحاس › ۱۹۱-۱۸۹/٤‏ 
الأضداد » لابن الأنباري › ص ٤۲۲‏ › النهاية › لاین الأثیر ۲۷۲-۲۷۱/۲۰ . 


© ا ل اا ا 


آخحر معلوم » ثم تقادم ال ان ج ات دا ابن اا ٠و‏ دا 
بذلك الاسم لكل واحد من المسميين على الانفراد › فيصير اسما مشتر كا » 
ومثل هذا يوحد في الفارسية وغيرها فلا معنى لالإنكارد١‏ 


قوله :ل وهو ما اشترك فيه معان أو أسام ) فإ قلت : كيف يصح 
فهر اق ق ا ا ا ای کو ول 
في تحديد العالم : هو من قامّ به العلم » أو قي تحديدِ الي لم : هو من قامٌ به 
( هذا )0 E E‏ 

قلت : لا يصح هذا في تفسير العلم وأمثاله ؛ لما أن العلماء احتلفوا في 
حدیده احتلافا کٹیر ا أزيادة غموضه › حتی إل بعضهم جوز ل العلم() 
لا أن انكشاف الأشياء بالعلم » فكيف ينكشف هو بشئ غيره 9 حینئد 


لزم أن یکون ال الواحد ت وجحوده e e‏ و ذلك ا ل() 


0 ر الاه السو اق ص ۷ ا رو ت اقول انكر الحو ال جا 
من أهل الأدب وبعض الفقهاء . أنظر : المحصول › للرازي ۳۹٦۸/۱/٠۰‏ › كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي » ۲٠٠/١‏ › كشف الأسرار » للبخاري › ٠٠-۳۹/١۱‏ » البحر الحيط » 
للز ركشي » ٤/۲‏ ۱۲ » فواتح الرحموت » للأنصاري ۲۰٠-۲۰۰/۱»‏ . 

() ساقطة من (أ) . 

في (أ) و (ج): المعلم 

: وليس المقصود من عر تحديده أنه شي لا يعرف » بل لشلة وضوحه قال الأصفهاني‎ (٤) 
: لإاخحتلف العلماء في حقيقة العلم ويي تحديده لالخفائها بل لغاية وضوحها ) . وقال الغرالى‎ 
. ) ريما يعسر تحديده على الوحه الحقيقي بعبارة حامعة للجنس والفصل الذاتي‎ 

أنظر : البرهان » للجوين » ٠۲١/١‏ » المستصفى » للغزالي » ٠٠/١‏ › المحصول » للرازي › 
١» ١‏ بيان المخحتصر للأصفهاني » ١/١‏ » البحر امحيط » للز ركشي » ٠۲/١‏ . 


2 ؟ حلاف ا rna‏ 


وبعضهم فسروهر» بح ركة القلب‹؛) » وبعضهم بالمعرفةد٠»‏ وبعض هم 


. ساقطة من ( ب ) و (د)‎ )١( 

الول اتا قول فسره 

(» وهو قول الحكماء والمعتزلة » قال التفتازانى ابن افيد في "الدر النضيد" : هو الاعتقاد 
الجازم المطابق الثابت ) و ان الک رار ك عو الا عافن 
الجازم المطابق لموحب ) › وعرفته المعتزلة بأنه : ف ا ماهو به مع طمأنينة 
نفس ) . 

آي ار ايد ا را ا ی الر عا لج 
١‏ :»۷ جع الحوامع » لابن السبكي » ٠١۸/١‏ » البحر المحيط » للز ركشي › ٥۳/٠١‏ › 
العدة » لأبي يعلى » ۷۸/١‏ » الواضح » لابن عقيل » ٠١/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۳٣/۱‏ › 
وقد ححطاً الغزالىي هذا التعريف ورد عليه في المستصفى › ٠٠/۱‏ . 

4> نسب الز ركشي هذا القول إلى ابن عقيل ؛ لاستحسانه إِيّاه . البحر الحيط » ٥٤/١‏ . أنظطر 
أيضا : الواضح › لابن عقیل » ١٤١ ٠۹/۱‏ 

)٥(‏ فقالوا : هو معرفة المعلوم على ما هو به » وهو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي 
أبي يعلى وجمع من الخحنابلة 

أنظر : اليرهان » للجويي » ۱٠۹/١‏ » العدة » لأبي يعلى › ۷٦/١‏ » التمهيد » للكلوذاني › 
۳/١‏ » البحر امحيط » ٥٤/١‏ » شرح الك وكب النير » لابن النجار » 1٤/١‏ › قال الغزالي 
(وهوحد لفظي وهو أضعف أنواع الحدود ‏ المستصفی › ۲٤٣/۱‏ . 


بالتىيەن( 0 » ربعضهم بالتجلى وغيرهاد"» » كيف وقد صحح ذلك التحديد 
ايضامع غموضه اأعن قوم : العلم هو الوصف الذي من قام به صار 
عالما ‏ الشيخ الإمام » قامِعٌ البدعة » عمدة أهل السنة » سيف احق أبو المعين 


ر که الله د أو رده ف ول کتاب 'تبصرة الأدلة "ر ¢ فأول ان يصح 


. فقالوا : هو تبيين المعلوم على ماهو به » وهو تعريف بعض الأشعرية‎ ٠١( 
العدَّة » لأبي يعلى‎ › ٠٠١/١ » البرهان » للجوين‎ » ٠٤١١/٠١ أنظر : شرح اللمع » للشيرازي‎ 
٠ ٤/١ ›» البحر المحيط » للز ركشي‎ » ۳٠/١ » التمهيد » للكلوذاني‎ » ۷/١ 
› ر أنظر : بحر الكلام » لأبي المعين النسفي » (۲۲ - ب ) » شرح اللمع › للشيرازي‎ 
۹۹/۱/۱ ›» المحصول‎ › ۲۷-۲ ٤/۱ › المستصفی‎ › ۱۲۳-۱۱١/۱ › الیرهان » للجوین‎ ۰ ٠/۱ 
» بيان المخحتصر » للأصفهاني » ۳۹/۱ › جمع الحوامع‎ » ٠١-۹/٠١ الإإحكام » للامدي‎ 
٦۷-٦ ٠/١ >» شرح الك وكب المنير‎ » ٠٥٠١-٠۲/٠١ » البحر الحيط‎ ٠ ٠١۹-۱۰٤/۱ 
هو ميمون بن محمد بن حمّد بن مكحول » أبوالمعين النسفي » الفقيه الحنفي › المتكلم‎ )( 
»كان بسمرقند » وسكن بخارى » من مصنفاته :التمهيد لقواعد‎ ه٤‎ ٠۸ الأصولى › ولد سنة‎ 
"تبصرة الأدلة" » "شرح الحامع الكبير" » "مناهج الأئمة" وغيرها»‎ ٠ التوحيد" » "بحر الكلام"‎ 
) : توق ب رھ | ا د‎ 
تاج التراحم » لابن قطلوبغا‎ » )١۷٠٠١(٠١۲۷/۳ » أنظر ترجته في : الحواهر المضيئة » للقرشي‎ 
› معجم المؤلفين‎ ›» ٤۸۷/۲ » هدية العارفين‎ » ۲٠١ الفوائد البهية > ص‎ » )۳١١(۲۷۳ ص‎ 
WT 
E 
وهذا التعريف هو المنقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري . أنظر : البرهان » للجويى‎ 
. ) ,ب بحر الكلام » لأبي المعين النسفي ( ۲۲ - ب‎ ١ 
ولم يرتض ابن عقيل وأبو الخطاب الكلوذاني هذا التعريف › واعتيراه من قبيل تعريف‎ 
. ٠۹/۱ » التمهید › للکلوذاني‎ › ۱٤۱۳/۱ »› الشئ بنفسیه . انظر : الواضح »› لابن عقیل‎ 


هذا التحديد مع انکسشاف: 


ەمەن اا ) احترارٌ عن المطلق فإنه 
تناولٌ واحداأ غير عين » شائعا في احنس يعن ذلك باختيار من a.‏ 
وأما المشزك فلا شيوعَ فيه ولا حنسية في الأفراد » لكن احتمال التناول ف 
الأفراد كلها قا قبل تربع واحرٍ منها ؛ لان المشرك ما يحتمل معان 
e o ao‏ 
الاشتراك عبارة عن التساوي » حتى إن من أوصى لرحل بعائة درهم ولآحرّ 
عائة ء ثي قال لحر : قد أش ر كنك معهما » فله تلت كز مائة ؛ لن الشركة 
a‏ كذاق "اداية(٣)‏ 


(1) أما البخاري - رهه الله - فقد أحاب بقوله :[ وليس هذا من تعريف الشى بنفسه فان 
امراد من قوله :( والمشترك ) المشترك الاصطلاحي › ومن قوله :( ما اشتزك ) الاشتراك اللغوي) 
التحقيق ١۲(‏ - أ - ب ) » وثله قال محمد بن الحسين السمرقندي في "شرحه على المنتخحب 
الحسامي" (ه - ب ) 

. رمت في جميع النسخ هكذا : معاني‎ C7 

OE 1 E 

وقد سبقه إلى ذكر هذه المسالة كل من : الصدر الشهيد في "جحامعه الصغیر" ( ۲٣۳٣۳‏ _ ب )› 
والعتابي في "شرحه على الحامع الصنغير" أيضا ( ٠٠١‏ ب ) » وقاضي خان في "شرحه على 
الجامع الصغير" ( ٠۸١/۲‏ -ا) . 


نم التساوي في المشترك إما : في الاجتماع في التناول 
أو احتمال التناول 
وقد انتفى معنى التساوي واحتماع التناول كالعام(٠‏ ؛ لما أن أفراد المشترك قد 
تكرت متشاد كالقر ٠‏ شعن معن القساري ى الأحال» آي عمل أن 
يكون المراد هذا الفرد أو ذلك الفرد 


رقي قوله :[ لا على سبيل الانتظام ) احازاز عن العام فإنه يتناول 
الأفراد من حتس٠»‏ واحدٍ معني شامل على الكل ؛ إذٌ العام : ما يتناولٌ أفرادا 
دعل م لرل و لكو ما ال اخ درد 
E‏ 


في ( ب ) و ( ج ) و (د): وقد انتفى معنى التساوي ثي التناول كالعام . 

ولعلٌ الصواب هو : وقد انتفى معنى التساوي في الاجتماع في التناول كالعام ؛ لأنه 
ذكر للتساوي ف المشترك معنيان 
أحدهما : الاجتماع في التناول والثاني : احتمال التناول . 

فأراد أن ينفي الأول ويثبت التاني » وصيغة النفي تكون عا ذكرت ؛ لأ التساوي و 
الاحتماع في التناول هو صفة العام . 
>٠١‏ هذا على سبيل التجرّز » وإِلاً فالقرء لا دلالة فيه على الأفراد » وإنغا الدلالة فيه على العاني 
)۳( فر : مجلس ) 


الأول ۲ 


E TEEOEES الرأي » وحكمه_‎ 


قوله [١٠/ب]: ‏ والمأول هو ما يترجخ من المشترك ) قيل : المأول 
ما يصيرٌ إليه عاقبة المراد فى المشترك وأمثاله بواسطة الرّأي » مأخوذ من آل 
وول إذا رحَع » تقول : أولته إذا رجعته وصرفته » فإنك لا تأمَلتَ ني موضع 
Es‏ بعض المعاني خاصة فقد أوله LEFT‏ 
عاقبةً الاحتمال بواسطة الرّأي » قال الله تال  :‏ هل ينظرون إلا 


تأويله ٠(4‏ أي عاقبته) 


ن ن عرلا فل ال فا ج مدال ادیال 
والاحتهاد » فكيف يدخل قي أقسام النظطم ؟ 

قلنا ٠‏ لرا سوا الاد م الوك نم بعدما ظهر المراد بالر ائ 
e‏ الصيغة كانت هذا المعنى من الابتداء مع 
الاحتمال» فانه حار أن يثبت الحكم بها مع الاحتمال کالعام الخصوص 
TT‏ د احمل إذا ليقه البيان بخبر الواحد » يكون ذلك 


EN ACES 
أصول‎ » ٤٥-٤١/١ › ب ) » أصول البزدوي مع الكشف‎ - ٤١ ( > أنظر : تقويم الأدلة‎ ) 


ال ي ا 0 ل ل د 


و کا ا ا ی و و 
أضبة الحكم إلى النص ال ا لا إلى خير الواحد أوحب١٠‏ الحكم قطعاً » 
فكذلك هھهنا يضاف الحكم آل اة ارا 


قوله : ( وهو مايترجح من المشترك ) وهذا القيدٌ وقع اتفاقا فن 
الشكل أو الخفي إذا عَلم بالرّأي كان مألا أيضا » كانه اراد به ما ترحّح من 
اا وما ق معناه مما يعر ف بالرأي‹٠›‏ 


( قي (أ) : وحب 
وما ف معناه : أي كالمشكل والخفي إذا علم بالرأي » وكذلك النصٌ والظاهر إذا حمل 
غا عض عا ضار ا لافار ابر ر اجو لان ااا 
۸/1 

لكنٌ الشيخ علاء الين البخاري كانت له وجهة نظر أخرى حيال هذا الموضوع حين 
قال : قال العبد الضعيف أصلح ١‏ لله شأنه : اما قوشم الأرّل من اقسام النظم بالطريق الذي 
ذكروا فمشكلٌ ؛ لأنه إن كان يستقيم فيما إذا تَرحَحَ بعضٌ وجوه المشترك بالرأي فلا يستقيم 
فيما إذا ظهر المراد من الخفي أو المشكل بالرأي » ولا فيما إذا حمل الظاهر أو النص على بعمض 
ف ا ر ا ر 

وأما قولحم : احمل إذا لقه البيان مخير الواحد يكون الثابت به قطعيا فليس كذلك ؛ لا 
N aE OS‏ ا 
الفرضية ؟ فإنها لا تثبت إلا عا هو قطعى الدّلالة والثبوت » فإك حبر الواحد لا ثبت الفرضيّة 
وإ كان قطعيٌ الدّلالة » وكذا العام الخصوص وإن كان قطعي الثبوت › وأي فرق بين معرفة 
Mua Ca OS‏ الذي 
حو ظن ؟ ) كشفالأسرار > ٤٥٤٤/١‏ 


ثم اعلم أن رجح ان بعض وجوه المشتركد 
س قد يكون بواسطة التأمّل قي صيغة الكلام 
س وقد یکون بالنظر في سبّاقه وسیاقه» 


س وقد یکون بالاستدلال في غیره) 


وذلك مثلٌ قوله تعالى :ل ثَلانة قروء ١4‏ إذ في صيغة القرء دلالة على 
أن مله على الحيض اول مر حه على الطهر [١١/جع‏ ؛ وذلك لان القرء 


عبارة عن الحمّع » يقال : ما قرت الناقة سلا » أي ما جمعت ي 


>)١(‏ هذه أسباب رححان بعض وجوه اللشتك على بعض ؛ لان المشرك لا عموم له عند 
الحنفية فإذا ورد في الإثبات فالمراد به أحد معانيه » ويرحح بعضها على بعض بأحد هذه 
اا ساب.. 
أي بالنظر في اول الكلام وآخره وسببٍ وروده » وقال ابن نجيم : السّباق بالياء» 
والسياق بالياء هو آخحر الكلام ‏ فتح الغفار » ١١١/١‏ 
(۳) أي أن ترجحح أحد معاني المشترك يكون بأحد هذه الوحوه » أما القرينة فلا دحل هاي 
الترجيح » إنما هي لدفع الزاحمة لاغير » يقول ابن نيم :ل إعلم أن المشترك يدل بنفسه على 
أحد معنييه » والقرينة لدفع المزاحمة › فلا يكون دلالته عليه بواسطة القرينة » وتحقيق ذلك : أن 
ادي لل عل الى العن سو وهر الرضم صا ب أا أن الراهة مانغ : 
والقرينة دافعة للمانع » وليس عدم المانع من تتمَّة المقتنضى » وأما ا لجاز فلا يدل على معناه 
اجازي بنفسه بل بواسطة القرينة فهي من تتمَّة المقتضي - وهو الوم نوعا ‏ فظهر الفرق بين 
قرينة ابجاز وقرينة المشترك › وبين دلالتيهما ) فتح الخفار » ١١١/١‏ 
0 ا ور ار > 

وهو مثال للسبب الأول من أسباب الترجيح المذ کور آنفا وهو الترجيح بواسطة 
لتأمّل في صيغة الكلام 


رجوها ولداره 
ا م اک 


ومنه سمي الحوض مقراة ؛ e‏ الاء فيه٠٠»»‏ وسمي الضيافة 
قری ؛ لاحتماع E E OE‏ ؛ لاحتماع اللآي والكلمَات 
. 

E‏ حقيقة ي الحي ض٠‏ ؛ لأنه عبارة عن الم الحتمع في 
الرحجم »> و اما الطهر فحال() لاء ولیس فيه e‏ > لان الشيء حالرم 
وجوده لایوصف بالوجودٍ ولابالعدمد» 


() وقال بعضهم : ما أسقطت ولدا قط » أي ل¿ تحمل . 
أنظر : تهذيب اللغة » ۲۷٤/۹‏ » الصحاح » للجوهري › ٠١/١‏ » معجم مقاييس اللغة » لابن 
فارس » ۷۹/١‏ » أساس البلاغة » للزخخشري » ۲۳۹/۲ » المشوف المعلم » للعكيري › ۳۷/۲“ 
آنظر : تهذيب اللغة » ۲۹۹-۲٦۸/۹‏ » معجم مقاييس اللغة »> ۷۸/١‏ » المشوف المعلم »› 
FUT‏ 

() هكذا في جميع النسخ » والأوْل أن يقول : سميت ؛ لان الضيافة مؤنث 

)٤(‏ انظر اق ااا ي ا ا ي ا 
۳1/۲“ 

۷۹/١ » الصحاح »> ۱ » معجم مقاییس اللغة‎ » ۲۷١/۹ >» آنظر : تهذيب اللغة‎ )٠( 
نقل الأزهري عن أي إسحاق الرحاج قوله :[ والذي عندي في حقيقة هذا أن القرءَ ني‎ ٠ 
» اللغة : الحمع » وان قوم قَريْتُ الماءَ قي الحوض - وإن كان قد ألزم الياء - فهو : جمعت‎ 
القرء : احتماع الدم في الحم » وذلك إنغا يكون بي‎ Ea CB 
الطهر ا تم اة‎ 

ولكته قال في كتاب "فعلت وأفعلت" :( أقرأت المرأة إذا حاضت › فهى مُقرئ ‏ . 

ص١۳‏ » وانظر أيضا : الصحاح » للجوهري › ٦٤/١‏ » المشوف المعلم »> 1۳۷/۲ 

(۷) قوله : حال . فيه إجمال ؛ فإنه قد يعن به وقت وحوده » أو يعن به أثناء وحوده : 
() أنظر : الفوائد » لحميد الدين الضرير (١٠-أ)‏ . 


وإنما قلنا حقيقة الاحتماع قي الذَّم لا في الطهر : لان الاحتماعَ عبارة 
اا اجوهرين فصاعداً بحي ث لا ( يتخلّل ٠)‏ بينهما ثالث NY]‏ 
وصرفة الجوهرية ني الدم لان الطهر . 

اه ع 0 را قحم إذا اقل م مکان إل 
ا ا لاير٠‏ ؛ لان الدم يتتقل من الداحل ل 
الخارج دون الطهر » ولان اا الصفة إغا يکون بال جوهر 
- وهو الدم ر 

رعرفا ایض ا اة ٠"‏ فإتها اس حاص لعدد 
معلوم لايحتمل النقصان ولا الرّيادة » فإذا مانا " القرء “ على الحيض تنقضي 
عدتهاد“» بثلاثِ جيض كوامل ؛ لأنه إذا طلقها في الحيض لا تسب تلك 
الحيضة عن العدة الاتف اق »> وإذا هلتا على الأطهار انتقص العدد عن 
الغلاثةد٠»‏ » فصارت العدّة قرأين وبعض الثالثد٠‏ ؛ لان الطُلاق المستونَ في 


»١(‏ هذه الكلمة ثابتة في هامش النسخة ( أ ) و( ج ) › وفي ( ب ) : يتصو 

۰ آنظر : کتاب الأضداد › للسجستانی » ص۹٩۹‏ » الأضداد » لابن السکيت ›» ص١٥١١‏ 
© انط الفوائد > ميد الدين الضرير ( 8آ ب .. 

»٠(‏ أي أن في هذه الآية » وهي قوله تعالى : لَه قروء ‏ بعك أن يستدل بأد المراة من 
القرء فيها أحد معنييه - وهو الحيّْض - بالتأمّل نّا : 

فی لفظِ ل القرء » كما سبق بيانه . 

أو يالتامل ف لفظ ج ثلا € وهو الذي سياتى بيانه . 

1 ينقضي عددها‎ E 

C(‏ ك 

(۷) في (أ) : الثلاث 


ار ةوا د اي ج هدا الطهر عند الخصم من الأقراءد“ 


وكقوله تعالى :هل أحلنا دار العامة ٠‏ الإحلال هنا منشعبة 
الحلول<”» » وت قوله تعالى ‏ أجل لك ليلة الصيام الرفت د الإحلال فيه 
هنا منشعبة اليل » يعرف .محل الكلام من السّباق والسياق 


e‏ بار ى 
طلقها فيه قرءأ » فلو طلقها وقد بي من قرئها حظة حسبها فَرءاً » وهذا قول كل من قال : 
القروء الأطهار » إلا الزهري وحده قال : تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلَقَها فيه ) . 
القن ۲١١/١١‏ .وك عدا القرل عن الزغري أيضا التيبي ن تراد الها ص ٠٠١‏ 
وانظر أيضا : الفوائد » ميد الدين الضّري ( ٥‏ ۔ ب )» الخرشى على ختصر ليل » ١٤١/٤‏ 
E E‏ ا ر 
۰ . 
() الآية ( ٠١‏ ) من سورة فاطر . 

وهذا مثال للسّبب الثاني من أسباب الترجيح المذكور ص ( ٠١۸‏ ) » وهو الترحيح 
بالنظر في سياق الكلام وسباقه . 
قوله : منشعبة أي متفرّعة » أي أن هذه الكلمة ها في اللغة معان عة » فهي .منزلة الله ظٍ 
المشرّك › والسياق هو الذي يحدَدٌ المراد . 
OEE‏ 


() الأية ( ۱۸۷ ) من سورة البقرة . 


1۲ 


و طلاق الأمة ننتان وعدتها حیضتان co‏ حیث صرح في (عدة الأمَة 


. وهذا هو السّبب الغالكث‎ )١( 
اما حديث عائشة - رضي الله عنها - فقد رواه ابن عاصم عن اين حريج عن مظاهر‎ 
£. ت ا‎ : a ET ê ˆ ت ا‎ ۴ 
ابن أسلم عن القاسم عن عائشة عن البى خ4 بلفظٍ الكتاب »› وف رواية لإ وقرؤها حيضتان)‎ 
وقال‎ )۲٠۸۹( ٦٤۰-1۳۹/۲ › أخرجه أبوداود في كتاب الطلاق › باب سنة طلاق العبد‎ 
| حديث مجهول ؟ وأخرجه الزمذي فى كتاب الطلاق » باب ماجحاء أن طلاق‎ 
وقال : حدیت غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من حدیث مظاهر بن‎ )۱۱۸۲(٤۸۸/۳ » تطلیقتان‎ 
أسلم » ومظاهر لانعرف له في العلم غير هذا الحديث ) » وابن ماجة قي كتاب الطلاق › باب‎ 
› ٤٠۳۹/٤ › فی طلاق الأمة وعدتها» ۱ (۲۰۸۰) » والدار قطنی فی کتاب الطلاق‎ 
والحاكم يي‎ )۲۲۹٤( ۲۲٤۲/۲ » والدارمي بي كتاب الطلاق › باب في طلاق الأمة‎ 
وقالڵ : ومظاهر ين‎ > .o/¥ › رک کاب الطلاق › باب تطليق الأمة تطليقحان‎ 
) أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح » فإذا الحديث صحيح‎ 
›» أي مظاهر - وقال يحي بن معين : ليس بشى له "تطليق الأمة تطليقتين وعدتها حيضتان"‎ - 
وقال‎ › )۸٦٠0۲( ٠١١-۱۳۰/۲ ) وقال النسائي : ضعيف » وأما بن حبان فذکره في الثقات‎ 
الت ج مر الاق اا بج ولكق آهل المدت رة انا‎ ٠ اي‎ 
) ) 9/۴ الف‎ 
آنا عابت ای کح ر ےآ عا اخ خان اة عر عر جو د‎ 
الملسلي حدتنا عبدا لله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر مرفوعا في كتاب الطلاق › باب في‎ 
: وقال‎ AI < والدارقطني في كتاب الطلاق‎ “(1 V4 1Y۱ ›» طلاق إالامة وعدتها‎ 
تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا وكان ضعيفا » والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع‎ 
» وابن ابي شيبة في "مصنفه" عن جحاهد - رهه الله ني كتاب الطلاق‎ » )۱۲۸۷۱( ۲۷ 


باب قي طلاق الأمة » ۸۲/٠١‏ 


1۲۳ 


بلفظ "الحيض " » ونر الرَقً ني تنصيف ماكان للحرٌ لا قي التبديل فكان )د٠‏ 
ع الأمَة نصف ( عة ٠)‏ الحرة لاغير » فلو قلتا ف عدة الحرائر بالأطهار › 
لكان تأثير ارق ف التبديل والتنصيف معا فلا يصح 

وای ادل ی غا اسغدلال علم الهدى ا منصور الماتريدي٣›‏ 
- رمه الله - على أن المراد منه "الحيض" من قوله تعالى :8 واللاآئی يقس من 
يض من سانكم 4 » حيث تعرض عند كر الف البأس عن الحيض 
ا > » فلم أن الراة في الأصل الحيْضٌ دون الطهر » وذلك لان 
الخلف إغا يخلف الأصل إذا م يوحد قي الخلق ما هو الأصل »› كال اء قي حق 


O A 

() ساقطة من ( د ) . 

هو محمد بن محمد ين حمود السمرقندي » أبو منصور الماتريدي » نسبة إلى ( ماتريد ) 
فتح الميم ثم الألف وضم التاء المنقوطة بائتتين من فوق وكسر الرَاء المهملة وسكون الياء المثناة 
التحتيّة وآحره دال مهملة » حلة بسمرقند › فقيةٌ حتف » متکلمٌ أصولی » کان من كبار العلماء 
عله حك الا اسخاق ين د لسري ٠‏ و على ا عى وار هة 
عبدالكريم البزدوي وغيرهم »› من تصانيفه :"شرح الفقه الأكبر" » "التوحيد" "لمقالات"» 
"تأويلات القرآن" أو "تأويلات أهل السنة" » "مأحذ الشرائع" »"الحدل" » "بيان وهم المعتزلة" 
وغیرها > توق د ره | لله سنه ۳۴اه : ) 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة > )٠١۳۲(۳۹۱-۳۹۰/۲‏ › تاج التراحم » ص ۲۲۰(۲۰۱) 
مفتاح السعادة ۹۷-۹1/۲١‏ > الفوائد البهية » ص 4٥‏ > هدية العارفین ۳۷-۳۹/۲۰ » الفتح 
المبین » ۱۸۳/١‏ 

() الآية ( ٤‏ ) من سورة الطلاق 

ie N NEANIN E a 
في الأصول متى ذكر باسم مشارك » ثم جرى ابيا له عند ذكر البدل باسم حاص » دل أن‎ 
المراد من الاسم المشرك بهذا الاسم الخحاص المذكور عند البدل ) شرح التأويلات » تفسير‎ 
. ) ٤٠٠٠/۲ ( سورة الطلاق‎ 


الوضوء [١١/ب]‏ نا لم يذكر في قوله تعالى :ل ياأيها الذي منوا إذا قمق 
إلى الصَلاة فاغسرلوا ررکم 4 وذکر ( هو )0 في حلفه - وهو الت 
بقوله تعالى : أو لامسته لاء فلَمْ تجذوا Poe e‏ 3 
غلم أن آلة اوا ا ك هاا را ف ت 
دون الطهر في الخلق » عَلم أن مراد في الأصل من الأقراء "الحيض " 


قو له : بغالب الرأي ) قد به لأن الحفي الكل والُشر 6 
البيان بدلیل قطعي یكی مسرا 

قوله : وحكمه العمل به على احتمال الغلطد ) أي العم به واب * 
کالعمل بالظاهر والنص وغيرهما » إلا أن الوحوب في حح العمل بالظاهر 
TT‏ العمل بالمأول ثابت مع احتمال السّهو والغلط فلا 
oad lel E N‏ 
اف غو احمل السهو والغلطد» 


() الآية ( ١‏ ) من سورة للمائدة . 
) ساقطة من ( أ) و (د) 

ا ا ك 1 ا ي ٤‏ ۶ و ر 
() فالخفي والمشكل والمشترك إذا ترحح أحد وجوهه بدليل ظي فهو المأول » وبدليل قطعي 
ت ع کا ءا سگ ت ع E:‏ 
الحتملة بغالب الرأي والاجتهاد » لا بسماع من حب تصديقه » فإنه متى تين بالسماع كان 
مفسّرا بالتحاق هذا البيان به » وهونص مثل الأول »› وإذا كان بالرأي نم يكن تفسيرا ) . تقو 

OED 
o أتظر‎ )°( 
فتح الغفار » لابن بحيم » ۲/۱ اوو لوار‎ > ۲.o/\ › الأسرار شرح المنار » للتسفي‎ 

۲۰٠٣/۱ › لملاجحیون‎ 


اها فمن ادم الطر ق اء صخر فاه امه الوط به 
ویحکم بزوال الحدث ( به ٠)‏ قطعا » ولو وحَدَ ماءّ في موضع ي إناء فغلب 
على ظته آنه طاهرٌ يلزمه التوضئ به على احتمال السّهو والغلط » حتى إذا 


تبن أن الماءَ نجس يلزمه إعادة الصّلاة مع إعادة الوضوء » وني الأول لا 
ال راك فال الى و ا 


(۱) ساقطة من ( ا ) 


| القسسم الثاني 


في وجوه البيان بذلك الثظم 


الصيغة » والفنص هو : ماازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى فى 
المتكلم نحو. قوله.تعالى : فانكخوا ما طْاب لَكم من النسَاء 4 الآية » 
فاته ظاهر” في الإطلاق »نص في بيان العدد ؛ لأنه سيق الكلام 
لاجله . 

والمفسر هو : ماازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى فيه 
احتمال التأويل والتخصيص » نحو قوله تعالى :8 فَسَحَدَ اللائكة كله 
أحمعون فه . 

وحكمه : الإيجاب قطعا بلا احتمال تخصيص أو تأويل إل أنه يحتمل 
النسخ » فإذا ازداد قوةٌ وأحكم المراد به عن احتمال التبديل سمي 
محكماً » وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه الأسامي عند التعارض 
أما الكل فیوجب تبوت ما انتظمه يقينا | | 


قوله : [ والقسمُ الثاني في وجوه البيان بذلك النظم ‏ وهذا القسم أيضا 
من أقسَام النظم » وإنما ذكَر ل الوجوه ) بلفظ الحمع ؛ لأ هذا القسْم 
يان ااه :وه يور ان مو الا 
أو ببيان م سق له الكلام 
اا و ق 
e‏ أو ببيان ينقطع به الاحتمالات أجمع . 


نظيرٌ هذا القسم مع وجوهه : ما إذا قال قاثلٌ : رأيت فلاناً حين 
حاءني القوم » ف كر : جى القوم هنا " ظاهر" ؛ لأن سوق الكلام ليان رؤية 
فلان » لا لبان جحى القوم » أما إذا قلت : حاءني القومٌ - على قصل بيان جي 
القوم ‏ فهو ' النص فإذا زدت في البيان فقلت : حاءني القوم أنفسهم 
E‏ ا بكر ل انقطع احتمال التخصيص 
وبذٍکر الس ا فع احتمال احاز - من ججئ الخبر والكتاب - » وبقوله : 
ا "مفسرا 


اا رور ماو راه ا قدو ي 
الور » وهو الوضرم والانكشاف 

وحده: ا الذى انحشف معنا اله عي السماع من غير 
تأمّل » ولكن ١١7‏ /د] ذلك الظهور بدون تصرف من المعكلم وراء الصيغة › 
فإذا تصرف بأ حعل البعض صلا وساق الكلام لأحله فهو " التص" ؛ لأنه 
ساق الكلام له » وليس هذا النص لفظ بعلم به » ولكنه يعلم مِن نفس 
تصرف المقكلم بالسّوّق » فكان فيه زيادة ظهور في النص ليست هي لي 
للحا اص ل کے ال ی اء س نصصلت 


)١(‏ شرط متأحروا الحنفية في الظًاهر : أن لا يكون الكلام مسوقا للمعنى الظاهر مته > وعلى 
هذا فتعريف الظاهر عندهم هو : ةفز الذي ظهر معناه 'الوضعي للسامع .عجرده ‏ أي بنفس 
السّماع بلا قرينة ا ا جرچا ا ی اک ان م الک له 
احتمال التخصيص - إن کان عاما _ والتأويل ان ابو الف . 

وأمّا المتقدمون منهم فلم يذكروا هذا الشرط » ولكن الظاهر عندهم : ما عرف المراد 
مه ن الا فن غر ال قرول الخ آبر القاس اهدي ا عن عا الین 
عبدالعزيز البحاري : عدم السوّق في الظاهر ليس بشرط » - 


الداأبْة » والمنصّةد٠‏ ؛ لان بنص الدأبة يظهر السْيرٌ منهافوق المعتاد ها» 
وبالمنصة يظهر في العروس زيادة ظهور وراء ما يظهر منه ( بقامتها )(› › 
فكذلك الكلام بالسَوق للمقصود يظهرٌ زيادة جلاء فوق ما يكون بالصيغة 
تفسها 


و بل هو ماظهر اراد منه سوام کان مسوقا أو م يكن » ألا ترى كيف جمع 
NEST ee EU U‏ 
الأصوليين لم يذكر ف تحديده للفاهر هذا ارط » ولو كان منظوراً إليه لما غفل عنه الكل ) . 

والمصنف وتبعه الشارح - رحمهما الله - وافقا التأحرين قي اشتراط الوق في الظاهر » 
ورحّح ابن أمير حاج وابن ملك اختيار المتأحرين في اشتاطهم السّرّق ف النص ‏ واشتاط 
عدمه نى الظاهر › يقول ابن مير حاج : إا كان السّوّق مفيدا لزيادة الوضوح » ولأن اهتمام 
المتكلم ببيان ما قصده بالسّوق أ » واحترازه عن الغلط والسّهو فيه أكمل ) . 

الط افر ع این هر الا الال على مر س امال عي اعبار 
برجو بو اللف هر2 الفط الال عل معي لاعتمل غرة رالاعا الشاف د رخا اه 
حعل الكل باباً واحداً » فهو يسمي الظواهر نصوصا قي يحاري كلامه . قاله إمام الحرمين . 
ا و عل د ال ا کے E‏ 
للسمرقندي > ص ۴١۰۳٤۹‏ » أصول اللأمشى > ص ٠۷۹‏ البرهان > للحوين » :1۹-٤۱۲/۱‏ 
المستصفی › للغزالی » ۳۸۹-۳۸٤/۱‏ » كشف الأسرار » للنسفي » ۲٠٠/١‏ » العضد على ابن 
الحاحب » ۱٦۸/۲‏ » كشف الأسرار › للبخاري › ۷/١‏ » التقري والتحبير › لابن أميز حاج › 
٠ ٠٤٦/١‏ شرح المنار » لابن ملك › ٠٠۲-٠٠١/١‏ » التلويح على التوضيح » للتفتازاني › 
۱ ب البحر انحیط » للز رکش »› ٤۳۹/۳‏ » شرح الك وكب المنير » لابن النجار » ٤٥۹/۳‏ 
> فواتح الرحموت » للأنصاري ۲/١‏ » نور الأنوار » لملآحيون » ۲٠٠/١‏ » إرشاد الفحول » 
للشو کانی » ص ۱۷٦-۱۷٣۰‏ ا ر الق و ا ا a‏ 
٠(‏ آي النص مشت إما من : نصصت الدابة » أو من المنصّة » ثم يدا يعلل الظهور ف الحالين 
فقال : لان نص الدابة يظهر ... › ولان بالمنصة يظهر .... 


> في (أ) و ( ب )و (د): بقامته 


قوله :ل فإنه ظاهر” في الإطلاق ) أي في جحويز النكاح . وإنغاقلنا : 
إنه ظاهرٌ فيه ؛ لن كل عربي لو مع هذه الآية يفهم منها إياحة النكاح ( من 
غير تأمل [ AAR‏ ؛ لأنه أمر بالنكاح » وأدنى درحات الأمر الإباحة »› 
کی اه مستت هد اح اكام ٠‏ وا يقت ليان المددء إو 
لله تعالی بدا برک اول الد بقولہ :ف می ثم زا علیہ ما یلیه ( ثم س 
SSN‏ 2 بعدد ٍ وعلقه الجور والميل 2 تعال 
ل فن خفتم ااا 4( 

ثم يذه الأنواع من اصرف ي الكل أن سزق لآبة ليس لاذ 
جرد نفس جواز النكاح > بل لبیان الجواز | ميد بالعَدد » لأ نفس الجواز 
شرف قبل ورود هذه لآ یئل انی ا وبنصوص ار » لکن غ ب 
E eT‏ الاس ان ان اة کان نزول الآية لذلك › 
ا اعا اطا و انر ال ماهر الاه 
ا و وین ا وی وان ا و ار وا 
فيه ما هو ف الاه وما هو في النص فزي عله ییا۵ [۱۷/ب] َر سوی 
ذلك البيانين » وكذلك في " احکم" زی فيه بيان آحرَ سوى هذه الأنواع من 
بيان » ولان نفس اواز لو كانت ( مسوقة ٠٠)‏ لاقتصرَ على قوله 
فانكخوا » إذ المقصودٌ حصل به 


. ساقطة من (د)‎ )١( 
. ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د)‎ )( 

(۲( الاأية ( ۳ ) ا . و بعد قوله تعالٰى iat OR‏ رقم 
١١ [‏ ] من النسخة (أً) 1 


6 


فان 5 ا واا ایتا 

اج کے ترآ دان ادا 
ذلك التقدير مل الكلام على الإعادة لا على الإفادة . 

فان قيل : إا يصح هذا أن لو كان هذا النصٌ لاجقا » وما هو المبيح 
ا ا ٤‏ 

قلا : الحالٌ لا يخلو س إما إن كان النص البيح للفكاح سابقا . 


یگ ۰ 

فإ كان فظاهر » وإ م يكن فكذلك ؛ لأنه يلرم التكرار بالظاهر 
وإن م ( يلزم ٠)‏ بالنص . 

4 : 0 0 

فإن تلل : إن م يلزم التكرار من حيث النص يلزم التكرار من 
اھ 


قلنا : الأول هم u ٤‏ يقعٌ التكرارٌ فيما هو المقصودد 1 


9£ ر 


۱(7( ساقطة من ( أ ) 


۲۱ 


قوله :إ والمفستر ) مأحوذ من الفسر » وهو مقلوب من السفر وهو : 
الكشف والإظهار » ومنه : أسفر الصّبح » إذا أضاءَ u CEE‏ 
OEE‏ 

ول ا ر ی ا او ا ي 
الظاهر » ومنه الِسْفرَة » وهي المكنسّة ؛ لأنها تكشفُ ظاهر البيت » والفسّر 
کشف الباطن » ومنه التفسيرة٠»‏ وهي : الدليل الذي يعرض على الطبيب ؛ 
لأنها تحكي عما في الباطن”› 


قوله :إ على وجه لايبقى فيه احتمال التأويل ) فيه إشارة إلى أن ي 
الظاهر والنص بق احتمال التأويل و التحصيص » ولكن ذلك الاحتمال غير 
قادح في إیجاب الحكم » كما قي موحب القياس وخر الواحد» ثم ذلك 
الاحتمال منقطع في الفسّر » فانقطع احتمال اوی ايان TTS‏ 
راغا الف ا انعا دادعال ٠‏ ا 


EF سر‎ 


اللائكة كلهم امغر ن ٠‏ » فان الملائكة ع عام تمل للتحصيص كما 


»١(‏ أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري › ٠٠0/٠١‏ » الصّحاح » للجوهري ۲ »> معجم 
مقاييس اللغة » لابن فارس » ۸۲/۳١‏ » المشوف المعلم » للعكيري » ٠١۷/١‏ › لسان العرب › 
ین ر > ۷/2 آعول لنم للاي > فن ۷ : 

() ف ( ب ) : التفسير . 

(۳» أنظر : تهذيب اللغة » ٠۰0۷/١۲‏ » الصحاح » ۷۸١/۲‏ » معجم مقاييس اللغة » ٠. ٤/٤‏ 
لسانت العرب » ٥٥/١‏ 

والسيرة : اسم للبول الذي ينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل . قاله الأزهري > 
lS a‏ 


() الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحجر . 


۲ 


في قوله تعالٰی : فنادتة اللائكة أي جبریل اليا » فانسد باب 
التحصيص بذ كر "الكل" » ( ثي في ذكر "الكل" ٠)‏ احتمال تأويل التفرَق › 
فقطع بقوله :[ أحْمَعُون 4 فصار مفسراً د٠»‏ 


ول ا كل ا و ای ا عل ال ن ج 
إنه مفسّر » وإ كان هذا النصٌ وهو قوله تعالى :3 فسَجَدَ الملائكة ‏ لا 
يحتمل النسخ ؛ لأ عدم قبولِه النسخ باعتبار أنه إخبارٌ عن أمر ماض » 
والتسخ فى الإحبارات EO‏ از ع 


( الآية ( ۳۹ ) من سورة آل عمران . ) 

() ساقطة من ( أ ) › وني ( د ) : ثم ذكر "الكل" احتمل تأويل التفرق . 

(۰ وقد يون التفسير آتٍ من صيغة الكلام تفسه بأن لا يكون تملا إلا وحهأً واحدا ولكنه 
ق ا لی ارات کر فارع 
في قوله تعالى :8إ الإنْسَان على حَلوعاً . إذا مه الر حزوعا . وإذا مه انير منوعا 4 
الآية ( ۲١-١۹‏ ) من سورة المعارج . 

أنظر : تقويم الأدلة » -٦١(‏ ب ) » أصول السرحسي › ٠٠١/١‏ » الفوائد › لحميد الذين 
ال( وی كف اران الي 2 فاا رار ای 
۰-۹/۱ 

٠١‏ أي هذا حكم المفسسّر » وحكمه : وحوب العمل به قطعا بلا احتمال تخصيص ولا تأويل 
إلا آنه يحتمل النسخ . 

في ( ب )و( ج )و (د): لایتکون . 

(7) فى (د) : لأنه يصير .عنزلة البداء 


ور الط > وا ها متعال عنهما» إذ محل اللسخ حكم 
يكون في نفسه تملا للوحود والعَدَّم » لم يلتحق به [ ما ينات النسخ »٠]‏ من 
وفيت أو تاك ت نضا اوءدالة كلأ حكام الشرغية على مسبج د 
أن النسخ بيان انتهاء الحكم » وذلك إن ا ارا 
مفسّر » فاندفع الإشكال » حتى إا مشل هذا لو ورد لي حكم شرعي ني 
النصوص لكان قابلا للنسخ . قال الشيخ الإمام » الأستاذ العا العامل › 
الحاج مولانا حافظ الدّيند٠»-‏ رمه الله -:[ هذه الآية تصلح نظيرة لوجومء ٠‏ 
ر هذا ٠)‏ القسم كلها ؛ فان كل سامع من أهل اللسان لو “يها فهم معناها 
من غير تأمّل باه سج اللائكة كلهم من غير فرق » فكانت نظ رة 


د اتا المزر 6 الاه ال :و با أا ال ارال ارا ع اشا إن بد ل 
سوك يعن : إن تظهر لكم » وقد تأتي .ععنى الابتداء 

والمراد به هنا المعنى الأول › وهو ظهور الشىئ بعد حفائه » وهي حجَة اليهود والرافضة 
في عدم تجويزهم التسخ » قال أيو بكر الحصاص :[ ومن جور البدَاءَ على اله فهو حارج عن 
مله الإسلام ) وقال الز ركشى :إ قالت اليهود لا جوز النسخ عليه ؛ لامتناع البَدَاء عليه » 
وقالت الرّافضة جور البداءُ عليه ؛ جواز التسخ منه » والكل كفرٌ » والتاني أغلظ ) 
أ اأعرل الا او وال اط ا کے ۷۱-٤‏ » شرح اللمع » 
للشيرازي » ٤۸٥/١‏ » البرهان » للجوين ›» ١١٠/۲‏ » الوصول إلى الأصول » لابن برهان »› 
۱۳-۲ » الإحکام » للآمدي » ۲٤۲-۲٤۱/۲‏ » كشف الأسرار › للبخاري » ١١۸/۳‏ 
)٠(‏ ما بين المعكوفتين أثبته من التعليقات الى في هامش النسخة ( أ ) ¿٤‏ ولا يصح الكلام بدونها 
وهى ثابتة أيضاً فى كلام الصنف - رهه الله - على ما سيجى إن شاءَ الله في باب اللسخ 
ص ( ٠٠٠۰۲‏ ) من هذا الكتاب . 
() ي باب النسخ » ص ( ٠١١۲‏ ) من هذا الكتاب 
OE NR oe‏ 
OEE‏ 
)٠(‏ ساقطة من ( أ ) . 


۲٤ 


" الظاهر " » ثمّ سوق الكلام لبيان انقياد املائكة صلوات الله عليهم لأمر 
ال انه را كر ااس غا اله دكات ر "الف ت هي 
غر فبا لكا و اتعصيضص ء فكانت رة " الفسر ‏ إد رادا ل جل 
ثم هي أيضا غير قابلةٍ للنسخ باعتبار أنها إخبار » فكانت نظ ية 
" امحكي " e‏ 


(۱1) لعله قاله فی محلس الدرس ؛ لأنه شیخه › ولعله قاله في کتابٍ › وکتبه م أقف عليها كما 


° 


ثم الحكم لغة : 
اسم للشى القن » مأحوذ من إحكام البتاء يقال : بناءٌ مُحكم » أي 
مأمون الانتقاض » بحيث لا وَهَاءَ فيه ولاحلل » فالحكم أيضا مأمون النسخ » 
رقيل هو مأحوذ من الإحكام عى e‏ الشاعر() : 
ا أحاف عليكم أن أغضساد 


O N IT NS eg 


والحكمُ على هذا ممتنعٌ من احتمال التأويل ومن أن يرد عليه التسخ 
دالا + وهو صوص الدّالةد؛» على ذات الله تعالى وصفاته »› نحو آية 


و أنظر : تهذبت اللغة ١١١/٤‏ > احكم والمحيط الأعظم › لابن سيدة » ۳۷۳۹/۲۳ › 
الصحاح » ۱۹۰۲/۰ » معجم مقاييس اللغة » 4١/۲‏ . 

(۲() وهو حرير بن عطية الخطفي › والخطفي لقب واسمه حذيفة بن بدر بن سلمة » ويرحع 
ته ل ر ن دار و کے اا جور 2وو وارز والأحطل المقدمون على شعراء 
الإسلام ‏ ولک بحریرا کان آک كثرهم فنونا للشعر » ELS Eye es‏ 
ee OY‏ 

أنظر ف ترجته : طبقات فحول الشعراء» للجحمحی › ٤١١-۳۷٤/۲‏ » الأغانى › للأصفهانى › 
OFTEN OLE Ee WAFS TVA‏ 

(۳) أنظر هذا البيت ق ديوانه ص۷٤‏ . 


)٤(‏ قي ( ب ) : الدلالة 


۲ ٦ 


ال ور ادا و فال :ل إن الله بکل شی عَلیم ه٠‏ 


فقد علم أن هدا صف دائه") 


قوله : وإنما يظهر التفارت في موجَّب هذه الأسامي عند 
التعارضص Cf‏ 
نظير تعارض الظاهر مع النص : 

قوله تال : والوالدات پر ضعن أو لاذه حولين ا (e‏ 
( مع ۰۰٥)‏ قوله تعالی : وحمله E‏ شور ا د 

ل و ا ا ق ن 
ني حقٌ مد الرضاع ؛ لان سوق الكلام ني الثاني لبيان َة الوالدة على الولد 


بدلالة سياق الآية » وهو قوله تعالى :# ووصينا الإنْسّان بوالديه إحسّان 


. من سورة الأنفال‎ ) ۷١ ( الآية‎ )١( 

› أصول الفقه‎ › ٠١٦-٠٠١/١ » ب ) » أصول السرخحسي‎ - >١( > أنظر : تقويم الأدلة‎ (٠ 
. ١١/١ » للامشى » ص ۷۸ » كشف الأسرار للبحاري‎ 

>٠١‏ يقول الحافظ ملآجيون : يعن لا يظهر التفاوت بين هذه الأربعة في الظنية والقطعيّة ؛ لأَنَ 
كلها قطعيّة » وإنما يظهر التفاوت عند التعارض › فيعمل بالأعلى دون الأدنى › فإذا تعارض بين 
الظاهر والنص يعمل بالنص » وإذا تعارضٌ بين النص والمفسّر يعمل بالمفسّر » وإذا تعارضٌ بين 
الفسّر والحكم يعمل باحكم » ولكن هذا التعارض إنا هو التعارضٌ الصوري لا الحقيقي » لان 
التعارض الحقيقى هو التضاد بين الحجتين على السّواء لا مزية لأحدهما » وههنا ليس كذلك ) 

E TEE 

. الاية ( ۲۳۳ ) من سورة البقَرة‎ )٤( 

) في ( د ) : و قوله تعالی‎ )٥( 

]1۸ [ من سورة الأحقاف . وعند قوله تعالى :«إ وفصّاله & إنتهت اللوحة‎ ) ٠١ ( الآية‎ ١ 


¥ 


حملته امه کرها ووضعته کرڑها ۰ فکانت الآية الأولى ا 
التانيتده . 

لکن أبا ae E Es‏ فقال(٠»‏ : نعم كذلك › 
ا د ا ا 
لن ل ا عل اباق اة فن ال فر اول دان 
ظاهر [ /١١‏ ] الآية الثانية » لأنهم أجمعوا على أن الرَحُل إذا طلق امرأته 
وطلبت المرأة أجرة الرّضاع [١۳١/ج]‏ بعد حولين وآبى الرَوج الإعطاء » فإنه 


۰١١‏ نفس الآية السّابقة من سورة الأحقاف »› وعند قوله تعالى :8 حَمَلهٌ 4 إنتهت 
اللوحة [ ١٠١‏ ] من التنسخحة (د) . 

(» أي أن مدَة الرّضاع حولين كاملين » وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد _ رحمهم الله 
E‏ 

أنظر : التفريع » لابن الجلاب » 1۸/۲ » المنتقى » للباجي » ٠١۲-٠١١/٤‏ › الأَمّ ء للشافعي » 
٥‏ ب الإقناع » لابن المنذر » ۲٠۹/١‏ » المهذب » للشيرازي » ٠٠١/۲‏ » المغيٰ › لابن قدامة 
۲۲٠--۱‏ » شرح الز ركشي على الخرقي › ٥۹۲/١‏ › الإنصاف » للمرداوي »› 
TEES‏ 

ومن بحمو ع هاتين الآيتين الكرعتين استدلوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . 

() إن مده الرّضاع سنتان ونصف - أي ثلائون E O‏ 
الكمال ابن الممام قول الإمام ؛ لكونه لايقوى أمام الأدلة الصحيحة الصريحة الي أوردها قي 
"فتح القدير" › E E ٤٤٤-٤٤١/۳‏ 
ظاهرَ الكتابٍ وقول الصحابة ) ٠۲١۰/۱۱‏ . 

أنظر قول أبي حنيفة وصاحبيه في : مختصر الطحاوي » ص٠۲۲‏ » المبسوط » للسرخحسي › 
5 رئوس الال > لل عرق > مر 2 > اداية 6 للمرغينان > ۲۲١/١‏ > الاغيار 


للموصلي ۱۱۸/۳ 


۲۸ 


لا يحبر على ذلك » ولو وقح في الحولين فإنه يحبر على الإعطاء » إلا نهم 
اعتبرا الحولين في جميع الأحكامر 
ونظيره من مسائل الفقه : 

ما إذا قال الزوج لامراته طلقى نفسك » فقالت ااي ٤‏ يقع 
ا ؛ لان قوضا : لطاع و اا اض اا الطلاق 
إذ سوق كلام الزوج للطّلاق » وكلامُها حرج جوابا لقوله » والجواب 
يتضمّن إعادة ما تي السؤال » ( والسؤال »٠)‏ صريح الطلاق » وهو رجعيد» 
ونظير تعارض النص مع المفسر : 

(قول -- 1 Ù:‏ ا تتوضاً لکل صلا | 


. ۲۱۲-۲۱۷/۱ ۰ آنظر : کشف الأسرار » للتسفی‎ ٥( 
٠. ساقطة من (د)‎ 
۷٣ص‎ » أنظر : أصول الشاشى‎ »۳( 
ذكر أبو داود أن هذا الحديث بهذا اللفظ رواه هشام بن عروة عن أبيه . سنن أبي داود‎ »٤( 
) | ۲۱۱/۱ 

ولك القابت قي كتب السنن بلفظ :3 المستحَاضة تدع الصلاة يام أقرائها ثم تغتسل 
وتتوضا لكل صَلاةٍ وتصومٌ وتصلي ) أخرجه ابن ماجة عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي 
ابن ثابت عن أبيه عن حدّه عن النىّ طب في كاب الطهارة » باب ما جاء قي المستحاضة › 
۲۰(۲۰٤۱‏ وأخرجه ابو داود ولفظه و روء عد کل ا )و عة سن 
أبي داود » كتاب الطهارة » باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر ›» ۲۹۷(۲۰۹-۲۰۸/۱) » 
والزهذي بلفظ :ل وتتوضاً عند كل صلاة © وقال :[ هذا حديث تفرد به شريك عن 
أبي اليقظان » قال : سألت محمد - يعن البخاري عن هذا الحديث فقلت : عدي بن ثابت 
عن أبيه عن حه » جحد عدي ما اسه ؟ فلم يعرف محمد اسه ) سنن التزمذي » كتاب الطهارة 
E O EN O NG‏ کا 
الطهارة » ۷۹۳(۲۲۲۳/۱) » والدارقطني في سننه » كتاب الحيض › ۲٠١/١‏ . = 


E 


= = وأخر ج ابن حبّان عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - 
ن فاظة بیت ایی خیش اوت إل آل که الت بارسرل اله آي استحاض فلا أطهر 
أفأدَ ع الصّلاة ؟ قال : لا » إنغا ذلك عرق وليست حَيْضة فإذا أقبلت الحيضة فدَعِي الصَّلاة وإذا 
أذبرت فاغسيلي عنك الم وصلي وتوضئي لكل صلاة © أنظر الإحسان بي ترتيب صحيح ابن 
حبان » كتاب الطهارة »> باب الحيض والاستحاضة » ۲۲٠-۳۲۰/۲‏ » وأخرجه الدارقطني بي 
کتاب الحیض › ٠ ۲٠٠/١‏ والإمام أ جمد في "مسنده" ٣‏ » ۲ والبخاري ولکنه حعل 
قوله او اغ ا 
)۲۲١(‏ » والرمذي وصلَّها ولكنه حعلها من زيادة أبي معاوية > كتاب الطهارة » باب ما جاء 
a AYO AG‏ 

وأخر جه الإمام مسلم والنسائي من طريق هماد بن زيد عن هشام › واوما الإمام مسلم 
الح اا وول د ج حاو دا ج اک کاب ا 
باب المستحاضة > ۱/ ۹۳-۲۹۲ ۳۳۳(۲ > وقال النسائى : لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث 
وتوضعي € غير ماد بن زيد ) كتاب الطهارة » باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة › 
)۲۱۷(١۲١:٧--١‏ . وقد ضعف هذا الحديث أيضا الإمام الشافعي في "الأم" ٦۲/١‏ › 
والتووي ف 'اجحموع" وقال :م اق ا { orr/Y‏ 
طريق و كيع عن الاعمش عن حبيب بن تابت عن عروة » وزاد :#إ وتوضمي لكل صَلاةٍ وإن 
هاد بن سلمة عن هشام عن عروه › ۲۲۱-۰۱۱ (۷۷۹) › وما أخرج سه عبدالرزاق 
وأبو داود عن معمر عن عاصم عن قمير امرأة مسروق عن عائشة - رضي الله عنها _ : آنها 
تتوضاً لكل صلاة » اللصنف » كتاب الحيض › باب المستحاضة » )۱١۷١(۳٠١ ٤/١‏ »> سنن 
ES‏ 

وأما هذه الزيادة الي أنكرها. بعض أهل الحديث فقد قال ابن حجر :ل رددنا قول من 
قال : إنه مدرج » وقول من حَرَم أنه موقوف على عروة › ولم ينفرد أبو معاوية بذلك › فقد 


رواه النسائي من طريق اد بن زيد عن هشام وادعی ا 


1 


مع ٨)‏ قوله È: E‏ الا ا لوقت ك صلا | > فإن الأول 
بحتمل التأويل » إذ " اللام E‏ # آم الصلاة 
دلوك الشَّنْس ٠‏ أي وقت دلوكها » ولكن هو مسوقد؛» لإيجاب الوضوء 


E a e a a N 
) رواه الدارمي من طريق ماد بن سلمة » والسراج من طريق يحي بن سليم كلاهما عن هشام‎ 
۲۰٤-۲۰۲/۱ » وانظر : نصب الراية » للزیلعي‎ › ٤۸۸/١ » فتح الباري‎ 
. ) ساقطة من ( د‎ )١( 
هذا الحديث بهذا اللفظ ذكره السرحسي في "المبسوط' عن الى غب » قال‎ )۲( 
) وقال الزيلعي :3 غريب حدا‎ › ٠٠١/۲ » النووي :[ حديث باطلٌ لا يعرف ) اجحموع‎ 
۲٠١٤/۱ » نصب الراية‎ 

قال العين :إ قال بعضهم : غريب - يعن بلفظ ا لوقت كل صلاة € - قلت : ليس 
كذلك ؛ لأنه لا يزم من عدم اطلاعه عليه أن يكون غريبا » بل روي هذا الحديث بهذه اللفظة 
ي بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش :[ وتوضي لوقت كل صلاة © ذكره ابن قدامة 
في "المغن" » ورواه الإمام أبوحنيفة هكذا ل[ العحاضة تتوضًاً لوقت كل صَّلاة ©€ ذكره 
السرحسى قي "المبسوط" » وروى عبدا لله بن بطة بإسناده عن نة بنت جححش أنه عليه الصّلاة 
الاك اها أن تمل ارقت كل ماك ٠‏ والضل يعن الإضرء ) الابة شرح اة 
1/۱ 

E E E FEE RTE 
الحنبلى » حيث إن مذهب الإمام أحمد يوافق مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمهما الله - في هذه‎ 
ا س ا او ارا تک ع ا ها ا و ا ا‎ 
ابن قدامة بالرواية الأولى وهي قوله ط :[ وتوضُي لكل صَلاة © لذهبه نسب إلى الإمام‎ 
الشافعي - ره الله القول بالوضوء لوقت كل صلاة - مثل قوهما- . أنظر : المغي » لابن‎ 
. وسيأتي تفصيل المذاهب في هذه المسألة بعد أسطر‎ . >۲۳-٤٠۲۲/١ » قدامة‎ 
. الآية ( ۷۸ ) من سورة الإسراء‎ )۳( 


)٤(‏ في ( ب ) : مسبوق 


۲۹ 


ع اة ان ر الف " والثاني غير محتمل للتأويل مع ما سيق 
اتا وو فشر '» فلذلك رححنا الفاني على 
الول واا و ارقو وا ل د صالاة 


e 
: ومن مسائل الفقه‎ 

ما قال علماۋنا- رحمهم الله - فيمن تزوّ ج ارا E‏ يکون 
ذلك متعة لا نكاحا ؛ لأنَّ قوله " تروّحت " نص للنكاح ولكن احتمال المتعة 
فەا وا ر ا و اا اس که امال ا اچ هف 


)٠(‏ يرى العلماء - رهم الله - وحوب الغسل على المستحاضة إذا استظهرت مدة حيضها 
أو تغيّر لون دمها » ثم بعد ذلك يختلفون في إيجاب الطهارة عليها للصلاة » فمنهم من يرى أنها 
تغتسل لكل صلاة » ومنهم من یری أنها تمع لكل صلاي جع عَْلا والفْرٌ له غل » 
ومنهم من يرى أنها تغتسل كل يوم مرّة » ومنهم من يوحب عليها الوضوءَ لكل صلاة ولكن لا 
ججمع بوضوء واحاٍ صلاتين ولو كانت قضاءٌ أو نذرأ - وهو قول الشافعي -» ومنهم من 
يستحب ها الوضوء لكل صلاة وها أن تحمع بوضوء واحدٍ أكثر من صلاة - وهو قول مالك - » 
ومنهم من يقول : تتوضاً لوقت كل صلاة » فيجوز هما أن تصلي بذلك الوضوء الفرض والنافلة 
والفائتة والنذر ما دامت في الوقت » فإذا حرج الوقت بطل وضوؤها ‏ وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد __ 

آر: شرح غاي اآار؛ اجار ي :١۷ء‏ اريك ال ری ر۸ ي 
المبسوط » للسرحسي » ۸٤-۸۳/١٠‏ » مختلف الرّواية » للأسمندي ص ٠١٤١‏ » البناية » للعييّ › 
١‏ »۷ التفريع » لابن الحلاب » ۲١۹/١‏ » المتقى » للباحي » ۱۲۷/١‏ › بداية اجتهد »› 
لابن رشد ٤٣/١‏ » الام للشافعي » 11/١‏ » الأوسط » لابن المنذر »> ١١٤-٠١۸/١‏ ايبجحموع 
للنووي » ٥٠٠/۲‏ » المداية » للكلوذاني » ۲٤/١‏ » المغي » لابن قدامة » ٤۲۳-٤۲۲/١‏ › 


الإنصاف › للمرداوي ›» ۳۷۹-۳۷۷/۱ . 


۲ 


النكاحَ لا يحتمل التوقيت بحال » فإذا احتمعا قي الكلام رححنا المفسّر على 
الثصٌ فقلنا : بأنه متعة لا نكاح(٠‏ . 
ونظير تعارض المفسّر مع الحكم : 
eT‏ واُشهدوا دوي عَذل منکم ٠‏ مع قوله تغالی : ¥ ولا 
تقبلوا هم شَهّادة أبداً ٠‏ فان الأول مسر ني قبول شهادة العدول لأ 
الإإشهاد إنما يكون لفائدة ُ شهادتهم عند أدائهم الشهادة » وإِلاً فلا یکون 
ي الأمر بالإإشهاد فائدة » » وهو لايحتمل معنى آخر » ولكن مع ذلك تمل 
للتسخ » لان محل التسخ - على ماذكرناده» - حكمٌ يكون قي نفسه محتملا 
للوحود والعدم » م يلتق به ما يناي النسخ من توقيت أو تأبيارٍ يثبت نصا» 
وهذا كذلك » فكان علا للنسخ »وقوله تعالى: ولا تقبلوا هم شهادة أبدا 4 
ي 


القذف لا تقبل شهادته وإِڻ کان تائبا علا ؛ لأت قوله تعالى: ولا تقبلوا هم 


(۱) ذکر هذا المغال أيضا : الشاشي في "أصولة" ص۷ » والسرخحسي في "أصوله" ١١١/١١‏ 
والنسفی في "کشف الأسرار" » ۲٠٤-۲۱۳/۱‏ » ولكن الحافظ ملاجيون انتقد هذا الخال بانتقاد 
وحيه : بان المعارضة إنما تكون بين خيرين أو نصين › أما التمثيل للمعارضة بجحملة واحدة من 
متکلم واحاږ فهو ميل غير صحيح » أنكره كثيرٌ من أل العلم - وكثيرا ما برد في كتب 
الحنفية _ ؛ لان الجحملة الواحدة لاتفهم إلا بتمامها ا نو د صد ر اا ج مارا 
الها فاا غ ا عد ف ر واد د ا و 0 ا رن 
أولها ويؤمن في آحرها ولم يقل بذلك أحد » يقول ملاجيون : لا خلو هذا من المساعة ؛ لان 
ا ا ریا یی اا چ کرو ا پم 
Ey CO‏ 

ر اة( من سورة الطلاق : 

. من سورة النور‎ ) ٤ ( الآية‎ ١ 


ORT 


TY 


شهادة بدا 4 يق بقتضي عدم بول الشهادة قي التقادير كلهاء وقد اقترن به 
دلي کونه حکما راجا غا شرو 
ل محل النسخ حكمْ لم يلقح به التأبيد نصا أو دلالة 
کالشرائع الج مض علیها رسول ا ڳا » ومول شهادة الشدول من 
الشرائع ال قبض عليها رسول الله خ6 CS‏ قو له 
E DEE 5‏ ا 
قلت : المراد من تقسيم النص بأنه محتمل للتسخ أو ی ر 
وقتٍ جحواز النسخ«"» - وهو وقت حياة الى کي -» وإلا لا يصح هذا 
الققسيم +0 التصرص اها صارت عكمة على هذا اتسر > فنا ١‏ بان 
قوله تعالى :ل وأشهدوا ذوّي عَذل منكم 4 تمل للنسخ بالنظر إلى الأصل » 
5 ثم المعنى في١٠»‏ رححان البعض على البعض - أعي رجححان النصٌ على الظاهر 
ورححان المفسر عليهما » ورححان المحكم على الثلائة - ما قلنا : إن ماهو 
ي الظّاهر م وهو نفس ظهور معناه لامع - موجحود في النصٌ » وفيه شئ 
O MN O‏ 


۰١١‏ قال ملأجيون ‏ رمه الله _ في "نور الأنوار" :إ وما قيل إنه م يوجد مال لتعارض المفسسر 
مع احكم فمن قلة التبم كانه يشير إلى هذا الغال » ۲۱۳/۱ . 

وع جو لااو ا غا و ا بات وا ااه ا 
أنه يرون جوار دخول التخصيص عليها > فقبلوا شهادة القاذف إذا تانب » استدلالا بقوله تعالل 
إلا الذينَ تاوا » فكونه نظيرأ للمحكم فيه نظر . 
Ee o N o o e‏ 
۰ في ( ج ) : على دلالة تقدير وقت جواز النسخ » ويظهر أن كلمة ( دلالة ) زأئدة › ويي 
3 على تقدير وقت النسخ . ) 
NOES‏ 


Tt 


هو ثابت هما » فيستّلم للنصّ ما احتص به من زيادة بيان اسوق » فيترجح 
النصٌ ما هو سام له على الظاهر » وكذلك وجه رُجحنن الفسّر على 
النص » ووحه رححان الحكم [۹١/ب]‏ على المفسّر لما أن الرّاحح ازداد 
بوصفٍ ليس هو للمرحوح » » فكان الرّاجحٌ سالما عن العارض بحسب ذلك 
الوصف المتير للرححان له » فلذلك يرجح البعض على البعض . 
Ey‏ 
والترجيح أبدا يكون بقوّة الدليل لا بكثرته » ومهذا قلنا : إل صاحب 
الحراحات لا يرجح على صاحب حجراحة واحدوٍ في حكم القصاص والدية ؛ 
أن كل حراحةٍ علة تامة للقتل » فكان الرجيح بكثرتها ترحيحأ بكثرة العلة » 
وهو لا يجوز » فأما إذا كانت E‏ بالجرح » والآحر بحر الرقبة » 


ن ت ۴ ګډ ېړ اام £ 
فالحاز يرجح ؛ إذ ذلك ترجحيح بقوة لأر لا بكثرته 


وكذلك قلنا : لا جوز الرحيح بكثرة الاتصال في استحقاق الشفعة 
بالحوار ؛ إذ هو ترجحيحٌ بكثرة العلة » إذ نفس الاتصال علة » فأما الخليطد» 
فيقدّم على اجار » ؛ لأنّ هذا ترحيم بقوّة الاتصال » وكا يرجح 
الشهود بالعدالة لا بالكثرة > فنكذلك ههنا » لما احتص أحدهما بزيادة 


البيان دون الآحر » ترجح هو عليه 


( ۱ ) أ الريك . أنظر : ا ن خض ال ص ٤‏ 


Y0 


قوله : فأما الكل { حرف التعريفد'» للعهدد » أي كل واحد من 
هذه الأربعة » إ فيوجب ثبوت ما انتظمه يقينا ) حتى صح إثبات الحدود 
رالات انا کا ت ا : 


(۰ في ( ب ) و ( ج ) : حرف التعريف فيه للعهد 
)٣(‏ ی" الألف" و" الام " في قوله : " الكإ" " 


7 أضداد أوجه البيان ] 


ولهذه الأسامي أضداد تقابلها » فضد القّاهر الخفي وهو : 
ما خفي المراد منه بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بعد الطلب › كاآية 
السرقة › فإنها خفيَةٌ في حق الطّرّار والتَجًاش ؛ لاختصاصهما باسم 
أخر يُعرفان به 
وحكمه : التظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزيّة أو نقصان › فيظهر المراد 


به | . 


قوله :ج ولهذه الأسامي أضداد تقابلها ) ذكر الأضداد في هذا القسم 
ولم يذكر في القسم الأول ؛ لما أن الخحاص“ٌ ضد العام »> وكذا المأول ضد 
الورك واس الس د ا ار ا لک مار وکل 
ل امور وان لا افر احق واا ا د اصدا 
اهلان بالضد ف السار كدا اجار صد اة :> والكابة ا 
الصريح » إلا أن التنافرَ والاحت لاف على وجهين 
أحدهما : 

أن لا يكون الاحتلاف بينهما قى غاية ]/٠١[‏ العناد والبعاد» 
كالخاص مع العام » والمنافرة بينهما ثابقة من حيث إن الخاص لايتناول إلا 
الا( السميات » وكذلك المشترك مع 


. ) ساقطة من ( ا‎ )١( 


¥ 


٤[‏ ١/ج‏ الأول » ولكن الخاص مع ذلك داخ ف العام > والمأول داح ف 
A E FL‏ 
والتاني : 

ا کرد اود پان ی الوسر کار بی اتی 
والنصٌ مع المشكل‹٠»‏ . 


قوله  :‏ فضد الظاهر الخفيٌ ) الضّدّان : صفتان وحوديتان تتعاقبان 
aT‏ 

ثم الخفي : اسم لكل ما اشتبه معناهُ وحفي مراده بعارض غير الصيغة » 
مأحوذ من قوم : اختفى فلانٌ » أي استتز في مصره بحيلةٍ من غير تبديل في 
ف د ارا درك ر ایر 


)١(‏ من بداية هذا المبحث إلى هنا موافى EE‏ ا "شرحه على المنتخحب" › .ولم 
يشر أحدهما إلى الآحر . أنظر : شرح المنتحب » للنسفي » ۸۲-۸١/١‏ . 

0 و ھا ا ا ا : 

أما النقيضان : فلا يجتمعان ولا يرتفعان » كالوجود والعدم . 

ان و ن ا واا : 

والمفلان : لا يجتمعان ولكن يرتفعان لتساوي الحقيقة » كبياض وبياض . 

أنظر : الترقيف على مهات التعاريف > ضا۷ > دستور العلماغ ۲٣۲۲ ۹۱/١‏ ) 
التعريفات » للشريف الجحرحاني ص١٠۲٠‏ » الكليات » للكفوي › ٠٤١١/۳‏ › شرح المنتخحب › 
للنسفي » ۸٠/١‏ » شرح الك وكب النير » 1۸/١‏ . 

)١(‏ أنظر : أصول الشاشي » ص٠۸‏ » تقويم الأدلة ( ٦١‏ - ب ٠۲()‏ - أ ) » أصول البزدوي 
مع الكشف » ٥۲-١٠/٠١‏ » أصول السرحسي » ٠٦۷/١‏ » الغنية » للسجستاني » ص٦۷‏ › بيان 
کشف الألفاظ » للامشی » ص ۲٦۳‏ » کشف الأسرارء للنسفي › ۲٠٤/۱‏ 


۲۸ 


el CES SNS 
الظَاهرَ ظهوره من حيث الصيغة فحسب » فكان ضد الخفاء الوارد من غير‎ 
ال دلي كاو افا مى حت ال اكان هد ت كاد الخفاء‎ 

والغموض أكثر وأزيّد من الظهور في الظاهر 


فان قيل : قد ذكر شمس الأئمة السرخحسى‹٠‏ - رحه الله - أن الخفي : 


اسم لما اشتبه معناه وخحفى ( ما ظهر ٠)‏ المراد منه بنفس الصيغة › تحقيقا 


للمقابلة والمضادة » فن التضاد إا يكون عند اتحاد الح » أما عند احتلافه 
فلا ! 


. ) ۸۳ ( سبقت ترجته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 
هكذا في جميع النسخ : ما ظهر » ونص كلام مس الأئمة في كتابه المطبوع "أصول الفقه"‎ )( 
وكذا‎ . ٠١۷/١ ) وأما الخفي فهو : اسم لما اشتبه معناه وحفي المراد منه بعارض في الصيغة‎ 
ا ی و ع ی‎ 

وبه يظهر أن كلمة ( ما ظهر ) الثابتة فى هذا الكاب زائدة › لان إثباتها يحيل معنى 
اال ع کف كو ود طهر ا ته ود دقل فال اها ار واد 
كما سبق هو : ما ظهر المراد منه _ ؟ ) 

وكذلك أيضاً قوله : ( بنفس الصيغة ) » لم ترد هذه اللفظة في كتاب شس الأئمة » يل 
صوابه ( بعارض في الصيغة ) ؛ إذٌ لو كان بنفس الصيغة لكان بحملا ولم يكن حفيأ» وقد قَرّر 
E‏ 

أو لعل هناك سقطاً في جميع النسخ » فيكون الستّوال كما ورد نصّه في "شرح النتحب" 
للفسفى :( فإك قيل قد ذكر شس الأئمة السرحسى - رهه الله - أن الخفي اسم لما اشتبه معتاء 
وخفي المرادٌ منه بعارض في الصيغة » و كان الح هذا » إذ هو ضد الظاهر » وهو ما ظهر المراذ 
منه نفس الصيغة » فوب أن يكون الخفيّ ما ِي الراد منه بنفس الصيغة تحقيقا للمقابلة » 
والمضادة » فإك التضادً إا يكون عند اتحادِ الحهة أمّا عند احتلافها فلا ! ) 


۱۳۹ 


قلنا : الصنف - رهه الله - اتبع "التقويم'(٠›‏ و "أصول الفقه"(٠›‏ لفخحر 
الإسلام٠»‏ - ره الله - وهذا اوه ؛ إذ الظهورٌ في الظاهر لما كان من نفس 
الكلمة لغة » فالتفاءُ الذي ضده ينبغى أن يكون من غير تلك الكلمة » ليكون 
ا لخفاءُ على قذر الظهور » وإلاأ يزيد الحفاءُ على الظهور » وإنه متنعٌ قي باب 
المضادةد؛) 

ماق الماد إا بكرن عند خاد اة ل عند اخلانها . 

قلنا : الظًاهرٌ والخفي من الأسماء الإضافية٠»‏ كالأب والإبن » والقليل والكشير 
وما هذا شأنه يستحيل فيه اتحاد الجهة › بل الاحتلاف فيه لازم » إذ يستحياإ 
آل کرو ا م اة ل اوا ا ار عل الکن 

فأما o‏ فة لابين الاتمة السرخحسي» 
r TT E‏ 
رفن هال دن ا ا رقة ظاهرة ني حت بيان قطع اليد للسارق » مجملة 
في حق مقدار التصاب ول القطع من اليد » خفيّة في حَ الطرار والبًاش ؛ 
لاخحتصاصهما باسم آخر 


>١‏ للدبوسي ( ٦١‏ - ب ) وقد ذكر - رهه الله - أن العارض في الخفي يكون من غير الصيغة 
فقال : الخفي : اسم لا حفي معناه بعارض دليل غير اللفظ في نفسه » فبعد عن الوم بذلك 
العارض حتى لم يوجد إلا بالطلب 4 . 

٥۲-۱ ((‏ » حیٹ قال - رهه الله - :[ الخفی اسم لکل ما اشتبه معناه وخفي مراده 
بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب ‏ . 

() سبقت ترجهته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

9 ظر2 كف الاسرار للق > 04/١‏ : 

. أنظر ص ( ۷ ه ) من هذا الكتاب‎ )٠( 


. )۸۳( سبقت تر هته في القسم الدراسى ص‎ )٦( 


2 


فالحاصل » أن شمس الأئمة السرحسي ‏ رحه الله - اعتبر اخحتفاءَ آية 
السّرقة(٠‏ في انها هل ( هي )› تتناول اباش والطرّار أ لا ؟ واعتبر القاضي 
الإمام ابو زید(") وفخر الإإسلام(؛) - جا ات اا ا والشاش 
لاختصاصهما باسم آخر ۲۰7/ب] هل هما داحلان في هذه الآية ام لا ؟ 
e E e‏ 
الصيغة _ ثابتةدء» ؛ لا أن في قولحم : حفِي المراد بنفس الصيغة » يسبق إلى فهم 
السنّامع أن هذه الصيغة لا يعقل معناها كامجمل » وليس كذلك » بل الآية 
ظاهرةٌ فى حقٌ السّارق غير مشتبه معناها » إذ لو كان الخفاءُ في نفس صيغة 
الفّاهر لا يكون ( هو ٠)‏ ظاهرأي نفسه » لكن الخفاء بعارض وهو 
احتصاص اباش والطْرّار باسم على دة » حيث اختفيا بسبب هذا العسارض 
عن اسم السّرقة » كمن يختفي عن طالبه في بيت حتفو » أو مكان مظلم من 


ا ف ب س 
غير تغيير صورة وهيئة »› فيدرك .عجرد الطلب 


. لو قال : خفاء المعنى فى آية السرقة » لكان أصوب‎ )١( 

5 ساقطة من ( آ0 : 

(۳)» سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( )۸١‏ . 

. ) ۷١ ( سبقت ترججهمته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 

>٠‏ ذكر الشيخ عبدالعزيز البخحاري - رهه اله - هذه انحاولة من السغناقي للتوفيق بين كلام 
شس الأئمة السرحسى وبين كلام غيره من العلماء - رحمهم الله - » ثم E E‏ 
آحر » ولكنه وافق السغناقى في أن الأوْلى والأؤج هه ف التعبير هو لفظ القاضي أبي زيد 
وفخحر الإسلام والشاشي والأحسيكي وغيرهم من العلماء الذين ذكروا أن العارض في الخفي من 
غر ا 2 و ا 


. ساقطة من (أً)‎ )٠( 


بوت آ0 لاء لا کان ی "اض "ی غیرد بان سالكلا 
لأحله » کان الاستتار ي ضده امشكل " من“ نفس الكلمة › بأڻ 
دحل ف أشكاله وأمثاله » و كذلك لا كان الانكشاف ف "المفسر "( من ٠)‏ 
راص ها د ا ا 
الذي هو ضده في نفس الكلمة » كقوله تعالى :# وأقيموا الصلاة ›٠‏ وقوله 
تعالى :[ وحَرَمّ الرّبا »٠‏ » حتى احتيج ني فر ْمَل إلى اليل 


ارك :[ لاخ همها بم فر برقن به وحقه ‏ الظر في اقم 
أن اختفاءه لمزيّة أو نقصان £ تقدير الكلام : أن اخحتصاصَهما بهذين الاسمين 
عل و اهبا را ر معو رال فل ارق ردت 
اال اد و ا فی غ ا ا ا کان ا جا 
لنقصان في الفعل لا بعكن إلحاق شى منه بالست ارق في حق وحُوب القطع 
TTT‏ لوو E‏ لأنه حيتفذ 
e O O O O ys‏ 
بالعبارةد٠»٠‏ ثم طلبنا » فوحدنا اخحتصا ص " الاش " بذلك الاسم لنقصان في 
فعله » فلم نلقه بالسًارق » ووحدنا اخحتصاص " الطْرًار" بذلك الاسم لري 
فيه » فأحقناه به 


في (أ) : (في ) بدل (من) . 
() ساقطة من (أً) . 

() الآية ( ٤۳‏ ) من سورة البقرة . 
)٤(‏ الاآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 


9(7 ا اة النص . 


بیان هدا : ان ال امال ا عل الا وا و 
عيْن الحافظٍ الذي قصدَ حِفظّه » لكنه انقطع جفظله بعارض نوم أو غفلة 
ار عة ب والاش هر د اا الاق ات في م اه هج عة 
ااك ر ا را وت ووا اف غل فور ن ا 

وكذلك معنى هذا الاسم يدل على خحطر المأخحوذ ؛ لأنه مشتق من 
اة وهي : الا رر فل لا برضي اعا : 


٤‏ و ميم ا ع و 
أريت صورتك في سرَقة ٠6‏ ( أي ني قطعةٍ من حرير ٠)‏ » والنباش ينبى 


٠٠(‏ أنظر : أصول السرخحسي › ٠٦۷/١‏ » المداية » للمرغيناني » ۱٠۸/۲‏ › الفوائد › لحميد 
الدين الضرير ( ٦‏ -أ- ب ) ٠‏ المغرب » للمطرزي › ص ۲۲۳ › كشف الأسرار » للتسفى › 
1-0/۱ . 
١‏ السرق هو : الحرير » وأصله ق الفارسية : سره » أي اليد » وقال أبو عبيد : سرّق الخرير 
هي الشقق أيضا إلا أنها البيض منها خاصَةَ . 
انظر : غریب الحدیث › لأبی عبيد » ۲٤٠/٤‏ » غريب الحديث › لابن قتيبة › ۲ إعلام 
الحديث » للحطابي » ۱٦۸٤/۳‏ » غريب الحديث » لابن الجحوزي › ٤۷٦/١‏ › المرب › 
للجواليقي » ص۷٦۳‏ » النهاية » لابن الأثیر » ٠٠۲/۲‏ . 
والحديث متفقٌ عليه » أخرجه البخاري من طريق معلى عن وهيب عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة - رضى | لله عنها - أن البىّ ك قال :[ اريثك ق التام مرّتين أرّى نك قي 
سَرَقةٍ من حرير ©€ » صحيح البحاري » كتاب فضائل الصحابة » باب تزويج ابيط عائشة : 
۲۳ (۳1۸۲) » وأخرجه مسلم من طریق اد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة 
ولكن بلفظ :3 اريتك في المتام ثلاث ليال ) كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي 
الله عنها › )۲٤۳۸(۱۸۹۰-۱۸۸۹/٤‏ . 


() ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) . 


ق ا ور الاي 
وشر ع لمزاحر ا باب ادون ائ اسا العم ال اده 
والظاهرٌ من حَال العاقل أنه٠٠»‏ لا يوقع نفسه في المهلكة لأخحذ مال تافوٍ حقير 
وماليّة الكقن حقيرة » والحرْرٌ ناقص » فكان الخفاء ني التبّاش لنقصان ١/١١3‏ 
e Te o‏ 
يكون وجوباً في الأدنى » فكانت التعدية .عثله باطلا » حصوصا فيما يندرئ 
الات 


عل ل ال غ اھ و ر لے سی اف 
ا ل ق ا ا ا ومست رکه ان قرول کر 
ا اسم حاص لا يناف کونه راد اله اط ره رات ها ا 


(۱) ا هو البحث ف التراب عن اليّت أو عن كل دفين » فكان 
هذا المعنى في مقابلة معنى السرقة ؛ لان السرقَة فيها معنى الخطورة › فلم يكن هذا ق المعنى 
کالسّارق » فلا يلحق به قي الحكم . 

:. الذئ اشد ذغاء النفسن إل ارتكابة‎ CDT EE 

. لأنه‎ a 


ا :3 سارق أمواتنا كسارق أخيائنا ٠€‏ » فقد ثبت المشابهة بينهما 
بحرف التشبيه » وهو يقتضي العموم في [١٠/ج]‏ الل القابل له كقول 
علي طه : [ إغا بذلوا الحزية لتكون ماحم كدمًائنا وأمواهم كأموالنا ٠‏ 
ولأنه لما ثبت كونه سارقا بهذا الحديث وحَب القطع بالتصٌ . 


م أقف على من أخحرجه مرفوعاً إلى البيّ خي » ولكن أخرجه البيهقي موقوفاً على a‏ 
ری اک فال ا ی ا 

وأخرج عبدالرزاق والبيهقي عن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - قال :[ سواءٌ من 
سرف افا وار اا ) مصف عدالرزاق كاب اة > جاب الي > ٣١١/١٠‏ 
(۱۸۸۷۹) » السنن الکبری › للبیهقی ›» ۲٣۹/۸‏ 

وأخر ج ابن حزم والبيهقي عن الشعي مثله » احلى » لابن حزم » ۳۳١/٠١‏ » السنن 
الکبری » ۲۹۹/۸ . وأخرجه أبو يوسف وابن أبي شيبة عن الشعي وإبراهيم »> كتاب الخراج 
لبي یوسف › ص۳۳۸( ۳۹) الأصنف لابن ابي شيبة » كتاب الحدود » )۸٦1٤(۳٤/٠١‏ . 
وانظر : نصب الراية » للزيلعي » ۳٣۷/۳‏ » تلحيص البير » لابن حجر » ۷١/٤‏ . 
)١(‏ هكذا ذكره علماء الحنفية » منهم شس الأئمّة السرحسي في "مبسوطه" » ۱۳۳/۲١‏ › 
١ eo‏ ,ب وفخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" » ٠١٤/١‏ » 
وقال جمال الدين الزيلعي : يوحد في بعض نسخ "المداية" ) نصب الراية » ۳٠۹/٤‏ . 

قال ابن أمير حاج في "التقرير والتحبير" :إ لم مجده بهذا اللفظ المخرّحون وإنما روى 
الشافعي والدارقطني بسنل فيه أبو انوب - وهو مضعّف - عن علي بن أبي طالب صله : 
كاتف ا ا 
أنظر : ترتيب مسند الإمام السافعی » )١١(٠٠١٠١-٠٠١١/۲‏ » سنن الدارقطي » كتاب الحدود 
والديات » ۱٤۸/۳‏ › وقال الشوكاني :ل أحرجحه الطبراني ) وضعَفه بأبي الحنوب › نيل 


الأو طار » E ٠١٤/۷‏ نصب الراية » للزيلعي › rvs‏ 


٥ 


اف ا ع ام کی ا غر قال E‏ 
ذكرنا من المعاني - فيكون الاستواء فيهما في الإاثم » وإطلاق اسم السّارق 
عليه بطريق اجاز ؛ بدليل صحَة التفي بان يقال : نيش وما سرّق » ولا يكن 
إثبات الاسم فا oS‏ الا کيا 

وأما الطْرَارٌ فقد اخحتصَ به لفضل قي حنايته » وذق قي فعله ؛ لان 
الطرٌ : اسم لقطع الى عن اليقغان بضرب غفلةٍ اعزته » وهذه مسارقة ي 
غاية الكمال » وتعدية الحدود عثله فى غاية الصحَة والسّداد » لأنه إثبات حكم 
النصٌ بالطريق 7١۲/ب]‏ الأول » .منزلة حرمة الضرب والشتمد" . 

ثم حکم الخفي : e E‏ 


يتبين المراد 


. في ( ب ) : كلام التشبيه لا عموم له‎ )١( 


3 الشكل ] 


[ وض النص المشكل وهو : ما لا ينال المراد منه إلا بالتأمّل 
بعد الطلب لدخوله في أشكاله 
وحكمه : التأمّل فيه بعد الطلب | 


فوته شکلد وهو : ضد افص ء ماعو من قوم : اكل عل 
كذا » أي دحل فى أشكاله وأمثاله » كما يقال : أحْرّم » أي دحل في الحرم » 
وا ف دحل ف الشتاء» وأشام > أي دحل ORE‏ 
وحده: 

ر الف اشتبه مراد امتكلم للسّامع بعارض الاختلاط بغیره من 
الأشكال على وجه لايعرف المراد إلا بدلیل يتميّر به من سائر الأشكال مع 


وصوح معناه اللغوي("› 1 


ثم اختلاطه في الأشكال قد يكون : 
[أوّلا] لغموض قي المعنى . 


¡ انيا ] أو لاستعارة بديعة 1 


. N E 
›» الميزان » للسمرقندي‎ » ۱٦۸/١ » أ ) » أصول السرحسي‎ - ٦۲ ( أنظر : تقويم الأدلة‎ )( 


. ۳٥٤ص‎ 


[ مغال الأول ] 

3 ] کقولہ تعالی : [ اکم حَرْث اکم توا رکم انی شعتم ٠4‏ 
مُشكلٌ في حق إتيان المرأة في الموضع المكروه ؛ لان كلمة " نى" تئ .عنى 
"كيف" » قال الله تعالی : آنى کون لَه ولد »»٠&‏ وقال تعالى :ل قال 


4 


ی شی کله ال بغ ترا 4 رغ نی * من این "خان اط سال 
ل أنى لك هدا 4 أي : مِنْ أين لك هذا ؟ < . 

وهذا يوحب اليل في الدبر ؛ لأنه إطلاق في المواضع أحمع » والأوَلٌ لا 
يقد الحإ( ٠‏ ؛ لان هذا إطلاق وتيير في الأوصاف ea SS‏ 
وقعودا وعلى التب ومقابلة ومدابرة » وأشكل علينا أمر الدبر هو مئل القبل 
ae Nos‏ 

طا ا ا ق ا 
کک " قال الله تعالى: اکم حَرْث کُم 4 أي مزر ع للأولاد لاف 
الدبر ؛ لان الوطءَ في ذلك الموضع غير مبت » بل هو موضع الفرٌث › وا لله 
ا اراق ا و اا ص دا و ق 


هدا الموضع ‏ وهر موضع الأذى بطریق الأصالة ‏ أولىد» 


( الأآية ( ۲۲٣۳‏ ) من سورة البقرة . 
الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنعام . 
() الآية ( ۲١۹‏ ) من سورة البقرة . 
() الآية ( ۳۷ ) من سورة آل عمران . ) 
»٠(‏ أنظر معانى هذه الكلمة في : تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة > ص١٥۲٠‏ . 
ع 8 ر س 
a SC CDEC aD‏ 
)¥( أنظر : E ES E TEE‏ 
A E N O EE aS NAN‏ 


۸ 


روي عن رسول الله خر آنه قال :( من أقى امرآته في حالة الحيْض 
eê EE TEE‏ 
الله عليه وسلّم ٠€‏ » قيل : تأويله إذا استحلٌ » لا عرف أن صاحب الكبيرة 
لا يكف إذا لم يستحل . 


ن فلت :غا هد ل مف الف بن الكل وال ك فاد كل 
11 اف 3 5 فيها ت ît‏ کے 11 و ف ین" 1 


()) أخر ج ابن ماجة عن ماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة المجيمي عن أبي هريره 
أن رسول اله خی قال مر اتی حائضا أو امرأة في ذبرها أو كاهنا فصدَّقه عا يقول 
قد كر ها أنرل عل عمد ست اتن ماخة » كاب الظهارة ٤‏ باب الهى عن إيان 
الحائض »› ۳۹(۲۰۹/۱)) › وأخرجه الإمام امد في "مسنده" ٤۷٦ » ٤۰0۸/۲‏ » وأبو داود في 
سننه » کتاب الطب »› باب فی الکاهن » )۳۹٠١ ٤(۲۲٣-۲۲ ٣/۲‏ »› والزمذي في سننه » كتاب 
الطهارة » باب ما حاء قى كراهية إتیان الحائض › )٠١١( ۲٤۴-۲٤۲/۱‏ › وقال : لانعرف 
هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبى تيمة اهجيمى عن أبى هريرة » وإغا معنى هذا 
عند أهل العلم على التغليظ » وقد روي عن البىّ خ6 :( من أتى حائضا فليتصدق بدينار © 
فلو كان إتيانٌ الحائض كفرا م يؤمر فيه بالكفارة » وضعَف محمد هذا الحديث من قبل إسناده » 
وأبو تيمة المجيمى اسه طریف بن جحالد" وأخر جه الدارمي في كتاب الطهارة ( باب من 
اتی امراته فی دبرها » ۲۷۹-۲۷۰/۱ )۱۱۳١(‏ . 

وأخر ج البخاري في "التاريخ الكبير" بلفظ :# من أتى كاهنا فصدَقه عا يقول أو أتى 
اا عا ار ف دوا ا ع ا ل و و 
قال البخحاري : هذا حديث لا يتابع عليه » ولا يعرف لأبي تميمة ماع من أبي هريرة ) مبهذا 
اللفظٍ أيضا أخر جه ابن الجارود ثي "التتقى" كتاب الحيض » ص۷(۳۷٠١)‏ »› وابن أبي شيبة ي 
ا وم تک أو کاھنا کتاب النكاح ( باب ما جاء ف تیان التساة ف ادبارهن 4 


YoYo /‘ 


قلت : الاشتراك في المشكِل ليس بلازم » بل قد يكون الإشكال 
بحسب الاستعارة » وقد يكون بحسب اشتباءِ الحكم ‏ ن الن وفك بكرن 
جي الراك ولك أواد ذلك الشرك صارت أفكلا له قي 
اكا مرق عي ا الاد ان ن اام وح 
متهما - على ما سيأتيك في تفسير الكناية ٠‏ » ألا ترى أن أفراد المشتزك 
إذا تساوت في الإرادة بجيث لا يعكن ترجيح أحدهما على الآحر يسمى 
"جملا " حتى بطلت وصية المعيق الذي له معت ومعيّق » لواليه ؛ بسبب 
الإجمال » لعدم رُححان أحَدٍ وجوه المشترك على الآخرد . 
[ ب ] ومن نظائر المشلكل قوله تعالى :لإ وإن كنم جتبا فاطهًروا هد 
وهذا مُشكلٌ في حقٌ داجل القم والأنف ؛ لأنهما دحلا في أشكال ظاهر 


(۰۱ آنظر ص ( ۲۹۷ ) من هذا الكتاب . 
٠‏ أي أن الإشتراكَ لا يناف الإشكال › فكوّن اللَفظٍ مشت ركا بين مى معنيبن أو أكثر لايناف كوت 
هذا اللفظ مشكلاً فيهما » فإذا طلبنا ا لمعاني المستعملة في هذه اللفظة › ثم تأملنا أي المعاني يراد 
بها في ذلك الموضع › زال الإشكال » ووحَّب العمل فيما ظهر المراد به - كما ضرب ف الخال 
ل "-» أما إذا تعذر ترجيح أحد هذه العاني فقد يزداد هذا اللفظ حفاءٌ » 
وينتقل من معنى الإشكال إلى معنى الإجمال . 

REG ETD ETC CEE OE 
الإشكال في اللفظ ناتج عن كون اللفظ مستعارا في معني غير العنى المراد منه > كما سيأتي تمثيله‎ 
) 4 في قوله تعالى :# قوارير من فضة‎ 

و اا ت ال ن الت اا ء قالطاب هر وا ارلا ن عا 
اظ وضبطها » والتأمّل هو : استخراج الراد متها 
أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ٥ ٤-٠٥١/١‏ » التقرير والتحبیر » ٠١۹/۱‏ › نور الأنوار » 
AE‏ 


() الآية ( > ) من سورة المائدة . 


البشرة وباطنها » والتطهيرٌ : غسل جميع ظاهر البدن » ثم ما كان ظاهرا منه 
داح في و حوب التطهير » وما كان باطنا غير داحل » فاشتبه باطِنْ الفم 
وحه ؛ لأنه إذا فتحَ فاه كان ظاهرا » وإذا حتم شفتيه كان باطنا» وهذا من 
حيث الحقيقة » وأما من حيث الحكم : إذا ابتلع الصائم٠‏ بزاقه EE‏ 
صومه » وإذا أحذ لاء بفيه ثم جه لايفسد صومه أيضا › فثبت أنه ظطاهر من 
وحه» باطنٌ من وجي من ( حيث ٠)‏ الحقيقة والحكم » وكذلك الأنف › 
اا باهر س اا0 اي اماس داكن هره 
وقد أمكن تطهيرهما › فيلحقان بالظاهر » وتعين إلحاقهما بالباطن في الوضوء 


. في (أ) : إذا ابتلع أيضا الصائم » ويظهر أن كلمة " أيضا " زائدة‎ ٠( 


(۲) ساقطة من ( ب ) 


NE a aa 
اا اا رات من فر کا اھا لی کات ا دارا اس‎ 
)١(هحج الو‎ 
: وأما الاستعارة البديعة فمتل‎ 
من‎ ]/١١[ قوله تعالى :م قواریر من فضة د أن القارورة‎ [1 
 › الرحاج تكون » لا مِنَ الفضّة [۲۲/ب] والذي من الفضة لا يسمى قارورة‎ 
فتأمّلنا » فعلمنا أن تلك الأواني لا تكون مِن الزحاج ولا مِن الفضة » بل‎ 
لتلك الأواني صفاء الرحاج وبياض الفضة »> وهما الصفتان الحميدتان ضهما›‎ 


)١(‏ أنظر : الفوائد » لحميد الدين لر ا دوي ر ا 
TEN‏ : 

ولكن الشيخ عبدالعزيز البحاري - رهه الله - لم يرتض هذا امال فقال :ل هذا معنى 
فق أطت إلا أن ما دة كرو سلح نظا للمشكل + لذن المشكل ما كان فى فة اهاه 
وليس ما ذكروا كذلك » لان معنى التطهّر لغة وشرعا معلوم » ولكنه اشتبه بالنسبة إلى الفم 
E‏ ا 

O r 
وشرعاً » ولم يشكل علينا فهم هذا اللفظ » بل حاصل ماف هذا الثال هل الفم والأنف داحلان‎ 
في جملة ظاهر البدن فيلحقهما حكم ظاهر البدن من وحوب التطهير ؟ أم غير داحلين قي هذا‎ 
المعنى فلا يلحقهما ذلك الحكم ؟ فكان كما قال البخحاري : من نظائر الخفي لا من نظائر‎ 
الل‎ 


No RON iN CI 


فانتفت عنها الصفات الا الى هما » فكان أشكاضمما الزحاج والفضة › 
فیتمیز منهماد“ 

۰ ا ا م و ا 
3[ ب ] وكذلك قوله تعالى : # فصب عليهم ربك سوط عذاب هر 
استعمالٌ الصب إنما يكون فى المائعات لا ثي السياط والعصى › ولكن يفيد 
للإيلام » فحصل منهما أن عذاب الله دائم مو لم 
| ج ] و كذلك قوله تعالی : فأذاقها | لله لباس الحو ع ١‏ . 


وحكمه : 
اعتقادٌ الحقيّة فيما هو المراد » ثّ الإقبال على الطلب والتأمّل فيه إلى أن 


يتبين المراد 


› ٩۷/۱ ›» ب ) > شرح المتتخحب » للنسفي‎ - ٦ ( أنظر : الفوائد » ميد الدين.الضرير‎ )١( 
: 8 / ك الام ار للتخار ى‎ 

CC 

() أنظر : شرح المنتحب » للنسفي » ۹۸/١‏ › كشف الأسرار » للبخاري »› ٠۳/١‏ . 


() الاية ( ١١١‏ ) من سورة النحل . 


[ احمل ] 


وض المفستر المُجمل وهو : ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه 
المراد به اشتباهاً لايدرك إلا ببيان من جهة المجمل › كاية الربا . 
وحكمه : التوقف فيه على اعتقاد حقَيّة المراد به إلى أن يأتيه البيان ] 


ثم فوقه٠»‏ احمل » هو مأخوذ من قوم : أجمل علي الأمر » أي E‏ 
وحله: 

واا الذي يحتاج فيه إلى البيان من حهة المتكلم ویرحی() لأنه 
7 ١/ج‏ ا يو قف عا الاد أصلد ن العبارة بل بالرحوع ا الاستفسار 
ثم الطلب في ذلك الت لتفسم > والتأمّل فيه إن بقي نوع غموض › كاية الرباد 


Ips أي فوق المشكل‎ )١( 

. في هامش النسخة ( ج ) : أي يرحى البيان في اججمل بخلاف المتشابه‎ )٠( 

وانظر في تعريف احمل : تقويم الأدلة » ( ۲ - أ ) » أصول السرحسي › ۱٦۸/١‏ › الميزان › 
E a A A o‏ 
يدرك بنفس العبارة بل بالرّحوع إلى الاستفسار » ثم الطلب » ثم التأمّل ) أصول البزدوي مع ` 
TAN Ge EES‏ 

(۳) وهی قوله تعالی :8 وحَرّم الرّبا ‏ » قال السرحسي  :‏ إنه حمل ؛ لان الرّبا عبارة عن 
اليادة ف أصل الوضع › وقد علمنا أنه ليس المراد ذلك » فان البيع ما شرع إلا للاسترباح 
وطلب الزيادة » ولكن المراد حرمة البيع بسبب فضّل حال عن اليوّض مشروط في العقد ) 
أضول السر خي >- 11۹۸/١‏ وفدا ال م تدر كه اكامل ى الل > واا اء ايان 
من الشار ع » فكان هذا النص محملا . 


of 


وال يت الاق ا ااه ات هة الد بار 
على أفراد الاعف الي و الشكل بعد هذا البيان » وحكم ل 
ماذكرنا هو : التأمَل بعد الطلب ليمير عن أشكاله ‏ فيطلب المراد ثي 
حديث الرًّبا أنه لأي معنى حرم الرّبا في الأشياء الستة ؟ فإذا وحدوصف › 
يتأمّل فيه » هل هو صا لربْط الحكم به ليعدّى الحكم عن المنصوص إلى 
رو ولك اهر الد و الت عد :ن انى 5ه أوحَب الماثلة 
شرطا في البيع بقوله :} لحنطة بالحنطة مثلاً بعشل والفضل ربا ET‏ 
حرف الا ت عل وار ا ا ا ا ر . 

ونما قلنا بان الإضمارَ هكذا ؛ لان البيع مباح » فلابد من إضمار فعل 
Oe LOLS‏ 
الشىئ وإث كان مباحاً في نفسه أو مندوباً > ولكن لذلك الشئ شئ آحر شط 
حوازود؛ » ثم أقدم العبد على مباشرة ذلك الشى المباح » يفرّض على 
امتقدّمد٠»‏ مراعاة شرطه » كالنكاح فإنه مباحٌ في نفسه » ولكن لما كان 
شرٌعيته بشرُط إحضار الشهود » يجب على من باشَرّ النكاح إحضار الشهود 
وكذلك صلاة التطوّ ع وإن كانت غير واحبة يلزم على من قصَد أداءها 


مراعاة شروطها من الطهارة وستر العورة . 


0 فق ک جةخ 7 4 0 فر هدا لكات . 

(» أي في هذا الموضع . 

. في جميع النسخ : ال هى . والتعبير بها ركيك‎ )٠( 

( في ( ب ) : ولذلك الشئ شئ آخر شرط أمر جوازه . 


. ف ( أ ) : يعض على المقدم‎ )٠( 


No 


فصار حكم النصَ : وحوب التسوية بينهما » وإيجاب الممائلة 
ف هذه الأموال يقتضى أن تكون أمثالأ متساوية » ولن يكون EEE‏ 
واجنس ؛ لان کل موجحودٍ من الحادث موحودٌ بصورته ومعناه » فکان قیام 
الاق هده ال اا لد ب الصو 7 /د] ؛ لأنه عبارة 
ع العيار » والجنسية تسوّي المعنى » لأنها عبارة عن المشاكلة لي 
المعاني » فلما قام هذان اا NTE‏ 
ينهما » وانتفت حرمة الرَبا 

هين بهذا أن قوم : علة الرّبا " القذر وابتس " معناه : عله ويحوب 
وی ان سای ھا ےی 


وكذلك الصّلاة والرّكاة ججملان ؛ أن الصيغة في أصل الوضع للدعاء 
EE N N ols‏ 
الصلاة (صلاة ٠)‏ لأحله » اهو التواضع والخشوع ؟ أو الأ ركان اللعهودة ؟ 
وعن هذا وقع الاحتلاف في أن تعديل الأ ركان فرض أم لا ؟» 


() ساقطة من (د) . 

)٠(‏ قال علاء الدين البحاري - رحه الله _ : إعلم أن البيان اللاق بامجمل قد کو 
ا ر ال ر كبيان الصلاة والركاة » وقد يكون غير شاف ويصير احمل به 
مارلا كبيان الرّبا بالحديث الوارد فى الأشياء الستة » وهمذا قال عمر ط4 :" حرج الى اكل 
من الدنيا و م يبن لنا أبواب الرّبا " » وهذا النوعٌ من البيان قد يحتاج فيه إلى الطلب والتأمل » 
أن المجمل .عل هذا البيان يخرحه عن حيز الإمال إلى حيز الإشكال » بخلاف الأول ) . 
کف الاغرار > | 0-4 . 


1٦ 


لكق ا كلاو الاد قل د لس عاك ق اذهب 
شئ وليس عليك في الضَّة شئ ٠€‏ » ثم يطلب المعنى الذي وحبت الركاة 
لأحله » أهو مِلْكٌ نصابٍ كامل فار غ عن الدّين ام مشغول به 

O O O 
ثم يطلب العنى الذي به حب العشر » أيتعلَق عرد الخارج أم‎ ٠€ لحشر‎ 
اا صاب وقيد خحارح موصوفو بصفة ؟ فوقع الاخحتلاف فيه‎ 


»٠(‏ لاقف عليه بهذا اللفظ » ولكن أخرج الدارقطني عن ابن أبي شيبة عن علي بن هاشم 
عن اين بي ليلى عن عبدالکريم عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جاده عن الني 5ي قال : 
ليس ف اقل من مس ذودٍ شى ولا في أُقلّ من أربعين من الغنم شئ ولا في اقل من ثلاثين من 
لبقر شى ولا في أقلَ من عشرين مثقالا من الذحب شئ ولا في أُقلّ من معي درهم شئ ولا ي 
أقلّ من حمسة أوسق شى والعشر في التمر والزبيب والخنطة والشتعير وما سقي سبحا ففيه اشر 
وما سقي بالغرّب ففيه نصف العشر © »› سنن الدارقطي » كتاب الزكاة » باب وحوب زكاة 
الذحب والوّرق » ٩۳/۲‏ » وأخرجه أبوعبيد في " الأموال" بلفظ :ظز ليس في أقل من عشرين 
مقالاً من الذهب ولا قي أقلّ من معي درهم صدقة © كتاب الصدقة » باب فرض ز ة الذهسب 
والوّرق » ص۱۱۱۳(۳۷۰) . 

و أخرج الخارف ومغن آي سعد الخدري 4 مح الجاري ٠:‏ هة 
)۱۳٤۰(‏ » صحیح مسلم » في اول كتاب الزكاة > ۹۷۹(1۷۳/۲) . 
e‏ م يرد بهذا اللّفظ ولكن أخرج البخاري عن ابن عمر - رضي اله عنهما - بلفظ : فيما 
و ع ا ا کا اب ار فما ت مو ها 
السماء» ٠١١۲(٠٤٠١/۲‏ ) » وأخرجه مسلم عن حابر طه بلفظ :3 فيما سقت الأنهار 
والغيم العشور ) في كتاب الزكاة » باب ما فيه العشر أو نصف العشر » )٩۸١(1۷١/۲‏ . 


o¥ 


فصار نظیر حکہد» الخفي ا ات الى احتفی 
عن طالب من غير تغيبر زي واختلاطٍ بين أشكاله » فيعثر عليه بنقس الطّلب » 
مخلاف " المشكل" فإِنٌ نظيرّه : رح اعتفى عن طالبه ودحل بين أشكاله › 
يدرك اول بطلبٍ موضعه [۲۳/ب] ثم بالتأمّل قي أشكاله ليوقف عليه ». 
بخلاف " احمل" فان نظيرّه : رحلٌ اغترب عن وطنه بوجو انقطع أثره ودحل 
ني أشكاله ولا يُعلمٌ له موضع » فيستفسر أولا موضعُه » ثمّ يطلب في ذلك 
اوضع » ثم يتأمّل فيه لتغير هو في زيه . 


TEBE OE 5‏ الحكم 1 
ي (ا) و ( ج )و (د): يعر هوي زيه 


0۸ 


[ مشاه ] 


ˆ وضد المحكم المتشابه وهو : ما لا طريق لدركه أصلاً حتى 
سقط طلبه 
وحكمه : الثوقف فيه أبداً على اعتقاد حفَيّة المراد به ] ٠.‏ 


تم فوق‹ ٠‏ اجحمل المتشابه » فهو مأحوذ من التشابه . 


وحده: 
هو الَف الذي اشتبة مراد المقكلم على السامع بحيث انقطع رحاؤه عن 


معرفة المرادد٠)‏ 


. أي فوقه ثي الخفاء » فكان بعقابلة الحكم‎ >»٠ 
كشف‎ ›» ۱٦۹/۱ › اأصول السرخحسي‎ » ٥٥/١ › أنظر : أصول البزدوي مع الكشف‎ »٠( 
: ١/١ الاسرارة ىء‎ 

وعرّفه القاضي أبو زيد بأنه : هو الذي تشابه معناه على السامع من حيث خالف 
و ا رب ل ف را وو او ا ع ا 
الان رجا ا ف ال ر رت لض هد رسن ١ه‏ 
ا ) تقويم الأدلة » ( ٦۲‏ -أ-ب) . 

قال السمرقتدي : هذا ليس بصحيح ؛ لان الشرع لايرد بخلاف موحب العقل لما فيه 
ا ا ال ر کرای ایا کرو ا و ا ی ل 
السمعي » لان الدليل السمعي يحتمل الإضمار والحذف وابجاز والكناية » والدليل العقلي لا 
يحتمل التغیر محال ) الیزان ›» ص۹٥٠‏ . ١‏ == 
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اعتقاد الحقية › ول بك الطلب والاشتغال بالوقوف على المراد 
منه » بخلاف احمل لان طريق دركه مرحو بواسطة البيّان من المجيل » وفي 
المشكل طريق د ركه قائم ؛ وهذا لان احكمَ لما كان مأمون النسخ كان ضده 
وهو المتشابه ما يوئس ا 


ثم عند بعضهم تسميته متشابها لتعارض المعاني في صيغة المتشابه٠‏ » 


هذا غير صحيح ؛ لأنٌ الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابهات ويس 
فيها هذا ال > ولكن الاه :ماق له 0۸7| لظ ما جور ان 
يوقف على المراد به وهو بخ لاف ذلك ) وهذا كمايق 


= والقول بأنه إذا تعارض الدليل السمعي مع العقلي : يعدم العقلي » هو قول المعتزلة 
وأحذه الأشاعرة والماتري يدية » والصواب : أن الدليل السّمعي الصحيح لا يتعارض مع الدليل 
العقلي السّليم » وإذا تراءى تعارضٌ في الظاهر عند البعض فالخلل ف مقياس العقول لا قي دليل 
الشرع المعصوم ) 
)١(‏ أنظر : أصول السرخحسي › ۱4/1 
() المتشابه في اصطلاح المتكلمين من علماء الأصول أعم من المتشابه في اصطلاح الحنفية » فهو 
عندهم : ما لم يتضح معناه إما لاشتراكٍ كالعين والقرء » أو إجمال كقوله تعالى :ل وآتوا حَقه 
يوم حَصّاده ‏ » او ظهور تشبیوٍ کصفات | لله le es‏ 
وبعد الطلب يتضح المراد منه » فإذا م يظهر هم المراد منه أجازوا تأويله كآيات الصفات . 
وهذا خالفٌ لما عليه سلف هذه الأمة من صفات الرب تبارك وتعالى » فهي لا تقبل 
التأويل مهما امتنعت العقول عن فهم كنهها » بل هى ليست من الخشابه أصلا عندهم كما 
يتغيه البعض » ومذهب السّلف فيها ٠‏ إثبات ما أنه اله عرو جل لتفسة وما أنبتة له رسوله 
<6 من غير تکبیفٍ أو تثیل أو تأویل أو تحريفیٍ أو تعطيل أو تشبيعٍ » سواءٌ كانت صفات 2 


أو صفات أفعال . و 


1٠ 


قوله تعالى: ‏ يد الله ٠»‏ فبالنظر إلى اليد يعلم أن المراد منها الجارحة » ولكن 
هذا موضمٌ لا يحتمل ذلك ؛ لان الله تعالى مره عن الجارحة » فتشابه المراد 


بحيث حالف موحب السمع موحب العقل » وهذا الذي ذكرنا من حكم 


= أنظر : المستصفى » للغزالي » ٠١۷-٠٠١١ /١‏ › نهاية السول » لللإاسنوي › 
1۲-۲ » شرح مختصر الروضة » للطوفي ٥۹-٤۳/۲‏ » ختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 
> ۲۲-۲۱/۲۷ » التقریر والتحبیر > ۱٦۱-۱۹۰/۱‏ › شرح الک و کب المنیر »> ٠١۸-۱٤۱/۲‏ 
٠١‏ الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الفتح . 
() قوله مذهب آكثر أهل العلم » ليس بصحيح ؛ لان الشارح نفسه - رهه الله - سيأتي بعد 
قليل في ص ( ١١۷‏ ) ويقول :إ وكذلك الوجه واليد على ما نص الله تعالى ثي القرآن معلوم » 
e OLE So‏ 
يسمعها غير بحهول » أما ترك الطلب فهو ف الكيفيّة » والاشتغال بطلب الكيفيّة من البدع في 
الدين » أما قوله : ترك طلب معناه مذهب أكثر أهل العلم { فليس بصحيح . 
أنظر : شرح العقيدة الطحاوية »> ص ۱۸۲-۱۸۰ › مقالات الإسلامیین › للأشعري › ۲۹۰/۱ 
الإعتقاد » للبیهقی » ص ۳٠-۲۹‏ » فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ٠٤-٠١/٠١‏ › تفسير البغوي 
۰/۲ 
قال الطوف في "شرح ختصر الروضة" : هم الأولة وهم المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم . 
١» ۲١‏ وقال السيوطي في "الإتقان" :ل واحتار هذا القول النووي ) ٥/۲‏ › ووافقه قي هذا 
النقل ابن النجار في "شرح الک و كب المنير" » ٠١١/۲‏ 
E EE O e N:‏ 
الستضفى ٠١۹/١ ٠‏ > الجر الحبظ > للر رکش :۳۹/۴ ٤١4‏ 
١‏ في (د) : يجوز تأويله إلا الله . ويظهر أن كلمة ( إلا الله ) زيادة ف غير موضعها . 


1١١ 


س 


إلآ الله ٠4‏ وعدم لرومه 

فکان احتالاف هل القراءة في الوقف فيه بناءٌ على اخحتلافهم في تفسير 
I Nale SS cT‏ 
ابحتهدون والرّاسخون قي العم م يَف على قوله تعالى : إلا الله 4 » فكان 
معناه : يعلم معنى المتشابة الله والراسخون في العلم أيضاده . 


ولكن الأصح وعليه عامة العلماء : أن المتشابه شئ لا يعلم معناه غير 


. الاآية ( ۷ ) من سورة آل عمران‎ ١( 

>٠١‏ ولكن الصحيح أن معنى " التشابه " في هذه الآية ليس الملقصود به المعنى الأصولي الذي 
قصده شار ح الكتاب - رمه اله - » بل المتشابه الذي ورد به نص الكتاب العزيز في قوله تعالى 
ل هُو الذي رل عليْكَ الكاب منه آیات میات کن آم الكتاب ر متشابهات ‏ تلف 
فيه »> فمنهم من يقول : احكم التاسخ الذي يعمل به » والتشابه المنسوخ الذي يؤمن به ولا 
يعمل به » ومنهم من يقول : الحكمات ما أوقف اله الخلق على معناه » والمتشابه ما استأثر ١‏ لله 
ال ا ددا ا ع ا ر ا کا 
اا و اا كرو ا اا ا ج اوقل اللحاس : الحكم ما 
كان قائماً بنفسه لا يحتاج إلى استدلال » والتشابه ما م يقم بنفسه واحتاج إلى استدلال . 
أنظر تفسير هذه الآية واحتلاف القرّاء والعلماء فى الوقف على قوله تعالى :8 إلا الله قي : 
معاني القرآن » للنحاس › ۳٠٦-۳٤٤/۱‏ » تفسير البغوي» 4۸/۲ › أحكام القرآن › 
للکی اا هراس » ۲۷۹-۲۷۷/۲ » الحامع لأحكام القرآن » للقرطي »› ۱۲۹/٤‏ › البرهان › 
لاز ركشي › ۷۱-1۸/۲ »الإاتقان › للسيوطي › ١۰-۳/۲‏ 


1۲ 


٤ 
¢ 


قراءة أبي طله ٠١‏ :8 ويقول الراسيخون في العلم آمَنا به إل » 


ورا غبدا لك بن مسح د و د 8 إن ايله إلا غد اله وال اجون ف 


العِلم يقولون آمنا به ده . 


(۱) سبقت تر جمته ص ( ۳٤‏ ) من هذا الكتاب . 
(۲( أخر ج هذه القراءة عنه الإمام محمد بن جرير الطبري في "تفسيره" وقال :( بلغي ذلك 
عنه ) ٠٠٤/١‏ » ونسب هذه القراءة إليه أيضا البغوي في تفسيره » ٠١/۲‏ › والزمخشري في 
الكشاف » ٤١١/١‏ » والفراء ذكر ذلك السيوطى في الإتقان » ٠/۲‏ 

ووافقه على هذه القراءة عبدا لله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ فقد أخر ج النحاس عن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قرا ر ن ا ان ا 
٠١١/١‏ وأخرجه ابن جرير الطبري ف "تفسيره" ۲٠۲/١ ٠‏ > والحاكم ن " الستدرك" ف 
تفسير سورة آل عمران » ۲۸۹/۲ » ووافقه الذهى »› وأخرجه ابسن أبي داود قي "الصاحف" 
ص۸ » وذكر ذلك أيضا : الز ركشي ف البرهان » ۳٤۸/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير » 
ro4/\‏ 
(۳) سبقت تر جمته ص ( ۳٤‏ ) من هذا الكتاب . ) 
)٤(‏ أخر ج ابن أبي داود عن طريق الأعمش قال ى قراءة ابن مسعود O‏ 
غا ۵( كاب الات رة ودک ذلك غه أضا اين جرير الطري نق "س 
۲٠ ٤/٦‏ » والبغوي ف تفسيره » ٠١/۲‏ والزخشري في الكشاف › ٤١١/١‏ › وانظر: الإتقان 


o۲ ( للسيوطي‎ 


1۳ 


ونظيره من حيث إن احتلافهم في حكم بناء على اخحتلافهم قي تفسير اللفظ 
احتلافهم في حواز نكاح الصابئات‹٠‏ » فان اخحتلافهم فيه بناء على 
احتلافهم في تفسير الصابمات » حتى إنهم لو كانوا على أحَد التفسيرين 
متفقين لما وقع الاحتلاف بينهم في جحواز النكاح أو عدم حوازه . 
فإن قيل : ما الفائدة في إنرال المتشابه إذا لم يدرك معناه » وقد أخحبر 


الله تعالى أن القرآن للقدبّر والعظة » قال الله تعالى : كاب أنزلناة إليك 


٠١‏ قال قتادة : الصابمون قوم يعبدون الملائكة » ويصلون إلى القبلة > ويقرأون الرّبور » قال 
ابن قتيبة :ل أصل الحرْفٍ من صبأت : إذا حرحت من شئ إلى شى ومن دين إلى دين ) وقال 
الجنوب » ويزعمون آنهم على دين نوح وهم کاذبون ) وقال الجوهري : إنهم جنس من اهل 
الكتاب » وقيل : هم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الكواكب 

وقال الشافعى : الصابعون والسّامرة من اليهود والنصارى الذين يحل نساؤهم 
وذبائحهم إلا أن يعلم أنهم يخالفونهم في أصّل ما يحلون من الكتابٍ ويجحرمون » فيحرم نكاح 
نساگهم كما يحرم نكا احوسيّات وإ كانوا يجامعونهم على أصل الكتاب ويتأوّلون فيختلفون 
فلا يحرم ذلك نساؤهم » وهم منهم »› يحل نساؤهم ما يحل به نساء غيرهم ممن مم يلزمه اسم 
صابئ ولا سامري ) . 

وعلى هذا الخلاف نشا الاحتلاف بين العلماء في حواز النكاح منهم » فمن قال : هم 
أل كتابٍ ويقرّون بني » بَنى عليه الل وهو قول أبي حنيفة - رمه الله - » ومن قال : غير 
ذلك م يجوز مناكحتهم » وهو قول أبي يوسف وححمّد _ رهما اله › قال أبوجعفر 
أنظر : الام > للشافعي » ٦/١‏ » جحاز القرآن › لأبي عبيدة › r e71‏ 
او فة ٤ص‏ ا واه ع امب د هري ٠‏ ا 6۷> شر الفهار ي ٤ض‏ 
٠» ۸‏ طلبة الطلبة » للنسفی »> ص ٩۱‏ › المداية مع شروحها» ۲۳۲/۲ . 


AE 


مبارَكٌ لیدبروا آیاته 4( وقال تعسال [۱۷/ج] :ل وَهُدىئ وموعِظة 
للمتقين ٠4‏ » ومر التدّبر والاتعاظ موقوف على وقوف معنا ؟ ٠‏ 

قلنا : أما على القول الأول فظاهر د٠‏ ؛ إذ يعلم منه فل العلماء على 
غورهم » فلن الله تعالى حعل بعض المنرّل جليَّاً » وبعضه خفيا ومشكلا» 
ليتوصلوا بلحل إلى معرفة الخفي من طريق الاستنباط والاجتهاد » ليتبيّن المجد 
من المقصر » والجحته من المفرط › فيكون ثوابهم بقدر درحاتهم » وهذا هو 
المعنى في الابتلاء بهذه الأسامي الى فيها تفاوت ‏ أعي امجمل‹٠‏ والمشكل 
والخفيٌ - » فن الكل لو كان ظاهرا جليا بطل معنى الامتحان » ونل الثواب 
بالجهد في الطّلب » ولو كان الكل بحملا م يُعلم شئ منه » فاأثبت الله 
تعالى(هذا)(٠»‏ التفاوت ف صيغة الخطاب لتحقيق معنى الامتحان › وإظهار 
فضيلة الراسخين في العلم » وتعظيم حرمتهم » وصرف القلوب إلى حبتهم » 
حاحتهم إلى الرحوع إليهم » والأح بقوهم » والاقتداء بهم » ولولا ذلك 
لاستوت الأقدام » و لم يتميّز الخاصٌ عن العامّ > وني الحديث :( لايرال الناس 


. الآية ( ۴۹) من سورة ص‎ ٠( 

الاية ( ٠۳۸‏ ) من سورة أل عمران . 

(۳) يقصد بهذا السؤال الوقوف على الحكمة من إنزال المتشابه . ) 
٠١‏ يقصد بالقول الأول : القول بعدَم لزوم الوقف على قوله تعالى :هل إلا الله » أي أن 
امتشابه ما يدرك معنا الجتهدون والرّاسخون في العلم . 
في (د) : عن احمل . 

. ساقطة من (اً)‎ )١( 


1 1° 


خير ما تفاوتوا فإذا استووا هَلكوا ٠€‏ » وقال الله تعالى :8 ورفع بعْضّكم 
وق بض دَرَحَات ا . 

وأما على القول التاني٠›‏ فظاهرٌ أيضا» وهي معرفة قصور أفهام 
البشر عن الوقوف على مالمد؛ يحعل الله هم إليه سبيلا » ليعرفوا أن ا لحك 
فإنهم لما تأملوا وبالغوا في الاجتهاد و لم يد ركوا معناه علموا عجزهم » وقصور 
ت أو أنّده» التدّبر والاتعاظ في النصوص الظاهرة _ وهي أكثر مسن 
الوص ا و ا ولا ت روفن إا 
أو لان فيه امتحانهم وابتلاؤهم بالوقف في ذلك ؛ لان الذارَ دار حنة 
اوه ل ا :م لیبل و کم یکم أحْسَنْ عَمَلاْ ٠‏ والابتلاءُ من | لله 
تعالى لإظهار ما عَلِم من المكلف - على ما عَلم - » والبليّات أنواع بعضها 


٠١‏ لم أستطع الوقوف عليه بهذا الّفظ » وإنغا وحدته موقوفا على الحسن البصري - رحمه الله 

تعالى - . فقد أخر ج البيهقي في "شعب الإبعان ' من طريق يعقوب بن كعب عن خلد بن هشام 
عن الحسن قال :[ لا يرال الاس جنير ما تباينوا فإذا استووا فاك حين هلاكهم ) في الباب 

الحادى والستين › باب مقاربة وموادة أهل الدين › )۹٠۸٤(٠٠٦/٦‏ . 

() الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الأنعام . 

() يقص بالقول النانى : قول العامة أن المتشابه شع لا يعلم معناهٌ غير الله تعالى » فلذلك 

يقفون على قوله تعالی : إلا الله وقفا لازما . 

4> في ( د ) : عن الوقوف على علم جعل الله هم . 

OE )٥(‏ وان التدبر د 

١ (‏ ) الآية ( ۲ ) من سورة الملك 


171٦ 


2 


فوق بعص ( و لله أن بعتن عباده عا شاع( ۱) : 


بيان ماذكرنا من معنى المتشابه 

ال ا بالأبصّار في الآخجرة 3 کد عار ابت 
بالنصٌ » وهو قوله تعالى :# وجوه يوميْلٍ ناضِرَة . إلى ربها ناظرة ٠4‏ » ثم 
هو تعالى موحودٌ بصفة الكمّال » وقي كونه مرئيا لنفسه ولغيره معنى 
eS ENC TT eT‏ 
فيما يرحع إلى كيفيّة الرؤية والجهة » وأصل الرّؤية ثابت بالنصٌ كرامة 
للمؤمنين » وهم لذلك أهلٌ » والتشابه في الوصف لايقدح قي العلم بالأصل › 
فلا برطله(؛› . 


: أنظر أقوال العلماء فى الحكمة من إنرال المتشابه في القرآن في‎ »١( 

تفسیر البغوي » ۸/۲ ٩-‏ » فتح القدیر » للشو اني » ۳٠۸-۳۱۷/۱‏ » البرهان في علوم القرآن › 

للزر کے / 1۷5 0 الاتقا e‏ الوط > 0 ول ا حسم VLA‏ 

کشف الأسرار » للنسفي » ۲۲۳-۲۲۲/۱ كشف الأسرار » للبخاري »› ٥۸-٥۷/١‏ » شرح 

الکو کب للمنیر » ١١١/۲‏ 

() الآية ( ۲۲ »› ۲۳ ) من سورة القيامة . 

. JOE a 

- إثبات الرؤية هو مذهب أهل السنة والحماعة » قال شارح "العقيدة الطحاوية"- رهه الله‎ ١١ 
› هذه المسألة من أأشرف مسائل أصول الدين وأجلها » وهى الغاية الى شمر إليها المشمرون‎ 

وتنافس المتنافسون » وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون » وعن بابه مردودون » وقد ذكر 

الشيخ من الأدلة قوله تعالى :[ وجوه يَومعٍ ناضرة . إلى رها ناظرة ‏ وهي من أظهر الأدلة › 

ومن أبى إلا تحريفها عا يسميه تأويلا » فتأويل نصوص العادِ والحنة والنار والجسابٍ أاسهل من 

تأويلها على أرباب التأويل ) شرح العقيدة الطحاوية » ص٤٤٠‏ . = = = 


IY 


وكذلك الوحه واليد ‏ على ما نص الله تعالى في القرآن ‏ معلوٌ » 
و كيفية ذلك من المتشابه فلا بيبطل به الأصلُ المعلوح(٠)‏ > فکان القوم ا 
بانکارهم ضفات اله تال وأهل الستة والجماعة‹٠›‏ ألبتوا ما هو اض س 
المعلوم » وتوقفوا فيما هو المتشابه - وهو الكيفيّة ‏ » فلم يجوزوا الاشتغال 


وار افا + كاب الوخد و ات دتا 2 ا 
وما بعدها » الإبانة » للأشعري » ص١١ ٠۹‏ » شرح السنة » للبربهاري »> ص۷۲ › الدرَّة » 
لابن حزم » ص٤۲۳‏ » الإعتقاد › للبيهقي » ص ٥٣-٤٥‏ | 

وأما قول الولف :[ فن الله تعالى لا حهة له ) فهذا قول من ينغي العلوّ للربً تبارك 
زتعا ويقى الرؤية 2 فیكرن هذاه اقاقض رمه اله 
)٠(‏ هذا هو مذهب السّلف - رحمهم الله تعالى - » وعليه فيكون قوله قبل قليل : ترك طلب 
معنى هذه الألفاظٍ هو مذهب أكثر أهل العلم » تناقض منه - رحمه الله فمعنى هذه الألفاظ 
علوم عند أل العرية » وإغا يتوتقون في الكينية » قأمرها إلى اله عر وحل » لايدرك هه 
أحد » ولا حيط بها عقل » ولايسعها علم » وقد ستل الإمام مالك - رهه الله تعالى - عن قوله 
تعالى :8 الرَحْمَنْ على العَرّش استوّى ‏ فقال : الكيف غير معقول » والاستواءُ غير بجهول » 
والإعا به واحب » والسؤال عنه بذعة ) » ونقل اين تيمية عن أبي يعلى - رحمهم الله تعالى _ 
قوله :ل لا يجوز رد هذه الأحبار » ولا التشاغل بتأويلها » والواحب هلها على ظاهرها » وأنها 
ا ا سائر الموصوفين بها من الخلق ‏ فتاوی ابن تيمية › ١۱۰۲-۸۷/١٥‏ 
وانظر أيضا : شرح العقيدة الطحاوية » ص ۱۸۲-٠۸٠‏ » كتاب التوحيد » لابن خزبعة » ص 
۱١۷-۳‏ » الإبانة » للأشعري » ص ۳۹-۳۰٩‏ » شرح السنة » للبربهاري » ص ۸۳-۸۲ » الدرّة » 
لابن حزم »> ص۲۲۹ » الإعتقاد › للبیهقی › ص ۳۲-۲۹ » الإتقان › للسیوطی › ۲٣۳-۱٠۰/۲‏ 
٠‏ هم المعتزلة والجهمية ومن تابعهم من الخوارج والإمامية . أنظر الكتب السابقة . 
)۳( هم أهل الح » وهم الصحابة طت و كل من سلك نهجهم من خيار التابعين _ رحمة | لله 
O N o‏ 
اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها . 
أنظر : الفرق بين الفرق » للبغدادي » ص٦۲‏ » شرح السنة » للبربهاري ›» ص٤ ٠١١-١۱١۰‏ › 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل › لابن حزم » ١١۳/۲‏ 


11۸ 


بطلب ذلك كما وصف الله تعالى به الراسخين في العلم فقال :ل يقولون آمنا 


به کل من عند را وما يذ كر إلا ولوا اللاب هد 


قوله : وحكمه التوقف فيه أبدا ) أي في الدنيا » اما ف العقبّى فتعلم 
امتشابهات » وقي "أصول الفقه" لفخر الإسلام« ‏ رحمه الله - : فيقتضي 
اعتماد ا قبل اللإصابة )»آي قبل يوم القيامة س 


ثم معنى المتشابه معو للت ک6 > وقد صرح به فخر الإسلامرء» 
- رحهمه الله - في " أصوله" في باب تقسيم السنةد» 


. الآية ( ۷ ) من سورة آل عمران‎ )١( 
: (۷۰ ( سبقت تر جمته في القسم الدراسى ص‎ (۲) 
٥/۱ (YT) 

قال البخحاري : قبل الإصابة أي قبل يوم القيامة › فان المتشابهات تنكشف يوم 
القياهة ) كشف الأسرار 55/١٠:‏ 
)٤(‏ قال اليزدوي : الرّسول ك أسبئ الناس في العلم حتى وضح له ما قي على وره ن 
المتشابه » فمحال أن يخفى عليه معانى النص ) ۲0۸/۳١‏ » ووافقه مس الأئمة السرحسي فقال 
إ وقد كان يعلم بالمتشابه الذي لا يقف أحد من الأمة بعده على معناه » فعرفنا بهذا أن له من 
هذه الدرحة أعلى النهاية > أصول السرخسى ٩٤/۲٠١‏ . 

وبناءٌ على هذا فيكون | لصطفى ا خصوصاً من هذه الاية وهى قوله تعالى : وما 

يعْلّم تَأويلّه إل الله % لأنه عَلِم المحشابه بتعليم الله تعالى له » على غرار قوله تعالى :ل عالم 
اليب فلا طهر على غيبه أحَدا . إلا من ارتضّى من رَسُول ‏ سورة الحن /۲۷-۲۹ . قاله 
الشیخ عبد العزیز البخحاري في کشف الأسرار » ۲٠۹-۲۰۸/۳‏ . 


[ القسم الثالث 
في وجوه استعمال ذلك اللشظم 
وجريانه في باب البيان 


وهي أربعة : الحقيقة والمجاز والصتريح والكناية ] . 


قو له :ج والقسم الثالث { أي القسم الات باعتبار أصل التقسيم › 
لکن هو رابع باعتبار المقابل . 


قوله  :‏ في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان £ أي 
استعمال ألفاظ النظم قي باب البيان إما إن كان 
س في موضعه الأصلي وهو " الحقيقة " . 
أو لا يي موضعه الأصلي وهو " انجاز " 


۷۰ 


[ واهاز‎ TRE 1 


o 


[ فالحقبقة : اسم لكل لفظِ أريد به ماوأضعح له »والمجاز : 
اسم لما أريد به غير ما وضع له لاتصال بينهما معنى › كما في 
تسمية الشجاع أسداآً » والبليد حماراً » أو ذاتاً كما في تسمية المطر 
سماء » والائتصال سبباً من هذا القبيل | 


فعيلة من حقٌ الشئ [ ۹ ] إذا ثبت » بععتى فاعلة › فإنه حقيق بأن 
يراد ما وضع له » أو من : حققت الشىئ » أي أيقنته » فهي فعيلة .معنى 
مفعولة » أي متيقَنٌ فيها . 
واججاز : 

ما أريد به غير ما وضع له » مفعَلٌ من جار يجوز إذا تعدّى -.ععنى 
الفاعل - كالول . ععنى EN ao e‏ 
لجاز بطريقهد٠»›‏ » وإذا علم هذا يظطهر أنه لابد في الحقيقة من السّماع حتى 


ي عن 

»٠(‏ هكذا في جميع النسخ » والمعنى واضح › أي اللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له لعلاقة 
فكأنه انتقل من عل" الحقيقة إلى حل المجحاز › فاللفظ هو " الجائز" أي هو الذي عبر أو انتقل › 
فكان ذلك على سبيل التشبيه » يقول الرازي : حقيقته العبورُ والتعدي » وذلك إا يحصل في 
تقال الجسم من حيز إلى حيز » فأمّا في الألفاظ فلا » فقبت أن ذلك إنغا يكون على سبيل 
A OO‏ ) 

وانظر في تعريف الحقيقة وابجاز : الصاحجي › ان قان ۲ح ال 
للسکاکي › ص۳۹۸ - ۳۹۳ › ت 


۷۱ 


يعلم أنه موضعه الأصلي » وف اجاز لاب من عفان طريقه حتى يتدرج به إلى 


العلم باججازد١‏ . 


ت هاي اة رجي 06 14۸ الره» لیوط > 
٠١۷_-١‏ » أصول الجصاص › ٤٦/١‏ › أصول السرخحسي › ٠۷١/١‏ > المليزان 
للسمرقندي » ص۷٦۳‏ » كشف الأسرار » للنسفى » ۲۲٠۹-۲۲٠١/١‏ » المستصفى › للغزالي › 
۳١۲-١‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۳-۲۱/۱١‏ » نهاية السول » لللاسنوي › ٠١١١٠٤١/۱‏ 
کشت الا ساز ری > ON‏ 
(۱) لان الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له ولأ » ومعرفة الموضوعات الأصليّة للألفاظ 
لاب فيها من السّماع » أما ابجاز فلاب من معرفة طريق نقل هذا اللفظ من موضوعه الأصلي إلى 
المعنى الآحر الذي أراده المتكلم . 
وقال بعضهم : إن اجار غير موضوع » وكذلك طريقه أيضا غير موضوع » بل يعرف 
طريقه بالتأمّل والنظر في كيفيّة استعمالات العرب للمجاز » واستنباط المعنى اللازم الشهور في 
الحقيقة حتى بعكن أن يعدّى هذا المعنى إلى غير الحقيقة » كالعلل الشرعية غير المنصوص عليها 
تعرف بالتأمَل والتظر . 
وقال الإمام في " احصول" :[ استعمال الأفظ في معناه اجازي متوقَفٌ على السّمع 
أيضا ) وقال الشوكاني :[ إعلم أنه لا يشترط التق في آَحَادِ لجاز » بل العلاقة كافية » والمعتير 
واو اول اعا ار م لر اغ ار ى اجر غل الل ول قت 
متهم التنحطفة لن استعمل غير المسمو ع من الجازات » وليس كذلك بالاستقراء ) 
أنظر : المحصول » للرازي › ٥٦/١/١‏ › إرشاد الفحول » ص٤۲‏ » مفتاح العلوم » للسكاكي 
ص ۲٠۲-۳١١‏ » الإشارة إلى الإمجاز » للع بن عبد السلام »> ص ٦٤-۳١‏ » تقويم الأدلة › 
للدبوسي ( ٤‏ - أ ) » أصول السرخحسي › ۱۷۸/١‏ » الميزان » للسمرقندي › ص ۳۸۳-۳۸۲ › 
أصول الفقه » للامشى ›» ص ٤٤-٤١‏ »كشف الأسرار » للبخاري » 1٤-1۳/١‏ › بيان المختصر 
للأصفهاني » ۱۸۸/١‏ » البحر الحيط » للز ركشي › ۱۷۹/۲ » شرح الك وكب المنير » 
\YA-10۷/1‏ ) 


Y۲ 


قوله : و لاتصالٍ بينهما معنى ) هذا الاحتراز عن الهزل » لان بععض 
العلماء قالوا بان اجار والهرل سواء » وعن هذا قالوا : اجار لا محري في كلام 
اله تعالى وكلام الرسول 85 ؛ لأ كل واحار منهما لإرادة الشئ في غير س 
و 


› کي هذا القول عن ابي بكر بن داود من الظاهرية » وأبي مسلم الأصفهاني من الحنفية‎ )١( 
. الفضل التميمي من الحنابلة‎ NO 
› ۱1۹/۱ » شرح اللمع » لأبي اسحاق الشيرازي‎ » ٤٤۷/٤ » أنظر : الإحكام » لابن حزم‎ 
۱۸۲/۲ › ادن لأبي يعلى › ۲ * » البحر الحیط » للز رکش‎ 

وأمّا الفرّق بين ابحاز واهزل فسيذ كز الولف عزيد شرح وبيان ي ( مبحث ازل ) من 
مباحث ( عوارض الأهلية ) ص ( ٠١۳١‏ ) من هذا الكتاب . 

وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - في هذا الموضوع كلاما طويلا » وخلاصة 
قوله : إنه ينفي وقوع احجاز - المصطلح عليه بين علماء الأصول - في القرآن ؛ ذلك أن المثبتين 
للمجاز اعوا : بان انحا هو اللقظ المستعملٌ في غير ما وضع له . 

فرد عليهم بان : ألفاظ القرآن يتحاشى بها عن مثل هذه الأوصاف » فليس في القرآن 
ما هو مستعملٌ في غير ما وضع له » وليس فيه أيضا آلفاظ لايجحتاج إليها ؛ لا أن هذا القول يازم 
منه أن ألفاظ الغ العربية وُضعت أولا لعان » ثم بعد ذلك استعملت فيها » فيكون ها وضع 
Ne NENE eke ONE cE E‏ 
ختلفون في ذلك أشد الاحتلاف » فمنهم من يقول : بأتها توقيفيَّة » ومنهم من يقول : بأنها 
اصطلاحيّة » وبعضهم يقول : بأ اوها توقيفي وآخجرها إصطلاحي »› ومنهم من يعكس › 
وأكثرهم قد توقف في هذه المسألة ! فكيف يكن لأحاٍ أن ينقل عن العرب جميع المعاني 
ار کے ھی ید اتی نھ فد پت اک الان اخ ا اقا 
فيما وضع له » أو في غير ما وضع له ؟ 

ا اب 
عليهم TE‏ ة عل ا 
القرآن الكريم لاتأتى إلا مقيدة ‏ ف" القرية " ى آية مقلا يراد بها ( أهلها) بناءٌ على قرينة دلت 
على ذلك » وقي آيةٍ رى راد بها ( لها ) --- 


YY 


ولكنا نقول : بل بينهما فرق » فان الل لا يقصد به ما وضع له اللفظ 
ولا ما صلح له اللفظ بطريق الاستعارة » ولا كذلك الحاز فإنّه أريد به غير ما 


وضع له اللفظ لاتصال بينهما ‏ من حيث المعنى أو من حيث الذات _ 


- ناء على قرينة دلت على ذلك أيضا › وكذلك " العَمَى" في آيةٍ مقلا يراد به 
( عَمَّى البصّر ) لقرينة دت على ذلك » وقد يراد به ( عَمّى البصيرة) أي القلب بناءٌ على قرينةٍ 
ECT EN‏ ! فكيف يصح تقسيم اللَفظٍ إلى حقيقةٍ وجاز إذا كان شرطه - أي 
التقسيم - معدوما ؛ حيث ثبت أن اللَفظطَّ لا يدل على معناه الذي يريده المقكلم إلا بقرينة » أما 
CSE E a LS‏ 
هكذا مطلقة فمعناها موقوفٌ على إرادة التكلم أو على سياق الكلام . فإِث قيل : المرادٌ بها 
ران اها وه > هدا غك و ازل على اة وإذا ف الط اعرف مداه إل الى 
E OE O E‏ 
بطل الوادي » وهكذا بطل بعد ذلك تقسيمهم اللفظ إلى حقيقةٍ وجحاز بهذا الاعتبار » حاصة 
إذا علمنا أن هذا التقسيم حادث بعد القرون الثلانة الأرلى » كما أن القائلين بالجحاز قحوا 
O E OE O‏ 

أنظر هذه المسألة في : أصول الحصاص › ٠١۹/۱‏ تقويم الأدلة »> ( ٦۲‏ - ب ) » أصول 
السرحسي » ۱۷١/١‏ » بذل التظر » للأسمندي » ص٠۲‏ » الفوائد › لحميد الدين الضرير 
١-۲۷۹ (‏ ) » أصول الفقه » للامشي » ص ٠٥-٤٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري › ٠٠١۷/٤‏ › 
اللعتمد » للبصري › ۲۳/١‏ » الإحكام » لابن حزم » ٤٤۷/٤‏ » الوصول إلى الأصول › لابن 
برّهان » ٠٠١/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۳/١‏ » بيان المختصر » للأصفهاني ›» ۲۳١/١‏ »› 
إرشاد الفحول » ص٤‏ ۲ » فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ٤۹۹4-٤٠ ٠/۲١‏ › مذكرة الشيخ 
مد اا الشنقيطي في أصول الفقه ص ۷۲-٠۸‏ 


VE 


الاد ال ا اا ایو ر ا ار ر لے ی 
للأسد » ثم لايجوز أن يسمى الأجخر أو المحموم E‏ 
اجار من الحقيقة كالقياس من النص ؛ لأنُ الحكم قي المنصوص عليه يشت 
ابتداء من غير أن يعقل معناه » ثم إذا أريد تعميم حكمه يطلب معتاه الذي له 
أثرٌ ني استجلاب ذلك الحكم » فإذا جد مثل ذلك المعنى في موضع آخر 
لمر فا ا ضع الك المرص عاد الاک ا جا با 
فكذلك الاسم الموضو ع للشئ يدل على ما وضع له سواء عقل معناه أو لم 
يُعقل ؛ لان الحقيقة موقوفة على السّماع من غير أن يعقل معناها » ألا ترى 


)١(‏ وهذا المعنى هو ما يعبر عنه بالعلاقة › فلاب ف التجوّز من العلاقة بين المعنى الحقيقى 
واجازي » ولا يكفي جرد الاشتراك في مر ما » وإلاً ار إطلاق كل شئ على ماعداه » فجتس 
العلاقة شرط بالإجماع » وشحصها ليس بشرط بالإجماع . 

فهناك فرق بين ( العلاقة ) أي الاتصال - كما يعبر عنه الحنفيّة ‏ » وبين ( القرينة ) 
فالعلاقة رط س اجار والفر وة هي الى غا المعنى ال ا الحقيقة ›» وهذا 
ااال اة فل ر عى عند اضف د : 
I‏ 
َ ا 

وشرَعَ الولف - رحه الله هنا في التوع الال من الاتصال » وقد اشزط بعضهم أن 
يكون المعنى اللازم المشهور في المستعار منه أبلغ حتى يكون في الاستعارة فائدة » وأكثر العلماء 
غل رد هدا الشرط» وقال :التاق إل امال اهاز لس مقصرر عل مال المبةء بل 
الما م اها ف ر ا اتن غي لوغر 
E ENT TIENTS ESTER N TT ET E‏ 
الأسرار » للبخحاري › ٦٤/١‏ › بيان المختصر › للأصفهاني › آ۷ الخ اك 
ر کی 


Yo 


اة الولة الّضيء ' E‏ 
الله سمّی طویلا 

فعلم أن الأعلام - وهي الحقائق ‏ إنغا تعمل وضعا لا باعتبار اللعاني » 
ثم إذا أريد إلحاق شئ آحرَ به » حينعار يتأمَلٌ ني معاني عل الحقيقة لاستخراج 
العنى اللازم المشهور في حل الحقيقة » لا كل معن > كما في النصٌ لا يعتبر 
كل معنى » بل يعت لوصف الصاح العدَلٌ بظهور أنه ني جنس ذلك الحكم 
لا ي اعتبار كل وصفو رقع الابتلاء » آلا ترى أذ العرب تمي الجاع 
أسدا للد EOE‏ في المعنى الخاص اللازم المشهور [١٠/ب]‏ له» ول 

تعتبر الاشتراك لى كل [۸١/ج]‏ معنى » فإذا وحد مل ذلك المعنى فى عا 
آحر) استعيرً له هذا الفط » كما قلنا ف القياس > لكر القاس حجري ف 
ی و اب 
كما أن القياس تعدية الحكم الشرعي 


٠١‏ أي لو اعتبر كل وصفوٍ علَة من غير اعتبار تأثير هذا الوصف في بجت جنس الحكم لارتفع 
الابتلاءُ في حقّ الجتهدين بالنظر والاستنباط » وانحتهد يتخيّر من الأوصاف الصالحة للعليّة ما هو 
ا م و و 
المعنى المشترك بين المعنى الحقيقي والمحازي » فلاب قي المعنى المشترك ( العلاقة ) أن يكون من 
اللوازم المشهورة.» يقول علاء الدين البخاري : لأت الاستعارة مأخوذة من العرب » وأتهم 
استعملوا المعنى المخحصوص المشهور › وامتنعوا عن الاستعارة بالأوصاف العامة ) كشف الأسرار 
Y/Y‏ . 

في (د) : في حل واحاٍ . 

(۳) في ( ب ) : ذلك اللفظ . 


۷7٦1 


وكما أن القياس يفتقرٌ إلى ستة أشياء : القائس(٠‏ » والأصل » والفر ع 
والوصف الال معدل الحامعٌ بين الأصْل والفرع » والقياسٌ » والحكم » 
فكذلك e‏ العا و غ ا 
والملسكتعار له هو " الإنسان الشجاع "» والملستعارٌ عنه هو " اليكل 
الخصوص" » والمستعير هو" امقكل" E‏ ھ ' الكل E‏ 
الأسد" » وما يقع به الاستعار الشجاعة " » هذا إذا اعتير الاتصال بين 
الحقيقة واجاز من حيث المعنى‹ 

Ra 
E PT EET TTT EET 


بالذاتٍ قامت هنا معام الاتصال بالمعنى هناك 


007 القاس . 
اظ د كق ار ل رى . 


VY 


وقوله :إ أو ذاتا )١({‏ أي محاورة »› يعن يجاور هذا الذات ذلك 


OE E 
الحقيقيٌ إلى معناه اجازي » كذلك أيضاً لاب من وحود علاقةٍ بين المعنى الحقيقي والعنى الجازي‎ 
ا العلاقة وبينوا أنواعها ومراتبها › فذكر ابن التجّار منها حمسة‎ 
وعشرين » وعدها الز ركشي نان وثلائين علاقة » وأوصلها العز ابن عبد السلام إلى أربع‎ 
- : وأربعين » وقصرها احتفية ئي توعين من العلاقة وهي‎ 
الأشزاك في المعنى : أي يجب أن يكون في المعنى الحقيقي " المستعار" وامجازي " اللستعار‎ - ١ 
) یا يشت ركان فيه » وهو ( الاتصال بالمعنى‎ 
Se : الاشزاك في الصورة‎ - ۲ 
العرب إنما استعارت اللَففً لغير ما وُضيع له لاتصال بينهما بوجو ما إِمَّامِنٌ حيث الل غ‎ 
E a 
هذا العنى » وما مِنْ حيث الات »كالمطر يسمَّى اء لاتصال بينهما ذاتا ؛ لأنه من السّماء‎ 
) ينزل‎ 

وهذان النوعان يشملان جميع ماذكر من أنواع العلاقات الى عذها الز ركشي وغيره › 
يقول الشيخ عبدالعزيز البخاري ني "شرحه لأصول البزدوي" حينما ذكر هذين النوعين من 
اال ما ره الشيخ في قوله "وذلك" أي الاتصال الذي يقع به الاستعارة "بطريقين لا 
lle A ee E E aa‏ 
بعضها في بعض ) 

بل إن السمرقندي من الحنفية جحعله م ن طريسق واحد حين قال E.‏ 
الأصول إن طريقه واحد وهيو اة و غذا قان أهل الأدب : إن الاستعارة والجاز تشبيه 
فر ااه راتا کی ا ) 
أنظر : ا 1 بء الميزان »› 
للسمرقندي » ص۳۷۳ » أصول الفقه » للامشى » ص ٠١-٤١‏ » كشف الأسرار > للبخاري > 
١» ۲‏ الحصول » للرازي » ٤٤6۹/۱/١‏ › الإشارة إلى الإمجاز › للعرّ بن عبد السلام > ص 
٤-۰‏ » البحر الحیط » للز رکشي »› ۲٠۲-۱۹۸/۲‏ › شرح الكوكب المنير » لابن النجار »> 
۱۷۸-۱ » ارشاد الفحول › للش وکاني »> ص ۲٤-۲۳‏ . 


۷A۸ 


ا E E a‏ 
أتيناكم« ٠‏ » يعنون المطر ؛ لأنّ المطرَ من السّماء ينزل » والعرب تسمّي كل ما 
علا فوقك سماء » ومنه قوله تعالی : e‏ ا (r‏ اى 
لطر » وكذلك في قوله تعالى :ل أو حَاءَ أحَدٌ منكم مِنَ الغائط ›٠4‏ والغائط 
ا ل و اا ت ا و ا ع کروی اط 


ل2 اا اق ات ااافا عل الت ا 
لا جار ! 

قلنا : لاتنائي بينهما ؛ إذ الكناية لا تختص بالحقيقة ولا با لجاز - على ما 
ج ای کا ي ا ار ال ادو ی خا 


بحسب استعمال اللفظ فى غير موضعه الأصلي باعتبار الاتصال بامجاورة › 


>»١‏ والعلاقة قي هذا هو السبييّة » فهو من باب إطلاق اسم السّبب على المسّبب » ومته قول 
إذا نرَل السّماءٌ بأرْض قوم رعیتاه وان کانوا غضابا 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » 1١/۲‏ › البحر الحيط » للز ركشي › ۱۹۹/۲ » شرح 

الکو کب ال > ٠6۸/١‏ ) 

(› الآية ( ٦‏ ) من سورة الأنعام . 

ا 


. ص ( ۲۸۹ ) من هذا الكتاب‎ )٤( 


۷۹ 


حتی ادارا انضم إليه كثرة الاستعمال » زالت الكناية لزوال الاستتار › وبقي 


اجار لبقاء الاستعارة باعتبار الجاورة"»› . 


ا ااال ا رة ا م 
کا ا ق کی 
ى الشرغياتة آ۷١‏ /د 1 أغى ىالتار بهذن ال عن ولافالتف 
هما في الشرعيات - لكنٌ المشروع ليس له صورة تَحَسٌ حتى يقال : إنهما 
gg NNE og Ns‏ 
َس وقا اتسا ي مى الشروع كيف شرع مقا ااال في العدي 
في احسوس(٠)‏ 
تن الأول ` 

E e a GG o 
NT أحدهما ثبت الحكم الذي أثبته الآحر »كالبيع والنكاح‎ 
ا ا ا ق حا هه واا ق ع ااا و اا‎ 
ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا ينعقد البيعّ بلفظ النكاح » ؛ لأنه لا يلرم من‎ 
ا ا ی ا کی ت ا م‎ 


( في ( ب )و (ج)و(د): حتى لو . 
)١(‏ فلم يتواردا على محل واحاٍ من جه واحدةٍ حتى يقع التنافي . 
أنظر : کی ا ساز لار 6 ال ا خط اید 
ص ۱۹١٩‏ 
E I E E‏ ا رقو الاصال د 
)٠(‏ أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ٦١/۲‏ » أصول السرحسي » ٠۷۸/١‏ . 

(*» قي (أ) : والبيع . 


A۰ 


أا دون اا ا اجار جوز [ متى ] ما وحد الاتصالرى › 
وكذلك لعلة وإرادة لمعلول » أو کر المعلول وإرادة العاة حائڙ لوجود 
١‏ ] الاتصال من الطرفين » وجواز الاستعارة بناءٌ على و جود الاتصًالر» 
وبیاں الثاني : 

ا و مترو :وات عل مما بای م رح د 
مشرو ع » فإن وحدت هذا العنى في المشروع الآحر » يور استعارة أحدهما 
ار اقل الشافعسي و : جور استعارة الطلاق آلا 


والعتاق للطلاق › لاتصال ا ي لان e‏ اا 
I ESET‏ 


فصورة السراية : ما إذا قال الأحسل لامرأته : نصفك طالق › أو ثلشك 
( طالق )» يسري إلى كلها 


. الثابت في جميع النسخ إنما هو : لأن اجار يجوز فيما وجد الاتصال‎ ٠١( 

٠(‏ أي أن البيع ثبت ملك الرقبة » والتكاح يبت ملك المتعة » فكان ملك الرقبة سببا في 
ثبوت ملك المتعة » والسببيّة أحد طرق الجاز » أو كما يقول الحنفية : السبيية في الأحكام تقوم 
مقام الاتصال صورة ق الأجحسام » وهذا الاتصال أحد طريقى الاستعارة - وهو الذي ذكر قبل 
قلیل : قر لاال الات اة ع ا مالفال من جب ال E‏ 
صالحاً للاستعارة » فيصح أن يستعار لفظ " البيع " أو ماشابهه من الألفاظ الي تثبت ملك الرقبة 
كالشراء واهبة والصدقة والتمليك وغيرها للنكاح الذي يثبت ملك المتعة فقط › فينعقد النكاح 
بهذه الألفاظ ولا حاحة إلى النيّة ؛ لأنّ هذا امحل الذي أضيف إليه متعينٌ هذا ابجاز وهو النكاح 
والحاحة إلى النيّة إنغا هي عند الاشتباه للتعيين » ولكن لاينعقد البيع بلفظ " النكاح" ؛ لان 
لا ك رل اك 

أنظر : تقويم الأدلة » ( ٠٤‏ أ ) » أصول السرخحسي › ۱۸٠-۱۷۹/١‏ ›» الاحتيار » للموصلي 
۲ ب فتح القدیر › لابن امام » ٠۹١-۱۹۳/۳‏ 

(» ساقطة من ( ج ) و (د) . 


۸1 


اة كا فل ءات اا هق ا ك ٤‏ 

لان الموحود يغلب على المعدوم 

والإاسقاط : ED‏ لما صح التعليق › 

وكذلك يبت من غير قول المرأة 

والالسسروم: فى عدم قله الفسخ وارد والرجوة 
وهذه المعاني موحودة في التاق » فيجور استعارة كل واحدٍ منهما 


للاحرر» . 


CE)‏ يقول السشافعى - رمه اله -: ولو قال ها : أت حرة يريد الطلاق د ولأمعه ٠‏ أنت 
طالق - يريد العتق - » لزمه ذلك ) مختصر المزنی » ص۹۲١‏ 

فالشافعية يرون حواز استعارة لفظ " الطلاق" للإعتاق ‏ ولفظ " الإعتاق" للطلاق 
ولكن بشرط التي » فإ نوی وقَع ما نواه » وإلا فلا 
أنظر : المهذب » للشيرازي › ۲/۲ » الروضة » للنووي » ٨ ۱١۸/١١‏ تحفة المحتاج » لابن حجر 
اهيتمي › ۳١۷ _ ۲٠۰‏ » التمهيد » لالإسنوي » ص٠١۲‏ » مغن الحتاج » للحطيب الشربيي 
YAY/Y‏ 
" الطلاق" للإعتاق » يقول الزيلعى - رهه اله - :[ لاشك أن الثبت للقوةٍ - أي العتق - أقوى 
من إزالة المانع - أي الطلاق ‏ فلا يجوز أن يستعار الأضعف للأقوى » بخلاف العكس » 
وكذلك ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ؛ بدليل أنه يذحل فيه ملك التعة تبعا › فألفاظ العتق 
تزيلهما » وألفاظ الطلاق لاتزيل إلا ملك التعة » فالموضو ع للأضعف لاوز استعارته للأقوى 
خلاف العكس › وهذا أصل” مستمرٌ لأ من شرط النجاز أن لايكون عمل اللفظ في عل الجاز 
أقوى من عمله فى عل الحقيقة ) تبيين الحقائق » 1۸/۳ . 
وار أا الغ لا ي و ات ا ا و 
البزدوي مع الكشف » ۷۳/۲ » رؤوس المسائل » للزخشري » ص١١٠‏ » الاحتيار » للموصلسي 
٤‏ ب فتح القدير لابن الهمام  ٤٤٦-٤٤٤/٤‏ 


بينما يرى الحنفية جواز استعارة لفظ " الإعتاق" للطلاق › ولا يصح استعارة لف ظ 


A۲ 


وكما قالوا جميعا قي اليراثِ والوصيّة فوحدناهما متناسبين قي العنى من 
حيث إنهما أثبتا الك بطريق الغلافة بعد الفراغ عن حاحة الميت » قالوا: 
ا رات والرات E ss‏ : بوصیک م الله في ولا کہ 
للذكر مل حَظ الأنكيين رى أي ئۇرنڭەرى . 

كلا ي اوا خر ت الوم ال د ات 
NET E N E oa‏ 
EE Ed Cel‏ 
ETE E RE E A EE‏ 


ع 


و كلەر 


TET 
E TO OE 
EEO 
نقل الشيخ عبدالعزيز البخحاري من "الجامع الصغير" عن الإمام محمد ين الحسن - رحهمهما‎ ١ 
» الله - في كتاب المضاربة قوله :[ إذا افترقا - أي الملضارب ورب المال - وليس قي المال ربح‎ 
NEC O E O 
ای ا او نے کک ار‎ 
ولم أجذه قي " الجامع الصغير" في النسخة المطبوعة بهذا اللفظ » وإغا قال :( مضارب‎ 
E 
. ٤١١ص‎ » الال مضارب معه الف بالنصف ) الجامع الصغير‎ 
کیش کیو موک ونی جره کیو ب‎ 
٤١١ص‎ ) امال على التقاضى » أي و كله ؛ لأنّ الحوالة تستعمل قي موضع الو كالة ععتى النقل‎ 


AY 


a Ease NAE RES 

الأصيل كفالة ؛ للاشتباههما في المعنى وهو : سهولة وصول الحق للمستحقر») 

ودل ال ق الا ادال ال د 

وا د کاو اھ کا اا دات کان هاه 
OEE‏ أت سر الكارى 

ول ی و ن جت اغا 

دثية » فأوجيوا ني الصتلاة اليدية التصوصة في الوم رى ا 

وهذا القسم الثاني - عن قسم الاتصال في معنى المشروع كيف شرع - 

وهو الذي بإزاء الاتصال المعنوي في الحسيات لم يذكر في هذا " المختصر ر 


N EOE 
. ۹/۲ انظ + شق الأعرار > لغار‎ © 
أي محمد بن الحسن في "الحامع الصغير'‎ >( 
. ف (أ) و (ب) و(ج): ألوفا‎ 9 
وذكر‎ » ٤١/١ » اامع الصغير » ص١١٤-۲٦٠٠» وانظر أيضا : كاب الأصل »› له‎ ٠١ 
TD 
) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ج‎ )7( 

NS CN E ms 
صاع من بر » قياس على الصّوم » وعلّل ذلك فخر الإسلام بقوله :[ ما ثبت من حكم الفدية‎ 
» عن الصّوم يحتملٌ أ يكون معلولا » والصّلاة نظير الصّوم » بل أ منه » لكنا م نعقل‎ 
اأمرناه‎ Seal Ua IEG aoa 
› و التجنيس والمزيد » للمرغيناني‎ ٠١٤/١٠٠ ا أضول الز دوي‎ 
: ) ٠۷١ ( ب ) » وسيأتي ذكر هذه المسألة فصلا إن شاءَ الله تعالى ص‎ - ۱۰٤ ( 
وإنما ذكره فخر الإسلام وشس الأئمة - رحمهما الله تعالى - . أنظر : أصول البزدوي‎ )٠( 
٠۷۸/١ › مع الكشف › 1/۲ » أصول السرخحسي‎ 


A2 


ثم إغا قلنا ِن الاتصال من حيث الأسباب والعلل في الشّرعيات نظير 
الاتصال صورة وجاورة في الحسياتر» 
ع راي وی قرا ای سی زر 
CR IE A N REE‏ 
ووصلة » والمسبّبُ ليس كذلك » ( وكذلك ٠)‏ العلة موجبة وموثرة » 
والمعلول موحَبٌ ومتأثرٌ » والمؤثر من صفته القوّة » والتأثر من صفته الضف 
E‏ 
[ ب ] ولأنه لا مشابهة ي العنى بين قوله : بعت واشتريت وبين اللاك 
الحاصل بهما » إلا أن بينهما اتصالاً صورة وجاورة بلا [۱۹/ج] معن حامع 
بينهما » ولكن ساعة تمام قوله اشتريت يثبت الملك بلا تراخ » فكان من قبيل 
الاتصال بين الذاتين في الحسوس بغير معني حامع بينهما » كالمطر والسحاب » 
اا وک او ر 
ابل والا ال ساعن ها اال ) أي ا ال جن حت 


(۱) شرع هنا رحمه الله قي الاستدلال للتعوى السّابقة وهي : اشتراط الاتصال فى استعارة 
الألفاظ الشرعية . 
() ساقطة من ( ج ) و (د) . 
)۳( يقول علاء الدين البحاري :[ هذا رد لن زعم أن اجار لا جري في الألفاظ الشرعية من 1 
البيع واب والنكاح والطلاق ) كشف الأسرار » ٠۲/۲‏ . 

أي أن الألفاظ الشرعية يجري فيها لجاز » فالبيع والشراءُ مغلا لامناسبة ت 
- وهي حصول الك - وبين هذه الألفاظ - وهي صي العقود - ولكن الشرع جعل هناك 
اتصالاً بين هذه الألفاظ وبين مدلولاتها » وهذا الاتصال وإن لم يكن من قبيل الاتصال المعنوي 
إلا أنه اتصال بالصورة والجحاورة » وهذا كاف خواز الاستعارة . 


أنظر : أصول اللامشى »> ص ٤٠١‏ . 


1A2 


السببيّة فى الشرعيات ATI‏ الذاتي في الحسيّات للمعنى الذي 
کا وھ کے کے با مر ارو دلق کا ہے ال سان 
سببا في الشرعيات والاتصال ذاتا في الحسياتٍ ‏ من قبيل واحار » وقوله : 
سبباً { إنتصابه على التمييز . 


1 آنواع الاتصال ق الألفاظ الشرعية ] 


| وهو نوعان أحدهما : اتصال الحكم See‏ الملك 
بالشراء » وهويوجب الاستعارة من الطرفين ؛ لان العلة لم تد تشر ع إلا 
لحكمها » والحكم لايثت إلا بعلته › > فاستوى الاتصال »› فعممت 
الاستعارة » ولهذا قلنا فيمن قال : إن اشتريت عبد فهو حر » فاشترى 
eS‏ هذا النصف »› ولو 
قال : إن ملكت » لايعتق ق مالم يجتمع الكل في ملكه › فإن عنى 
بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين › لكن فيما فيه تخفيف عليه 
لايصدق في القضاء ۰ 
والثاني : اتصال الفرع بما هو سببً محض ليس بعلة وضعت له › 
كاتصال ز وال ملك المتعة بألفاظ العتق تبعا لزوال ملك الرقة › فإنه 
يوجب استعارة الأصل للفرع والسبب للحكم › دون عكسه ؛ لان 
اتصال الفر ع بالأصل - في حق الأصل - في حكم العدم › لاستغنائه 

عن الفرع » وهو نظير الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة لتوقف 
أول الكلام على آخره لصحة آخره وافتقاره إليه › أما الأول فتام في 
نفسه لاستغنائه | 


وشو غا )ی هاا افد اکال : لته ال وهو 
نوعان ) أي الاتصال سببا على نوعين . 
أحدهما : اتصال الحكم ا 


والقاني : اتصال الفر ع ما هو سيب محض(') 


› أصول السرخحسي‎ » ٦۹/۲ » ب ) » أصول البزدوي‎ - ٦ ( » أنظر : تقويم الأدلة‎ »١( 
. 6 کف ااا لى‎ 


AY 


فان أراد بقوله :لإ سببا ) القسم الثاني لاغير لايصح قوله إ نوعان) 
لأنه نوع واحدٌ لا نوعان » وإِن أرادَ به القسم الأول مع إرادته هذا لايصح 
ا 4ال باتصال من حيث السببيّة في العلة مع المعلول » ومورد 
ا بے اا رکر ن یغ کا ین ارعن 

فا اون ا ااب عل ال فان فا بهم يرع ارا 
رو افا سب اتو ا ن و ار مو الوك 
والتعليقات ليست بأسباب ثي الحال عندنا » خلافا للشافعي ‏ رحمه الله -» 
ومرادهم من هذه الحملة " العلل" » حتى إن المصنف - رهه الله - لما احتاج 
اا جورف و كيف اكد ذلك عو کدات 
بقوله : بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له ) . 

وذلك لان السب قي اللغة : اسم للحَبّل الذي يتوصل به إلى الماء في 
البئر » ثم شاع استعماله في كل ما هو وسيلة إلى الملقصودد٠‏ » فبالنظر إلى 
اال ال رل ا اف ها اا ان الوصرل بھاال الک 
لاعالة » نحيث لايجوز التراحي فيه » فكان مورد التقسيم مشتركا ههنا أيضا 
خالاو اء والإيصالد٠»‏ ؛ لان كل واحد منهما E‏ العلة 
والسبب ‏ مفض وموصيل إلى الحكم » لك العلة باعتبار الوّضع » والسّبب 


() ف ( د ) :عن تناول لفظ " السبب ‏ العلة . ) 
(۲) أنظر : تهذيب اللغة » ۳٠١/۱۲‏ » الصحاح » للجوهري › ٠٤١/۱‏ »› معجم مقاييس 
اللغة > ٦٤/۳‏ » لسان العرب › ٠٥۸/١‏ » المصباح المنير » ص۲٠۲‏ . وسيأتي تفسيره للسّبب 
NER E an Ea‏ 


بي (أ) و (رج): الإتصال . 


A۸۸ 


باعتبار اتفاق الخحال‹٠›‏ 


قوله : لان العلة لم تشرع إلا لحكمها ) أي العلل ما شرعت لذواتها 
وإنغا شرعت [۸١/د]‏ لأحكامها » لن العلّة إذا لم قفد حكمها تلغو » ألاترى 
أن النكاحَ لما كان علَةٌ بوت الحلٌ يلغو إذا م يذ الحلّ > فكانت العلة مفتقرة 
إلى المعلول لتصح هي في نفسها » وافتقار المعلول وهو الحكم A‏ 
ق جرد امور » فلما كان الافتقار 
راا ف ا ا و ا د 


الاستعارة ۲۷[7/ب] بحسب الاتصال والافتقارد 


0و عو ا ال ی ا 
الأسباب الشرعية والعللٌ نوعا من أنواع الاتصال الذي تصح به الاستعارة » وَرَدَ عليهم أن هناك 
ألفاظاً لا يصح استعارتها لبعض المعاني مع حواز العكس » كجواز استعارة لفظ " البيع" 
و " المبة " ونحوهما للنكاح » وعدم جواز استعارة لفظ " النكاح" للبيع وغيره » فذكر المصنف 
أن للاتصال من حيث السببيّة نوعان : كاملل و ناقص . 
الأول : انضال الحكم بالعلة . 
والثاني : اتصال الفر ع عا هو سيب حض . 

فالأول يجوز الاستعارة من الطرفين ؛ لعحقق الاتصال من الحانيين » والفاني يجوز 
استعارة الأصل للفر ع » أي السبب للحكم دون العكس . 
»٠(‏ هذا هو النوع الأول من أنواع الاتصال وهو ر الاتصال الكامل ) أي اتصال یک ا 
وعُلم من قول الشارح - رجه الله - أن الحكم مفتقرٌ إلى علته » والعلة تفتقر إلى الحكم » أن 
معنى القرب والاتصال بينهما متحقق ؛ لافتقار كل واحلٍ منهما للآحر » يقول الشيخ عبدالعزيز 
البحاري :[ وهذا الع من الاتصال يوجب أي يجوز الاستعارة من الطرفين لتحقق الاتصال 
من الحانبين » بعدم استغناء كل واحلٍ منهما عن صاحبه ) كشف الأسرار » 1۹/۲ . 


۱۸۹ 


وأما الافتقارٌ 7١۲/أ]‏ بين السّبب والمسبّْب فمن أَحَدِ الجانبين لاغير ؛ 
لان السب مفتقَرٌ إلى سببه لأنه أثرّه » والأثرٌ أبدا تاج إلى المؤثر » فأمّا 
کا کے کا کی اق ال 
5 ار میود غو هاا کان هو اع ال حع 
ترى أنه يجوز شراء الأحت من الرّضاع » والامَة احوسية » وبنت امرأته 
وامرأًة اينه وأبيه » والعبيد والبهائم » وإن انعَدَم المسبب ‏ وهو الاستمتاع ‏ 
أا اال م اسار ااي اجه 4 اى ص د كر اليب 
و إراده السب ؛ لوجحود الاتصال والافتقار من هذا الوجحه › ولم يصح استعاره 
E‏ م يصح ذ کر اس وإراده الب لعدم الاتصال › 
ال ا ان الست عفرف اليب ها صد د ااي 


وإرادة السبب - على ما سيجئ قي مسألة " اعتذي" د . 


OES ESED 
- هذا هو النوع الثاني من أنواع الاتصال وهو : اتصال الفرع بالأصل - الحكم بالسبب‎ »٠( 
اا ت رق راق ا ا ا ت وا س ا‎ 
e eS ENE NNEC Sal a 
ااال هام رتو واا زهو فال الب مايه فلح بيع دالبب وارادة‎ 
المسبّب » أما السّبب فهو مستغن عن المسبّب لقيامه بنفسه » وحصول حكمه الأصلي الذي‎ 
: الس ار دة الي‎ e وضع له › فلا يصح والحالة‎ 

فتبيّن أن الاستعارة هنا تصلح من طرف واحلٍ فقط لا من الطرفين › وبهذا فرق الحنفية 
وخحرحوا ما قد يعض عليهم في تحويزهم استعارة بعض الألفاظ دون بعض مع حصول السببية ِ 
آنظر + كتف الاسر اار2 0 . 
NBT CEE Us a‏ 


4۰ 


قوله : إن اشتريت عبدا ) إيما وضع المسألة في المنكر ؛ لأنه إذا كان 
عبدا معنا با أشَارَ إلى عبار وقال : إن ملكتك فأنت حر » يستوي الحكم فيه 
بن ارا الاك جى يح الصف ن الرجهن جيعا: 0 الاجمان 
والتفرَق من الأوصاف » والصفة في الحاضر لغوٌ وقي الغائبِ معتبرة 
ثم إا اشتزط الاجتماع في الملك - في غير المعيّن - دون الشراء 
7 أ[ أن الملك ينبئ عن الشد والحمع » ومنه : ملكت العجين » إذا بالغت 
عو و اك ا ركن ع ١‏ مد ا واا م کا 
و ا الاك مظان صرف ال اا عو الاك الام ى الاي ا 
TE E CODE‏ 
يکون هو مل وکا له من وحوٍ دون وحوٍ» فلا يعتق » بخلاف الشwزاء»‏ 
فن بالشراء لا E rl E E O IY‏ 
ر ف د دک ا شتزې Bae‏ : حار في العرف 
أن يقول القائل : ما ملكت ف عمري مائة درهم» إذا كان ملكها أو أكثر 
على التفاريق » أما إذا اشترى عائة لا جوز له أن يقول : ما اشتزيت عائة › 
وإن كان على التفاريق . 
آي ون القصرد س ما ها لكك الى فلل المد لني إا 
يبحصل با ملك بصفة الاجحتماع › بمخلاف الشراء ؛ لان الإنسان قد 

يشتري شيعا ولا يت يثبت له املك > کال وکیل من غیره . 


1۹۱ 


قوله : [ تعمل نيّته في الموضعين ) لأنه استعارَ العلّة للحكم«٠‏ في 
الفصل الأول أعن ذكر الشّراء وإرادة الملك ‏ واستعار الحكم للعلة في 
الفصل الثاني أعي ذكرَ املك وإرادة الشّراء ‏ فكلاهما صحيحان 

قوله : إ لكن فيما فيه تخفيف عليه ) وهو ما إذا ذكرَ الشراء وأراد 
CIS ODT GL a‏ 
اللاستعاره(") . 

قوله :[ بما هو سيب محض )أراد بالسّبب الحض السّبب الحقيقي() 
e N ESN E Os‏ 
رعا يفضي إليه - كملك الرقبة ليس o‏ 
الرّقبة إذا صادف الجواري الخالية عمّا يعنع الاستمتاع بهن يبت ملك المتعة 


OEE‏ لأنه استعار الحكم للعلة . وهو خطاً 
i a E‏ ا 
لصححة الاستعارة » أي يذ كر الشراء ويريد به الملك › وهذا من قبيل استعارة العلة للحكم ›» وهو 
جا ا عله ا الد الا فا ودا وال ال ف اا ی عل دا 
ولا قضاءً ؛ لأنهم ذكروا أن التية تعمل ههنا » ويصح استعارة الشراء للملك ‏ وكما سبق أن 
ال ر اد ل عل اک خد ال ل ا ماک عدا فمو کب وکا 
ا وك ا قفا ل ا ا عا فرج انر 
ا 

ولكنهم قالوا : لا قبل قوله قضاءٌ فلا يصدّقه القاضي بل يعتق عليه النصف الباقي » 
الك م ی E‏ ا ا و 
عبداً بعينه » فإنه يعتق عليه الصف الباقى في الحالين جمي عا سواءٌ ذكره بلفظ " املك" 
أو " الشراء" . 
أنظر : أصول السرحسي » ۱۸١/١‏ » كشف الأسرار ء للبخاري »› ۷١-٦۹/۲‏ . 
(۳( سيأتي ذكر السّبب وأنواعه في مباحث هذا الکتاب ص ( ٠١۷١‏ ) 


1۹۲ 


تبعا » وكذا الإعتاق وضع لإزالة ملك ١۲/ج‏ الرّقبة » ولكن قد يفضي إلى 
زوال ملك المتعة ) 

وإنغا قيّد ب" الحض " فن اسم السّبب١٠»‏ قد يطلق على العلة ‏ كما 
ای ی لرن ارا سی الل وال کا مبب الل > 
وهما علتاهماده . | | 

N OI TT E O 
رفا ةرون هاا ا لآ( ا :ا کات‎ 
موضوعة لحكمها » كالشتراء موضوعٌ لإثبات ملك الرقبة‎ 


قوله : وأنه يوجب استعارة الأصل للفرع ) أي السّبب للحكم › 
وقوله :[ والسبب للحكم ) كالتفسير له » وإنما ذكرهما ولم يقتصر على 
أحدهما لأن قي كل واحد منهما فائدة 
اول - بعر یاد الب اضل :وا ق . 
والقاني : بوذن بان المراد من الأصْل السب لا العلة » ومن الفرع الحكم لا 
المعلول » ولو اقتصر على أحدهما لما حلا عن نوع احتلال . 


i هكذا في جميع النسخ » والأوْلى أن يقول : لان اسم السبب‎ »٠( 
وهما علتان هنا‎ OS ED 

ومراد الشارح - رهه الله - أن الصنف لا ذكر السبب هنا وقيّده بانحض ‏ أي 
السّبب الحقيقي كما سيأتي بيانه في مباحث السيب ص ( ٠۲۷١‏ ) - أراد الاحتراز عن العلة ؛ 
آ6 ابي رطان را به ا ر ا دا الاي الب لط عا 
يطلق على العلة وعلى السّبب اللصطلح » يقال : النكاحٌ سيب الحلٌ » والييْعٌ سبب الملك »› 
VIE aNce Cea,‏ 


(۳» ساقطة من ( أ ) و(ب )و (د) . 


AT 


ر ی ا ا وھ د ی ي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » فكان المراذ من المعطوف عليه نفس 
ال عة الها و ف كر راه م السة ةة هااا اس ا علي 
آبائه [۲۸/ب] لایدحل الأجداد فيه » إذ لو قلتا بدحوطمم يلزم أن يكون 
فط ااا سار ااجداد ت كان اسر القرع لاي وذلك 
لاجوز ‏ لما سیجےع () مخلاف ما إذا استأمن على أبنائه فإنه يدحل فيه ولد 
الولد باعتبار حواز استعارة الأصل للفر ع(؛› . 

وام ااا بطريق السببيّة فهي ما ذكره في المعند٠»‏ فكانا متغايرين 
والدليل على هذا ما ذكره مس الأئمة السرخحسي - رهه الله - في " أصول 
الفقه" ني هذا الموضع على وه التشبيه والمقايسة فقال : فلا يصلح استعارة 


0 5 ل تاوف غر اه . 

١‏ قال الإمام محمد بن الحسن - رحه الله - : وإن قالوا : سنونا على آبائنا ولیس م آباء 
وهم أحداد » فليس يدحل الأجداد في ذلك )£ . وعلل ذلك بان : اجار تبع للحقيقة » وعكن 
تحقيق هذا في أبناء الأبناء » فإنهم تفرّعوا ا ق 
الأحداد » فإنهم أصول الآباء ختصون باسم » فكيف يتناوهم اسم الأباء على وجه الاتباع 
٠‏ 

SE 

() ص ( ۲۱۸ ) من هذا الكتاب . 

() قال الإمام محمد بن الحسن - رجه الله - :لإ ولو قالوا : أمنونا على أبنائنا » وهم أبناء 
ع ا ا حا عر اق ی ق اا آنا کوت اتان 
للأبناء حاصة ) شرح السیر الکبیر » ۳۳۳/۱ . 

() اض و ا ا لفظ " العتق" للطلاق . 


الحكم للسبب » كما لايصلح استعارة الفر ع للأصل ›٠٠(‏ وهذا اللفظ كما 
ی ام عل فاه 

قوله :إ دون عكسه ) وهو أن يستعارَ الفر ع للأصل » بخلاف العأة 
ب اال ار الاما ته ر این او ا اد ااال ف من 
اموا ااا من ان را الا رة م فلي ال هال 


والاتصال مب على الافتقار > وقد بينا افتقارَ كل واحلٍ منهما للآخر . 


وأما في ( فصل ٠)‏ السّبب [۹١/د]‏ فالافتقارٌ من جحانب واحدٍ وهو أن 
کن اک مر ن وجرد ال ما که ور" الب" انا ا 
E ME alas o‏ 
کا ی و ا ا اا 
ای لک را چ اعرد بک اب 
وعن هذا قلنا : إن ألفاظ العتق تصلخ أن تستعارَ للطّلاق دون کسه 
ولفظ البيع يصلح أن يُستعارً للنكاح دون عكسه » ؛ لأنّ موحب ملك 
النكاح ملك المتعة » وليس بسب لملك الرقبة البتة » وملك المتعة في حقّ ملك 


الرقبة .منزلة العدم » فجواز الاستعارة هنا يؤدي إلى استعارة المعدوم للموحود 


(۱( ن ون ف اا ال لد عر غ 
صحة استعارة الحكم للسبب › ٠۸۲/١‏ . 

)١(‏ ذكر هذا الوحه من القول الشيخ عبدالعزيز البحاري - رحمه الله - في شرحه لأصول 
البزدوي » واستدل بنفس دليل السّغناقي » وأورد نفس كلام مس الأئمة السرخحسي في كشف 
الاشار + / N‏ . 

() ساقطة من ( أً) . 


> في ( أ ) و (د) : وهو أن الحكم مفتقر . 


141° 


فلا يصح ۱) ؛ لعدم ااال > لال الأصلّ - أعن ملك الرقبة - مستغن عن 
ملك المتعة لوجحوده بلا ملك المتعة » فكان ملك المتعة فى حى ملك الرقبة .عنزلة 
العدم 

وكذلك تثبت العارية بالمبة إذا أضيفت إل المنفعة » ولا تتبث الحية 
بالعأرية ؛ لأنه لا ال بینهما معنی( ٣‏ کذا ف التقويم (؛» کان 
( هذا ٠<)‏ نظيرَ الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة( » كما إذا قال 


YY‏ الرحل E? e U e‏ 1 وعائشة 1 8 إل قوله اظ 


فال ٠‏ لان جل غر ان مها لاجا جا إل اخرءوقرك اة طا 


( في ( ب ) : فلايصلح . 
EBE‏ لأنه لاتصال بينهما معنى 
(۳) ا ا بغير عوض » فتصح بألفاظ العارية الصريحة 
كأعرتك ونحوه » وتصح بألفاظ البة مثل : وهبتك » أعطيتك » منحتك إذا أضيفت إلى المنافع » 
آ فآ ل غاد ور ها اة يول الأتقانى = انقلا من حاشية الشيخ امد شلى 
على "تبيين الحقائق" - : وأما قوله أطعمتك هذه ا و ا ا 
لاحقيقة › لأنه يقال .: أَطْعَمَهُ فطعم » ونفس الأرض لاحَطْعَّم » فكان المراد ما يخرج منها بطريق 
إطلاق اسم السبب على المسبب » وهو من طرق الجاز  ۸٤/9‏ . 

وأما المبة فهي : تمليك الأعيان أو المنافع » فلا تصح بألفاظ العارية الي تفيد ملك المنافع 
فقط » قال المرغيناني :[ حتى لو قال : متحتك هذه الجارية »> كانت عارية » ولو قال : داري 
لك هبة سكنى » أو سُكنى هبة » فهى عارية ؛ لأ العارية حكم في تمليك المنفعة » والبة 
تحتملها وتحتمل تمليك العين » فيحمل الحتمل على امحكم ) المداية مع شروحها العناية وفتح 
القدیر » ۲۷-۲٦ › ۷-٦/۹‏ . 
() للدبوسي ( 1۸ -اً) . 
(*) ساقطة من ( ب ) . 


. التنظير هذا الفصل .عسائل التحو‎ ١ 


چا کال لاتفتقر إلى قوله " وعائشة " » فيكون الافتقار فى حق الثانية معتبرا 
لافتقارها إلى الخبر > وف حق الحملة الكاملة لايعتبر ؛ لاستغنائها عن الخبر . 

A E RASS 
I E RD O TE N 
السبب لا ي ال ی ب ر کی م کات راق ا اة خاي‎ 
و‎ 

فإڻ قلت : ماالدليل على توق تف ابحملة الكاملة للناقصةد» ؟ قلت : 
الدليل عليه مسألتان › إحداهما : 

إذا قال الرحل لامرأته ال دخل بها :" نت طالق وطالق وطالق " يقع 
الثلاث » ولو م يتوقف أل الكلام على آخره لما وقع الطلاق الشاني » لأنه 
حيتعلٍ يبقى قوله :" وطالق " وبه لايقع الطّلاق ؛ لعدم المسند إليه » إذ نقصان 
ا غر ضر على ر ك دك الر ءل قد يكوه برك العا وهر 
السك إلبه دة وفك بكرن برك الر ب وهو الستد ب وفك يكون بوك 
الشر طد. . 
والغانية : 

ور واج ا ووا را 
الأولى لوقع الطّلاق منجّزا » ثم بعد الوقوع لا يحتمل التعليق 
)١(‏ هكذا في جيع النسخ › > والأولى أن يقول : على النا 
(۲) انظر : اصول السرخحسی › ۱۸۲/۱ › م 4/۱ > کشف 
الاسر ار > رى > ¥ . 

ولا يعترض عليه بغير المدحول بها فيما إذا قال ها : أنتٍ طالق وطالق وطالق ؛ لأنها قد 
بانت بالأولى لا إلى عدَة فيلغو ما بعدها » فلا تقع الطلقة الثانية ولا الثالثة » وعدم وقوعهما لا 
لعدم توقف الحملة الأولى على الثانية »> ولكن لعدم مصادفة امحل . 


۹۷ 


وأقرب من هذا إلى مسألتنا هذه من مسائل الفقه : اقتداءٌ البالغ برحل يصلي 
صلاة مظنونة فإنه حاقرً »> مع أن فيه اقتداءَ القوي على الضّعيف ٠<‏ :¿ لا أن 
المظنونة غير مضمونةٍ عليه » ولكن لا كان عدم الضّمان في حقّ الإمام بعارض 
ظن يحص الإمام عل عدم الضّمان الذي حاء مِنْ قبسَل شروعه ساهياً على 
عم أداء ما عليه معدوما ي aT as‏ 

حق الإمام ليصح اقتداؤه به ٠)‏ » فكذلك ههنا حُعل اتصال الفرع بالأاصل 
في حق الأصل قي حكم العَدَم » فلم يصح استعارة الفر ع للأصل وهما مختلفان 
في الحكم » ولكن المعنى الموحب لاحتلاف الحكم بينهما شئ واحد » وهو أن 
EE a‏ 


(> هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقول : اقتداء القوي بالضعيف . 
> في (أ) : فتجعل كأنها مظنونة أيضا في حَّ المؤتم ليصح اقتداؤه به . والأؤلى ما أثبته من 
النسخة (ب) و( ج ) و (د) ؛ لال الشارح - رحمه الله - أراد أن يبت أن العرض الذي 
عرض لللإمام - وهو الط - كالعدم في بح القتدي » فإذا كان هذا القن معدوما كانت 
الصلاة مضمونة » فالصواب ما هو مثبت من النسخة ( ب ) و ( ج )و (د) . 

وعلى هذا » حعلت صلاة الإمام مضمونة - وإن كانت في الأصل غير مضمونةٍ لكونها 
مظنو نة - لتوقف ضمان صلاة الأموم على صلاة إمامه » فكانت كالحملة التامّة المتوقف صحتها 
على الناقصة » يويد هذا ما ذكره قوام الدين الكاكي د رمه اله تقلا عن الشيخ أحمد الشلي 
في حاشيته على "تبيين الحقائق" - فقال :[ فاعتبر العارض - أي عارض ظنٌ الإمام - عدما في 
حق من اقتدى به » فجعل كأن الضمان غير ساقطٍ في حق المقتدي » فبقي اقتداء ضامن بضامن 
وذلك لان العارض غير ممتلرٍ عرض بعد أن لم يكن ) ١٤١/١‏ 
وانظر أيضا : العناية › للبابرتي » ۱ ب فتح القدير › ۸/۱ ۳0۹4-۳ . 


اک یک عر ع ن ا یع فلل ال کوت 


فاڻ قل : يشل بالبيع فإنكم لاتستعیرونه [۲۹/ب] للإحارة » وإن 
كان البيعْ سببا ملك النفعة » وعلى عكسه استعرعم الشراءَ للإعتاق فقلقم : 
a a‏ 
E a‏ 
aaa‏ 
الملوك » أو إلى الحر » أو إلى منفعتهما 

CNV ENN E E 
E E E N OPT RE E 
لأنه حلفها » ولا يصار إلى الف عند القدرة على الأصل‎ 

EG O E 
. لايكون إحارة » لأنه لو صرح بها لاتصحً فكذا لجاز‎ 
: أمّا إذا ذكر المد » إل أضاف العقد إلى المنفعة‎ 

فلا تنعقدٌ إحارة أيضا ؛ لان الإحارة على هذا الوحه لاتصح › لما أن 
الشرَّ ع حعل حل عقد الإحارة العين لا النفعة » فإ المنفعة معدومة حال 
لد تجح الف حل عها س ادف اول اة ف 


)١(‏ وذكر الشيخ عبد العزيز البخحاري نظيرا له من الأصول فقال :[ ونظير ماذكرنا من 
الأصول : إضافة الحكم في الحلَّ المنصوص عليه إلى المعنى بالنسبة إلى الفر ع لتصح التعدية إليه » 
وعدم إضافته إليه بالنسبة إلى نفس المنصوص عليه ؛ لعدم الافتقار إليه بوحود اللص الذي هو 
قوی منه ) کشف الأسرار » ۷۲/۲ . 


وهذا النظير من مسائل الأصول . 


E N e SS‏ ا 
عند وحود الأصل » فكذلك حين أضاف العقد إلى المتفعة قد غير حل العقذد 
فلا يجوز » وهذا المعنى شاملٌ منفعة ا لحر والعبد في عدم الجواز . 
وأما إذا أضاف العقد إلى رقبة الحر : 

ا و ا د ا ا 
الاستعارة لالإحارة«٠‏ ؛ لان عين الح ليس محل لما وضع ( له ٠×‏ البيع 
حقيقة » فيجوز الاستعارة هنا لالإحارة للاتصال من حيث السببية على ما 


le SS‏ م تصح فيما وراءه لانعدام شرطٍ تتوقف 
الا اال دولا ا 


۴ ) ساقطة من ( ج‎ )(١( 

() في ( ج ) : عن الإجارة . 

() ساقطة من ( د ) . 

: صحَة استعارة لفظ " البيع" لللإحارة متوقفة على أربعة شروط‎ >٠١ 

. أن يضيف البيع إلى العين لا إلى المنفعة . أن تكون الدة معلومة‎ ١ 

۳- أن يكون العمل معلوما . -٤‏ أن تكون الأجرة معلومة . 
وهذه هي شروط الإحارة الصحيحة » وهي مطلوبة حتى ولو كان اللفظ المعبر عن 

الإحارة محازي » لان اللفظ متى صار جحازا عن غيره يجعل كأنه وأجد التصريح باللفظ الذي هو 

بحا عنه » فتنعقد الإحارة بلفظ " البيع" ازا ثي هذه الصورة فقط - وهي ما إذا اجتمعت هذه 

الوط دة ما لن مها حرط بطات الاعارة ة ل لل ى الاارة د أو أن الس غير 

صالحة » بل لمعن آخر بنع من الانعقاد » فمثلا لو تخلف الشرط الأول فأضيف لفظ " البيع" إلى 

النفعة » لايصح حيتنٍ استعارة هذا اللفظ للإحارة ؛ لأن لفظ " الإجارة " وهو الموضوع أصلا 

اة لو اق ل ا ا رل ااا ن ا واا ا 

الاستعارة » ولكن لعدم امحل » لأن المنفعة معدومة › والمعدوم لايصلح علا للتمليك › حتى لو 

أضاف الإجارة إليها بأن قال : أحّرتك منافع هذه الدار » م يج » فكذا ما يستعار ها ) كشف 


الاسرار » ۲٣٦-۲٣٣/۱‏ 1 بت 


وما شراء القريب فليس بإعتاق عندنا بطريق المحاز » وكيف يكون 
ذلك وهو عامل بحقيقته وهو ثبوت الملك به ! ولا يجمع بين الحقيقة وامجاز 
ى محل واحد » ( بل ٠)‏ بطريق أن الشراءَ موحب ملك الرقية » وملك الرقبة 
ر لقو دا ا ا و ا ا 


س وانظر أيضاً : ققويم الأدلة » ( ١-٦۷‏ - ب ) » أصول البزدوي › ۷٦-۷/۲‏ › 
أصول السرخحسي » ٠۸٤-۱۸۳/۱‏ 
)١(‏ ساقطة من ( ا ) 
ق قوله ر :} من ملك ذا رحم حرم عتق عليه روي هذا اځدیث مسندا ومرسلا وموقوفا 

أما الملسند » فقد روي من طريق ماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي 
0 > خرجه ابو داود فی کتاب العتق › باب فیمن ملك ذا رحم حرم » )۳۹٤۹(۲۱۰-۲۰۹/۲‏ › 
وال مذي فى كتاب الأحكام » باب ما حاء فيمن ملك ذا رحم مرم » )٠١٠١(٦٤7/۳‏ » 
وابن ماجة في كتاب العتق » باب من ملك ذا رحم مرم فهو حر »)٠١۲٤(۸٤۲١/۲‏ وابن أبي شيبة 
في "مصنفه" » في كتاب البيو ع والأقضية » )١١١۹(۳١/١‏ › والإمام أحمد في "مسنده" ۲١/١‏ » قال 
ابو اود :م م يحدّث ذلك الحديث إلا ماد بن سلمّة » وقد شلك فيه ) وقال الترمذي :[ هذا 
حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث اد بن سلمة ) »وقد احتلف الأكمة قي “ماع الحسن من ”مره 
قال الخطًابٌ :[ اراد أبو داود من هذا أن الحديث ليس رفوع » أو ليس عتصل » إنما هو عن الحسن 
عن البىّ ك » وقال البيهقي : الحديث إذا انفرد به ماد بن سلمة ثم شك فيه » ثم جخالفه فيه من هو 
أحفظ منه » وحب التوقفُ فيه » وقد أشارَ البخاري إلى تضعيف هذا الحديث › وقال علي بن المدييٍ 
هذا عندي منكر ) أنظر : معام السنن للخطابي » ٤0۸-٤0۷/١‏ 

وروي أيضا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبدا لله ين دينار عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - عن البي خب مرفوعاً » أخرجه ابن ماجة في كتاب العتق» 4/۲ «((YoToA‏ والرمذي 
فی کتاب الأحکام › ٦٤۷/٣‏ > والحاكم في "مستد ركه" قي كتاب العتق » ۲٠٤/۲‏ › ونسبه المنذري 
للنسائي » أنظر مختصر سنن أبي داود » للمنذري » ٠٠۹/١‏ » قال التزمذي: إ لم يتابع ضمرة على هذا 
الحديث » وهو حديث خطأً عند أهلٍ الحديث ) سنن التزمذي » 1٤۷/١‏ » وقال النسائي : هذا 
حديث منكر » ولا نعلمْ أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة ) كذا ذكره المنذري في "المختصر" › 
5 س 


/YY]‏ باعتبار أن الشراءَ علة علَة العتق » فكما أن الحكم يضاف ا 
عات ع ا ها کن غا را کک ا ا :ای 
ا ل ات کا واد ای 
ولات ا ال 0 


5 وأما الحديث المرسسل فقد رُوي من حديث الحسن وسمرة وحابر بن زيد » أنظر : 
سنن ابي داود »> )۳۹١۲-۳۹۰۱(۲۹۱/۲‏ » سنن الترمذي » ٤۷/۳‏ » مصنف ابن أبي شيبة › 
ETC NONE DDB‏ 

وأما الحديث الموقوف فهو عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ » فقد أخرجه أبو داود 
ا ای ف افو ا ع رو ر ی ا داود » )۳٥۹۰(۲٦٣۱/٤‏ »› 
والزمذي من طريق قتادة عن الحسن عن عمر » سنن الرمذي » ٠٤۷/۲١‏ 
)١(‏ أنظر : تقويم الأدلة > ( -٦۸‏ ب ) » أصول السرخحسي »› ٠۸٤/١‏ 

ومعتى ذلك أن من اشزى من يعت عليه فإنه بشراه له يعلكه » والملك علة للعتق للحديث 
السابق » فكما صح إضافة العتق إلى املك لأنه علته » صح أيضاً إضافته إلى الشراء لأته علَة علو » 
كالقتل يضاف إل الرّمى مع أنه علْة عليه . 


() ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) . 


ېوت العموم له 1 


| وحكم المجاز وجود ما أريد به خاصا كان أو عاما كما هو 
حكم الحقيقية » ولهذا جعلنا لفظة " الصتاع " في حديث ابن عمر طف 
لإ لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصَاءَ بالصاعين )١(€‏ فيما يحله ويجاوره . 
وأبى الشافعي - رحمه الله - ذلك وقال : لاعموم للمجاز ؛ 
لأنه ضروري يصار إليه توسعة › وهذا باطل ؛ لأن المجاز موجود 


قوله :ل وحكمْ المجاز وجوذ ما أريد به ) بين حكم امجاز ولم يبين 
حكم الحقيقة » لا أن الاحتلاف بيننا وبين الشافعي - رحمه الله - في حكم 
لجاز دون حكم الحقيقة » ولأنه قد أشار إليه بقوله : [ كما هو حكم الحقيقة ) 


( أخرجه الإمام أحمد في " مسنده" عن عبدا لله بن عمر طله أن البي ج قال :ل لا تبيعنوا 
الذينار بالديتارية ولا الدرهم الد ر شمن ولا الصاع بالصاعن فاني أحاف عليكم الرّماء © » 
۱۰۹/۲ قال الميثمي :[ رواه الطبراني في " الكبرر" » وقال : فيه أبوجناب ثقة ولكنه 
مدلس { جحمع الزوائد » ١١١/٤‏ . 

وأخرجه مسلم وابن حبّان والنسائي عن أبي سعيد الخدري طا بلفظ : لا صاعي 
مر بصاع ولا صاعي حنطةٍ بصاغ ولا درهم بدرهمین ©) صحیح مسلم » )٠١۹٩(۱۲۱۹/۲‏ » 
الإحسان بتزتیب صحیح ابن حبّان » )٥۰۰۲(۲٤۲۲-۲٤۱/۷‏ » سنن النسائي » ۲۷۲/۷ 
)٤٥٥٥(‏ » وأخرجه ابن ماجه بلفظ :۶ لا يصلح صاع تمر بصاعین ولا درهم بدرهمين 
والدینار بالدینار والدّرهم بالدّرهم € کتاب التجارات » باب الصرف »› ۷۰۸/۲(٣۹٣۲؟)‏ . 


الصا ع حقيقته : الخشبة المتعينة للكيْل »> وهي غير مرادة بالإجماع ؛ لأنَّ الرَبا 
لاجري فيها » لكن المراد ما يحويه الماع » وهو عام يتناول المطعوم وغير 
المطعوم » وهذا حار كما ترى » فان هذا إطلاق اسم امحل على الحال كقوله 
تعالی :٭ خذوا زیتتکم عند کل مسجد )۰۰ [۲۰/د] أي عند كل صلاة » 
وقوهم : حَرَّى النهر وسال الميزابد . 


() الآية ( ۳١‏ ) من سورة الأعراف . 

»٠(‏ أي أن الحنفية لما ثبت عندهم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق جعلوه 
معارضا لقوله غر :( العام بالطعام مثلا ثل © فلم يجعلوا علّة الرّبا " الطعم " » بل او 
"القذر والجنس" ؛ لان التعبير ب" e‏ الصاع » واججاز له عموم › 
فيعم المطعوم وغيره » ونسبوا إلى الشافعي - رحه الله - القول بعدم عموم اياز بناءٌ على جعل 
الشافعى العلة هي " الطعم " » قال السرحسي في " أصوله" :إ ومن أصحاب الشافعي - رحمه 
NE O e eo‏ 
بالطعام إلا سواءُ بسواء € لا يعارضه حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - :3 لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين ولا الماع بالصاعين € » فن مراد بالصّاع ما يكال به » وهو جار لاعموم 


له » وبالإجماع الطعوم مراد به » فيخرج ما سواه من ان يڪون مرادا £ ۱۷۱/۱ 


وقال الشافعى - رححه الله - : لاعموم للمجازد٠‏ » فإذا ثبت المطعوم 
به مرادا إجماعا» لاإييقى غير المطعوم مرادا كالجص والتورة › لملا يلزم تعميم 
اوا واا و ا 


قوله : إ لأنه ضروري) لأنه يُصار إليه عند ( عدم »٠١)‏ إمكان العمل 
ET‏ الحقيقة هي الأصْل والموضو ع له › وهذا المعنى لا يعارض الحاز 
N RT N ND E‏ 
الحقيقة » ولا عموم لما ثبت بطريق الضرورة » بل يتقدر بقدر الضرورة 
lanl a aE‏ 
ب "اتی " اه لا بت خرورة تسح لکا ر بقدره وم سگ 


عند کم 


٠٠١‏ قال السعد التفتازاني في "التلويح" :ل إعلم أن القول بعدم عموم اججاز نما لم بحده في كتب 
وا ف ا ا 
5 2 1 ا ت 

عدم عموم الجاز ) ۸۷/١‏ 

واتقظلر أيضا : تخريج الفروع على الأصول › للزنحاني > ص۳۸۷ › جمع الحوامع »› 
لابن السّبکی › ٤۰۳-٤۰۲/۱‏ » البحر الحیط » للز رکشی › ١١-١ ١/۳‏ » التقرير والتحبير > 
Y/Y‏ . 
)٣(‏ ع اى ادات هى اق اد اهي اا ع :لز الطعام 
أنظر : الروضة » للنووي » ۳۷۹/۳ » تحفة اجاج » لابن حجر اليتمي » ۲۷١/٤‏ » مغن 
احتاج » للشربين »› ۲۲/۲ o‏ 

(۳() ساقطة من ( ب ) : 


ولكنا نقول : العمومٌ للحقيقة لاباعتبار أنها حقيقة » بل باعتبار وجود 

دلالة العموم من دحول " الألف" و " اللام" ني النكرة » ومن وقوع النكرة لي 
موضع التفي » ومن اتصافها بصفةٍ عامةٍ وغيرها » وإحدى هذه الدلالات إذا 
وحدت ف الجاز تعمل عملها كما تعمل في الحقيقة › لأن الحلّ الذي استعمل 
فيه الحاز قاب للعموم اا وداه المصتاع " مُحلى ب"الألف" 
و م" فيعم فيما ا ای و 

بطريق العارية يعمل عَمَل الملبوس بطريق الملك فيما هو المقصود - وهو دفع 
ولرد ورو 


قو له A‏ باطل ) وهذا جحواب ۰ ۳ /ب] لكلامه » أي 
ادال بان اغا خرورى .اطا > حورو الاق کب اتال 
کما في قوله تعال : ل يريد أن ينقض فاأقامَه »٠‏ » وقوله تعالى : ل قال 
تنا طائعین ٠‏ » وقوله تعالى : فأب أن ينها »٠<‏ وقوله تل 


»١(‏ يقول السعد التفتازاني : الجاز المقترن بشم من أدلة العموم كالعرّف باللام ونحوه 
لاحلاف في أنه لا يعم جميع ما يصلح له اللفظ من آنواع اججاز »كالول والسببية والجزئية ونحو 
ذلك » أما إذا استعمل باعتبار أحد الأنواح كلفظ "الصاح" الستعمل فيما يجله » فالصحيح أنه 
يعم جميع أفراد ذلك المعنى » لما سبق من أن هذه الصيغ لعمومه من غير تفرقة بون كونها 
مستعملة قي المعاني الحقيقية أو الحازية 4 التلويح على التوضيح › AN‏ 

اط اة اا الي ۷ ٠‏ ف ااا لار 
)٠(‏ الآية ( ۷۷ ) من سورة الكهف . 

(» الآية ( ١١‏ ) من سورة فصلت 


۳ وليك الذي اشتروا الصَلالة باحدى فم رَبحت E‏ ۱(4 وغیرهاد 


فان قيل : المقتضى موود في كتاب الله - وإنه ضروري - وذلك في 
قوله تعالى : 3# فحرٍيرٌ رقبة ٠€‏ أي رقبة ملوكة » درج اللك اقتضاءٌ ليصح 
التحرير › فإك الرقبة قبة اسم للبنَيّة السليمة لاغير » من غير تعرض للملكد» 
کما ذکره فخر الإسلام( - ره الله - ف "أصوله"‹( ! 

» امقتضّى يتعلق بالمستدل » واجحاز يتعلق بالمقكلم‎ ET 
›» المقكلم ؛ أن اجار أحد نوعي الكلام‎ e E 
والدليل على هذا : وقوع المقتضى في تقسيم الوقوف بالاستدلال  وهو من‎ 
أقسام المعنى  » ووقوع ايحاز في تقسيم بيان المحكلم باستعمال التظم‎ 
ولال دلالات العموم عکن أن توجد ف لفظ اجاز من دحول الال"‎ Ee 
› و " الام" » ووقوعه نكرة في موضع النفي وغيرهما » لأ اجار ملفوظ‎ 
والعموم باعتبار اللفظ عند وحود دليله » وأما الملقتضى فغير ملفوظ فكيف‎ 


. من سورة البقرة‎ ) ٠١ ( الاية‎ ١( 

› ٤۲١-٤۳١/۲ ›» أنظر : المبسوط » للسرخحسى › ۱۹۹/۸ » كشف الأسرار » للبخاري‎ ٠١ 
وقد سبق الكلام على الجاز ومسألة وجوده في كلام الله عر وحلّ ص ( ۱۷۲ ) من هذا‎ 
. الكتاب‎ 

5 اة 7 من سورة السا : 

. ٠١/۳ » أنظر : البحر الحيط › للز ركشي‎ ٤١ 

. ) ۷١ ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 

»٠(‏ ذكره في القسم الرابع من أقسام النظم والعنى » في أول الكتاب » في دلالة الاقتضاء مغالا 
للمقتضی › ۷۸/۱ . 


ت ولان | لقصو د من ا ھ ا تصحيح الق مقتضِي ( وذلك یت بأدنى ما 
ن ا به الصحة › في ا غا لتعميم « فلا یثبت فيه العموم لدلك . ( هدا 
حواب عن حرف | لخصم )(“ : 


ثي رححان الحقيقة على المجاز عند التعارض لايدلٌ على أن اجار 
رور 4 ارق را فل الات اك اداو و جن اک 
على المفسّر » فلا يدل على أن المفستّر ضروري » وإنما ترح الحقيقة لأنها 
رم وأذْوّم » حتى لايصح نفيْ الحقيقة عن موضعها بحال » كاسم الأب 
الأدنى بخلاف الح فإنه يصح أن يقال : إنه جحد وليس باب » والمطلوب بكل 
ركلمة »٠)‏ عند الإطلاق ما هي موضوعة له في الأصل » فيرجًح ذلك حتى 
رم الل عل اهار الكت > کرس ر ۴١٠‏ جي الت ليس 


فيه حتى يقوم دليل العارية وغيرها 


(۰۱ ساقط من ( ب ) و ( ج )و (د) . 
(۲() ساقطة من ( ج ) 1 


كما استحال أن يكون الثوب على اللابس ملكا وعارية في زمان 
واحد » ولهذا قال محمد - رحمه الله - في "الجامع" : لو أن عربيا لا 
ولاء عليه أوصى بثلث ماله لمواليه وله معتق واحد حتى استحق 
اللصف ٠‏ كان النصف الباقي مردودا على الورثة دون موالي مواليه 
لأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ » فبطل المجاز | 


قوله :[ مرادین بلفظ واحد ‏ وإغا قد بقوله ‏ مرادين { لأنه وڙ 


اجتماعهما من حيت التاول ظاهرا »> كما إذا أستأمن على الأبتاء والمرال(١)‏ 


)۱ () أي أنه لاحلاف بين العلماء فى حواز تناول اللفظ كل معني يحتمله سواء كان هذا المعنى 
فة أو ازا كافط "الدابة' يشمل اخمار و كل مايدب غلى وجة الارض »و الاين" 
۰ ع ان و او ةالول يقل الك وللمى هدا عن حي التاول الطاحرى ت 

قال السعد التفتازانى : إا التزاع قي أن يستعمل اللفظ ويراد في إطلاق واحاٍ معناه 
E‏ ا E e‏ 
أو الأسدين أو الأسود › وتريد السبع والرحل الشجاع ) وقد احتلف في هذه المسألة على أربعة 
آقوال : | 
القول الأول : 

قول الحنفية وأهل الأدب وعامة اله والحققين من أصحاب الشافعى > وهو الققول 
بالمنع : 
القول الثاني : 

w‏ £ 2 ء ٤‏ ا 

للشافعي وعامة أصحابه وعامة أهل الحديث وابي علي الجبائي والقاضي عبدا بار › 


اعارا را ا یک ن الشن اة . 


قوله : كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية) 
وه الحمع بينهما : أن اللفظ .عتزلة اللباس » والمعنى كاللابس » فكما لاوز 
E‏ 
ال إلى شخص واحد ولا بالسبة إلى شخصين(٠‏ » فكذا لا يجوز أن 
يكون اللفظ الواحد حقيغة وجازا فى حالة واحدة لا بالفسبة إلى مسي واحد 
e GOS‏ 


القول الثالث : 
وذهب الحققون من علماء الأصول إلى جواز استعمال اللفظ الواحد في معناه الحقيقي 
والجازي عقلاً لا لغة » قال التفتازانى : هو الح ) » وقال ابن الهمام :( هو الصحيح ) . 
القول الرابع : 
يجوز الحمع بينهما بلفظٍ واحدٍ ي محلين مختلفين » وهو قول العراقيين من الحنفية . 
أنظر أقوال العلماء وأدلتهم والرد عليها في : 
e‏ 1/1 ب تقويم الأدلة » ( ٤‏ - ب ) » أصول السرحسي › ٠۷۳/١‏ ( 
كشف الأسرار » للبخاري » ٤٦-٤٥/۲١‏ » المعتمد » للبصري › ۲۸/١‏ > جمع الحوامع › لابن 
السبكي » ۳۲۸/١‏ » التلويح على التوضيح » للتفتازاني » ۸۸-۸۷/١‏ › التقرير والتحبير › 
۲٣۹-۲‏ إرشاد الفحول › للش وکانی »> ص۲۸ . 
( كوّن ذلك بالنسبة إلى شخص واحد ما مقل به المؤلف - رحمه الله -» وأما قوله : 
NE E No‏ 
بكماله أحدهما بطريق الملك والآحر بطريق العارية . 


11۰ 


علین عخلفین ۲ ی قالرا E Ns‏ وح حرمت 


عَليكم اَم مھاتکم 0 . 


ولكتا نقول : حرمة ابات ثبتت بالنص ؛ لأ "الأ " هي الأصْل لغ 
ومنه يقال لک * ام القرى" ٠‏ قعلى هنا تال اص ن بطري اقيق 
أ ) 


› ۱۷۷/١ وهوقول بعض مشائخ الحتفية من العراقيين » ذكره السرخحسي قي أصوله‎ >»٠ 
۷/۲» والبخار ى ق الكشف‎ 

ولكن الإمام شمس الأئمة السرحسي - رهه الله - ميل إلى القول بجحواز اجتماع المعنى 
E LA aE‏ 
E O‏ صاحب الخحقيقة _ والمذ كور ف التسخة المطبوعة من "أصول 
السرحسي' مخ الس ر غر طا ع قال رهه آله دنالتروب الراخدعلى 
الان ور أن تكرن تمه ,رة و قاق وله هال و ية عا 
أمهاتكم وبناتكم ‏ إنه يتناول ادات وبنات البنات » والاسم للام حقيقة وللجدات ججاز » 
وكذلك اسم البنات لبنات الصلب حقيقة ولبنات الأولاد ججاز  )‏ والمذكور يي التسخة 
اللطبوعة من "أصول السرحسي" ( ولأولاد البنات بحا ) وهو خحطاً ‏ . أنظر : أصول 
السرخحسي » ١۷۷/١‏ 
(۲( ال ۳ فن اسررة السا : 
( فکانه نحن قال :8 حرمت علیکم أمهاتکم ‏ قال : حرمت عليكم أصولكم وفروعكم › 
فيكون التحريم شاملا للأمهات والحدّات بعبارة النص »> بطريق الحقيقة لا بطريق ابجاز . كأنه 
يجيب على ما قاله السرخحسي 


۲۱۱ 


او ول ت الجحدات بالإجماع أو بدلالة اللنص ٤[‏ ؟/] 
وهذان ‏ أعي التمسّك بالإجماع والتمسك بدلالة النص ‏ أولىد٠‏ ؛ 
e EN‏ الحكم بوحه واحلٍ جريانهما قي باب البنات اشا 
فو جه الدلالة : 

ا ا 
اتصالٌ a‏ أمّ الأب وبينهما اتصالٌ جزيَةٍ بالطريق 
الأول » وكذا ق باب البنات 


فان قيل : الراهن إذا ستعارً الثوب المرهون لَه يكون ابوس هن 
ملكا وعاريةد؛» فی زمان واحاٍ ! 

قلنا هذا شكال صد عن امهل جقيقة العارية » فإك حقيقتها لبه 
امنافع بغير عِوّض » والتمليك إغا ف ل لك الشئ » والمرتهن 
غير مالك للمنفعة » فكيف يتمكن من تليكها ؟ والرَاهنٌ اغا يتمكنْ من 


رل لعله يقضة القرل بان فال الاي للجدات وات الات بطريق اجار : 
فيكون هذا القوّل اول منه . ولعله يقصد الول الذي ذكره آنفا وهو إن تناو الآية للحدات 
ولبنات البنات ثبت بالنص » فيكون هذا القول - وهو الول بان حرمة الجحذاتٍ وبنات البناتٍ 
ثبت بالإجماع أو بدلالة النص ‏ أولى . 

: ) ساقطة من ( ب‎ (YT) 

EDE‏ ريانها ثي البيان أيضا . والمقصود أن الاستدلال بالإجماع أو دلالة النص على 
ج ا ا ف عا ان ی ج ت 


(؛) في ( د ) : يكون اللبوس رهنا ملكا وعارية . 


الانتفاع باعتبار ا مالك 4 اد املك هو 1 اللطلى الحاحز 4 إلا أن بسبب تعلق 


( حق ٠)‏ المرتهن صار متوعا عن الانتفاع » وقد أبطل حقه لما أعاره 

وأطلق لفظ إ الإعارة { ق الكتاب(» حازاد لبقاء عقد الرّهن »> 
حتى إن للمرتهن أن يسازده » لان الإنفساخ م يرد على عقد الرّهند» . 

قوله :إ لو أن عربيا لا ولاء عليه )١(‏ › قَيّد بالعرب لفلا يكون 
ا ا 
ا ا ا معتود“ أيضا 
١١/ب]‏ لاتصح منه الوصية باسم الموالي ؛ لان اسم المولى مشترك بين المعِق 
وا لمعتق » ولا عموم للمشترك حصوصا في موضع الإثبات » فكان الموصّى له 
اخاعياع ردلا رل وجا اا اوا ف ل 
التمليك لايصح للمجهول”)› . 


. ساقطة من (د)‎ )١( 

. ) ۲١۰۸ ( أي في هذا "المخحتصر " في النص السابق قبل قليل ص‎ ١ 
OED 

٤۸/۲ » كشف الأسرار › للبخاري‎ › ۲۳١/١ » أنظر : كشف الأسرار » للنسفى‎ »٠( 

(°) ونص كلام الإمام محمد بن الحسن - رحه الله - في " الحامع الكبير " :} ولو كان من 
العرب وله موال أعتقهم ولواليه أولاد ذكورٌ وإناث » ولواليه موال أعتقوهم » فالثلث لمواليه 
الذين أعتقهم ولأولادهم الرجال والنساء ولمولياته اللاتي أعتقهنٌ › إن کان مواليه قد ماتوا فهو 
لأولادهم » فإن لم يكن هم أولادٌ فلموالي مواليه » فإن كان قد بقي من موالي نفسه أو من 

أولادهم اثنان فصاعدا فالئلث طم » فإن لم يبق إل واحد فله تصف الثلث › ويرد الباقي إلى 

الورثة » ولا يكون لموالي موالیه شی ) ص۲۸۸ . 

aN pre KO Se EES 

أنظر : تقويم الأدلة > ( -٠٠‏ ب ) » أصول البزدوي » ٠۸-٤۷/۲١‏ » أصول السرحسي 
۱۷۲-۱ » کشف الأسرار »› للنسفی » ۲۳۷-۲۳۹/۱ . 


Y1 


ا ا الصاو الل الذين أعتقوه ؛ 
أن شكرَ الإنعام واحبٌ » وزيادة الإنعام مندوبٌ إليها » فصرّف الوصيَة إلى 
أداء الواحب أولى ! 

قلننا : هذا الوحوب لا يدحل تحت الحكم › فلا يصح اعتباره في 
الحكم . 

فإن قيل : كيف تناول الأعلى والأسفل في اليمين فيما إذا 7[١١/د]‏ 
قال : لا یکلم موالي فلان ؟ حیث يحنث بکلام آیُهما کان ! 

ااال فرعا ها وك ااا عر ما ا 
E E N‏ 

الا جره وا عر ع ووي ا ا اا ف على 
شكر الواحب » وقي الأسفل زيادة الإكرام » وههنا لو أوصى لأحد هذين 


۳ 


a 


فان قيل : فالاحتراز قد وقَعَ بقوله :3 عربيا ) فلم ذكر قوله : لا 
ولاءَ عليه £ ؟ قلنا : ذكرَه للتأكيد | 


(۱) في ( ب ) : تتناول . 
(۲) هكذا في جميع النسخ » ولو قال : غير مانعةٍ من انعقاد اليمين › كان أولى 

لصوام ادع ال لن هو ا يو ا ا ا جرال وما 
اليمين أذ لا يكلم الموالي » مع أن اسم ( الموالي ) لفظ مشترك . 


YE 


فان قيل : م لا يحمل على نفى ولاء الموالاة» ؟ فبالأوّل ينفيٰ كونه 
e‏ « وبالقانى ینفی ولاء الموالاة«٠)‏ 
قلنا : لا يجوز الحمْلُ عليه ؛ أن من شط ولاء الموالاة أن يكون مِن 


x 


غير العرب ٠‏ نض عليه أب اتصر الغ س كادي مه رج الله هه 


() هو أحد نوعي الولاء عند الخنفية . 
فالأوّل : ولاء العتاقة 

ويسمّى ( ولاء نعمة ) وسبب هذا الولاء : الإعتاق » فمن أعتتق مل وكا فولاؤه له » 
والمحققون من الحنفية على أن سببه العتق لا الإعتاق ١‏ 
والثاني : ولاء الموالاة 

وسببه العقد الذي يجري بين اثنين » وصورته : إذا قال شخحص جهول النسب لآخر : 
أنت مولاي ترئى إذا مت وتعقل عنى إذا حنيت » وقال الآحر : قبلت » صح هذا العقد عند 
NR E Nal‏ 
١‏ - أن يكون الموّلى من غير العرب ؛ لان العربي له نصرة بنسبه إلى قبيلته . 
کک ل لايكون معتَقَا ؛ لان ولاية الإعتاق أقوى وآكد 
۴ أن يشرط الميراث والعقل ؛ لأنّ عقد الموالاة يقع على ذلك › فلابد من ذكره . 
ا E‏ و ن وک لر : 
أنظر : شرح الأقطع على القدوري › ( -۲٠۹‏ أ )( ۲۲۲ -أ) » المبسوط » للسرحسي »› 
۸ ب اداية » للمرغیناني » ۲۷۱/۳ » دستور العلماء» ٤٦٦/۳‏ 
(۲) آي بقوله : ا 1 
() أي بقوله : لا ولاءعليه . 
)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي » أبو نصر الحنفي » المعروف بالأقطع ؛ لأن 
يده قطعت في حربٍ بين السلمين والتتار » درس الفقه على أبي الحسن القدوري وشرح كتابه 
"المحتصر" » وله كتابٌ آحر شرح فيه "مختصر الطحاوي" › توفي - ره الله - سنة ٤۷٤‏ ه 
انظر ترجمته فى : الجواهر المضیعة »> ۲۳۳(۳۱۲-۳۱۱/۱) ٬الوافی‏ بالوفیات > )١۳١۱(۱۱۸/۸‏ 
الطبقات السنية »> )۳١٦(۸۷/۲‏ › تاج التراحم »ص )۲۲(۲٣‏ » مفتاح السعادة »> ۲۸۱/۷ ٠»‏ 


الفوائد البهية > ص٠٤‏ » هديهة العارفين › AS‏ 
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في " شرحه ١"‏ ؛ لان العربي له نصرة بنسبه إلى قبيلته٠٠»‏ » وذلك آك من 
ا الوالاة » بدليل أنه لا يلحقه الفسخ » فان العرب لم يضيّعوا أنسابهم 
نکانو ا هتتن غر الا ضار بهذا الطريق . 


قوله : ج حتى استحق النصف وه ا ی کب 
إغا استحق النصْف ؛ لأنَ المثنى له حكم الحمع في الميراث والوصيّة › لأنْ 
ارال ار اوا ی و چ الاك راان 
يستحقان جميع الثلث أيضاً » ثيّ لا كان واحداً استحق نصقه » لا تلت الثلث 
هذا المعنىد» 

قوله : لان الحقيقة ) أي المعتق . إ فبطل المجاز ) وهو معتة 
امسق 


. )-۲۲۲ ( المسمى ب"المقنع" شرح ختصر القدوري » لأبي نصر البغدادي‎ ٠( 

في ( أ ) : بنفسه » وقي ( د ) : بنسبة القبيلة » وقي ( ب ) و ( ج ) : بنسبته لقبيلته » 
»٠(‏ أي أنه لا أوْصى لواليه - بلفظ الجحمع - ولم يكن له إلا معت واحد » فله نصف الوصية 
- أي نصف الثلث - ؛ لان الحمع يطلق على الاثنين فصاعدا › والواحد ليس بجمع » فكان له 
نصف الثلث - أي السدس - بهذا الاعتبار . 

وقد سبق نص الإمام محمد بن الحسن ۔ ره الله ۔ من کتابه " الجامع" فی هھ )٥(‏ ص ( ۲٠۲‏ ) 


من هذا الحتاب . 
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[ بعض مسائل ترد نقضاً على أصل افيه 
في الحمع بين الحقيقة واحاز قي لفْظٍ واحدٍ» 


والجواب عنها ] 


[ وإنما عمّهم الأمان فيما إذا استأمنوا على مواليهم وأبناتهم 
لأن اسم الأبناء والموالي ظاهرا يتناول الفروع › لكن بطل العمل به 
لتقدم الحقيقة ES CSS aS‏ 
كالإشارة إذا دعى بها الكافر إلى نفسه يثبت الأمان لصورة المسالمة › 
وإن لم يكن دلك حقيقة › وإنما ترك في الاستئمان على الأباء 
والأمهات اعتبار الصورة في الأجداد والجدات ؛ لأن اعتبار الصورة 
لثبوت الحكم في محل أخر يكون بطريق التبعية ء ودلك إنما يليق 
بالفروع دون الأصول 


فإن قيل : قد قالوا فيمن حلف لايضع قدمه في دار فلان › أنه 
يقع على الملك والإجارة والعارية جميعا » ويحنث إن دخلها راكبا أو 
ماشيا » وكذلك قد قال أبوحنيفة ومحمد - رحمهما الله - فيمن قال : 
لله علي أن أصوم رجبا » ونوى به اليمين › كان نذرا ويمينا › وفيه 
جمع بين الحقيقة والمجاز ! 

قلنا : وضع القدم صار مجازا عن الدخول › وإضافة الدار یراد 
بها السكنى » فاعتبر عموم المجاز › وهو نظير مالو قال : عبده حر 
يوم يقدم فلان › فقدم ليلا أو نهارا عتق ؛ لان اليوم متى قرن بفعل 
لايمتد حمل على الوقت › تم الوقت يدخل فيه الليل والنهار 

وأما مسألة النذر فليس بجمع أيضا»› بل هو نذر بصيغته »› 
يمين بموجبه - وهو الإيجاب - لأن إيجاب المباح يصلح يمينا كتحريم 
المباح » وهذا كشراء القريب » فإنه تملك بصيغته » تحرير بموجبه | 
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قوله  :‏ وإنما عمّهم الأمان ) جواب إشکال مقدر وهو أن يقال : 
إنکم جمعتم بين الحقيقة والبجاز مرادين قي الاستئمان الأبتاءء ٠‏ والمواليد٠»‏ 

فأحاب عته وقال : اسم الأبناء وا موالي ظاهرا يتناول الفروع » كقوله 
تعالى : يَابَن آذ ٠‏ » وقوهم : بي هاشم » لكن بطل العمل بذلك 
لظاهر نی حکم لایثبت بالشبهة كالوصيّة ؛ لتقدم الحقيقة ن 
أ تراد » فقي جرد تناول الاسم شبهة » لأ الشبهة : ما يشبه الشابت 
وا و : إنها دلالة الذليل مع تخلف المدلولد» 
وهذا لا كان متنارّل اللفظط كان مشابها للقابت لكنه ليس بثابت » لأنه 


غير مراد باللفظط - لما ذكرنا - والأمان يث ثبت بالشّبهات » لما فيه من حقن 


)٠(‏ قاله الإمام محمد بن الحسن - رهه الله - في كتابه "السير الكيير" » وقد سبق ذكره ي 
هامش رقم ( ٤‏ ) ص ( ۱۹۳ ) من هذا الكتاب . 
() قال الإمام محمد بن الحسن - رحه الله - في "السّير الكبير" : ولو قال : أمنونا على 
موالينا » وهم موال وموالي موال » فكلهم آمنون استحساتاً » موال الوالي يسيون إليه بالولاء 
بواسطة الموالي » فهم .عنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد ) . 

قال السرحسي في "شرحه على السير" :ل وف الوصية يدحل موال الموالي إذا لم يكن له 
موال » إلا عند وجحود الفريقين ...... إلى أذ قال : ثم لانقول بالجمع بين الخحقيقة والبجاز › 
a‏ الاسم للموالي حقيقة » ولوال الوالي e EEE‏ 
ا و ی عل ار کت جت جرد اة ضور ق ت ا 
اللفظ اول › وبه فارق الوصية ) شرح السیر الکبیر » ٠۳۰-۳۲۹/۱‏ . 

وهذه إحدى أربع مسائل ترذ على الحنفية تنقض أصلهم الذي أصلوه في منعهم الجحمع 
بين العنى الحقيقي واحازي مرادين بلفظر واحدٍ » وسيأتي ذكر هذه المسائل مفصلة والجواب 
عنها . 
ن رة الاأعرات .. 


. من هذا الكتاب‎ ) ٠٠١٠١ ( وسيأتى ذكره للشبهة وأنواعها ص‎ )٠( 


1۸ 


ا ا ا ا و ا ای ا ی 
ااا د ا ا 
قوله : وإنما ثرك في الاستئمان ) هذا حواب لإشكال يرد على 
ذلك الحواب » وهو أن يقال : إنكم اعتبرتعم التناول الظاهري تي الاستمان 
غ ورال عار خن ر ك هاا ا ارقي الان 
غ اوا کوک ا اا 
فأحاب عنه وقال : إن ترك اعتبار تناول الصورة ف الأجحداد والحدات 
IS SEC ga‏ 
الأصول » ورد العقول » وهو أن يجعل المتبوع تبعا » والتبحٌ متبوعا » وإغا 
يترك ذلك الأصل ‏ أي عدم حواز الجمع بين الحقيقة وا لجاز فيما يثبت 
بالشّبھات ‏ إذادہ کان لأا الاح ما بوه إبقاء المتبوع 7ج 
متبوعا » والتبع تبعاً » فلو ارتكب ترك هذا الأصل أيضا كما لو قلنا بدخحول 


الأجذاد ف استغمان الأباء › ل الأصلان معا ر5( و ذلك لايجوز‹"› . 


6: 


ن قيلل : إن المكاتب إذا اشترى أباه فإنه يتكاتب عليه بطريق 


ESED 

() يقصد بالأصل الأول : عدم حواز الحمع بين العنى الحقيقي وابجازي مرادين بلفظرٍ واحد› 
فلو قالوا بدحول الأجداد والحدّات ف استمان الآباء لترك هذا الأصل . 

وبالأصل الثاني : رلو الل ل الوح نها وال رعا . ) 
() أنظر : أصول السرخحسي »› ۱۷٦-٠۷١/١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي »› 
۲۲۰-۱ » كشف الأسرار » للبخاري › ٠٥٥-٥۲۳/۲‏ . 


۲۱۹ 


قلنا : لو لم نحعل هناك التبعية مع قلب الأصول يلزم شئ هو أبعد منه 
وأشنع » وهو أن يكون الأب ملوك الإبن » أما ههنا لو لم تقل بدخوله لي 
أمان الإبن بطريق التبعية ليسلم نفسه وماله » أمكن له أمرٌ آخحر لسلامة 
7 /] نفسه ( وماله مع عدم التبعية ٠)‏ وهو أن يستاأَمِنَ الأب ابتداء لنفسه 
أو يسلم هو بنفسه » ليدخل نفسه قي الأمان في الدنيا اا م 
البو ع فرعا الم عا . 

فلت + لأر جه هه أن هال إن وجول الأب هماق كات الاب 
لاباعتبار التبعية 
س بل باعتبار أن الكتابة شعبة من شعب الحريّة » إذ بها يمل إلى الرّية 
اھ » فکما أن الٰحر إذا اشترى باه يعتق ال اشر لكاتب أباه 
يتكاتب عليه » إذ الحكم يثبت على حسّبٍ ثبوت العلة » لا لدفع الشناعة ل 
ذكروا » لا أَنٌ الأب لا يجعل تبعا للإبن فيما هو أشنع منه وهو الكفر » حتی 
اخ اا ف ا ا 
ولان في تناول الأبناء للفروع عملا بالشبهة باعتبار حقن الم » فلو قلا 
بتناول الآباء للأجداد لكان عملا بشبهة الشّبهة ؛ لأنا إغا نقول ذلك حيتعذ 
اههد بالأہناء فی ان کل واحار منھما یتناول غیرہ ظاھرا › وکل منھما ني 


(۱) ساقطة من ( د ) : 


(۲) ق ( ب ) : بشبهه . 


TT 


موضع حقن الدم › والشبهة هي المعتبرة دون النازل عتها € فلذلك لا يجوز 
ڏول الأجداد ف استغمان الاباء وان کان هو قي موضيع حقن الدمد٠‏ : 


قوله :ج فإن قيل : قد قالوا فيمن حلف 4 إلى آحره٠)‏ » هذا إشكال 
يرد على الأصّل الأول بان الحقيقة وانجاز لامجتمعان » ثم لي قوله : لا يضع 
قدمه في دار فلان » الجحمع بين الحقيقة واجاز في موضعين 
أحدهما : في النسبة . فإك حقيقتها لليلك » وأما النسبة إليه بالإجارة 


١‏ لم يرتض الشيخ عبدالعزيز البحاري أيضا حواب من سبقه من العلماء في مسألة المكاتب إذا 
اشترى أباه » ونقل أيضا حواب السغناقى - رحمهما الله - ولم يصرّح باسمه » ولكن ذكر هو 
زا رن راب هال ا اد ةن و ی وه اق ا 
الأب" هل يتناو الد ظاهرا ؟ ليثيت له الأمان بضورة هذا الاسم » لا أن يثبت له الأمان من 
حهة الإبن بطريق السراية ٠‏ والكتابة والطرية ينبتان له من هة الإين بامر حكمي لاباعتبار له طز 
يدل علیهما » فلم یکن من قبل مانحن فيه ) وقال : هو الاوجحه کا ا 0 
Kea eo‏ 
(۲( هذه هي المسألة الثانية » وهي : 

ما إذا حلف : لايضع قدمه في دار فلان » قيل للحنفية : نقضتم ماأصلتموه في موضعين 
الموضع الأول : في التسبة . فان دحل الحالف دارا ملوكة لفلان هذا حنتتموه عملا بحقيقة لفظه 
وكذلك إذا دحل دارا استأجرها فلانٌ هذا أو استعارها حتنتموه عملا .عجاز لفظه › فحيتعلٍ قد 
جمعتم في اللفظٍ الواحذٍ معناه الحقيقي وابجازي . 
والموضع الثاني : فى وضع القدم . فإك الحالف يحنث عندكم إذا دخلها ماشيأ أو راكبا» حافيا 
أو منتعلاً » وحقيقة لفظ "وضع القَدَم " إذا كان حافيا» فحيتعلٍ قد جمعتم في اللفظ معناه 
الحقيقي واجازي . 
أنظر : أصول البزدوي » ٠٠/۲‏ > أصول السرعحسى » 1۷٤/١‏ » كشف الأسرار شرح المتار › 
اسف ۲١/١‏ 
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والقاني وضع القدم . فان حقيقته وضعها حافيا بلا حائل بينها وبين 
الذار ء اما الحول متنعلا فليس وضع إيّاها حقيقة فكيف إذا دخا واک ؟ 
فإنه لا وضع هناك أصلا ومع هذا يبحنث بدخوله راكبا كما يحنث بدخوله 


حافيا » فكان جمعا بين الحقيقة والجازده ! 


قو له  :‏ ونوى به اليمين ›٠‹4‏ أي نوى اليمين فحسب ٠»‏ أو ( نوى IC‏ 


النذرَ واليمين » وهذه المسألة على ستة أوجه(؛ : 


١ [7‏ ] ان لم ینو شیا 

[ ۲ ] او نوی النذرّ ونوی اث لا یکون ینا 

ˆ ۲ ] أو نوى ( النذرَّ ٠)‏ ولم يخطر بباله اليمين » كان نذرا 
حتى لا يلزمه الكفارة 


EEE OSS EE NS CE 


لا يمينا إجماعا 


)0 ار و ا ق 1 
(۲) هذه هي المسألة الثالثة وهي : 

IE cal ENE SIG 
دآ حا ر عو رجا اھ کر ا عا ها او على ر م‎ 
ERT 
› التوضيح »› لصدر الشريعة‎ › ۱۷٤/١ › أصول السرخحسي‎ › ٥٦/۲ » أنظر : أصول البزدوي‎ 
ا‎ 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۳( 
اا ا ااا ی الت لمر دي ر ا‎ 
٠١١/١ » المداية » للمرغيناني‎ 


)> ساقطة من ( أ ) و ( ب )و (ج) . 


YY 


ٍ ®[ و ع کن SEE I NE‏ 
یکون نذرا لا میا 
ع ال وا غ ال ره كان ر را عاها ې 
وعند أبى (يوسف)(٠›‏ يكون ينا لاغير . 

واعلم أن النذر مع اليمين مختلفان » فالنذر : ما يجب عند فوته القضاء 
لا الكفارة » فان على الناذر وفاءٌ المنذور أداءً أو قضاءًء وأما اليمين فحكمُها 
e E N‏ 
اموسر والمعسر > وأما النذر فلا مختلف. . 


ثي هذا الكلام - أعن قوله : لله على أن أصومّ رحبا - حقيقته للفذر 
لوجهین ا 
أحدهما : أن E‏ للإلرام - على ما جيئ قي حر الكتاب -() 
وموحَب النذر يلزمه بلا واسطة » وموحَّب اليمين - الذي بتار به عن حكم 
لرا وا أا بدون الواسطة كان 
يق > كا ن الأب مم اة 
والثاني : أن موحَب النذر لا يتوقف على اليَة » وموحَب اليمين يتوقف 
OES E o E‏ 


() ساقطة من ( ج ) . 

7 الف : 

CAS NE 

(» هكذا في جميع النسخ » والصّواب أ يقول : ما يتوقف حكمه على شئ آخر ؛ لأ ما 
عه له كرو خر هبر رة بالةن اهار كلكا ا ا 


" على" أصوب . 


IT 


شئ آحر من قرينة نطقية أو عقلية ني حق السامع ؛ > ( وإرادة ›٠)‏ وهي النية 


في حق الكل 


قوله : قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول ) (2› يي هذا الله ظٍ 
نوع اشتباه » فان من حقه أ يقال : صار مجازا للڏحول ؛ فن الڏحول 


مستعارٌ له لا مستعارٌ عنه » فان من حقه أن يُذكر بكلمة " الام" لا بكلمة 


۳ 
2 


A Bl E Ele NEN ن‎ 


الساحات تحري في كلامهم » إذ مقصودهم النظرٌ إلى المعنى فإنه لامشاحة في 
الألفاظ » فإن الألفاظ وصلات والمعاني مقاصد 

ثم وضع القدم سب للدحول » فذ كر الستّبب وإرادة المسبب طريقٌ من 
طرق الجاز »> وإغا حمل على الأحول ؛ لان غرض الحالف من هذه اليمين 
لازم فى الأعان حتى إذا حلف لاس ثوبا : لايلبس هذا الثوب › فمدة الن ع 
مستتناة عنه حتى لا يحنث في مدَة النز ع » وإن وحدت حقيقة اللبس في تلك 
الساعة وإن لطفت<د؛» 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

> شرع هنا في الجوابٍ عن المسألة الثانية ال سبق ذکرها ص ( ۲۲۱-۲۲۰ ) . 

»)٠(‏ وعثل هذا اعترض البخاري على فخر الإسلام - رحمهما الله - ولكنه اعتذر له : بان 
حرف "عن" هنا ععنى " في" لان حروف الصّلات تنوب بعضها عن بعض » فصار المعنى : جازا 
في الدحول . كشف الأسرار » ٠٠-١١/۲‏ . 

. ) قال الإمام حمّد بن الحسن التميمى :إ إجاعا » إلا فر بن الهذيل طله فإنه حتثه‎ ١١ 
› الحداية » للمرغيناني‎ ١ ٠١١ - ۱۲۹ أنظر : نوادر الفقهاء » محمد بن الحسن التميمي » ص‎ 
. ۷۹/۲ » ب۷ فتاوی قاضي خان‎ ۲ 


E: 


وكذلك إذا حلف : لايسكن هذه الدار » فانتقل من ساعته لا يحنث › 
ر اك ادد ا و ا ا ب امو هرال 
ولا يمكنه تحقيق الب إلا أن تكون هذه الساعة مستشتاةدر“ ` 

وكذلك إذا حلف : لايطلق › وقد كان على الطلاق بشرط قبل هذه 
اليمين » فوّحد الشرط م يحنث » أو حلف بعد اجرح : لايقتل › فمات 
اجرو ح ١١۳۳/ب]‏ لا يحنث » ويجعل ذلك .عنزلة الاستناء لمعرفة مقصوده › 
ھر ا بان ا عع ق ع عرق وس داد ورن مالس ن وه 

ثم في مسألة وضع القدم مقصود الحالف : الامتناع من الدحول في دار 
فلان لا من وضع القدم نفسه » فيصير باعتبار مقصوده كأنه حلف : أن 
لایدحل ت دار فلان ن E TEE‏ 
یکون ٤[‏ ۲/ج] راکبا » فبايٌ وج دحل يحنث باعتبار عموم اججاز » فعند 
الحول حافياً يحنث لاباعتبار حقيقة وضع القدم » بل باعتبار الدحول الذي 
و ا5 

ركن اور ون : ار هو ا اة م حي الک 
لاحن يت إ ضاف اللاك ٠‏ أن الاغے 4 عل هذا الف ۲ /] حر الغيظ 
اللاحق من فلان » وذلك يعم السكنى بطريق املك والعارية والإحارة › فإذا 
دحل في دار فلان وهى ملوكة له يحنث » لاباعتبار أنها مل وكة بل باعتبار أنها 


. أنظر : المداية » للمرغيناني » ۷۷/۲ . وانظر أيضا المامش السّابق‎ ٠٠ 

في ( ب ) و (ج )و (د): بانه لا یقتل . 

() والدلیل على هذا : أنه لو وضع قدميه ولم يدحل › م بحنث . 

أنظر : المبسوط » للسرحسي » ۱٦۹/۸‏ » والأصول له »> ٠۷١/١‏ › التوضيح › لصدر الشريعة 
۸4-1 » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲٤٠/١‏ › كشف الأسرار › للبخاري »› 


. 0/۲ 


Yo 


مضافة 0 فلان د السىك کتیر » حتی ادا دحل و و نملو كة له 
لكن يسكنها غيره لا بحنث ؛ لتم الشرط _ وهو الإضافة إلى فلان 
الک وال کانت مضافة اا الل 


ور عو ار ادا اا ا التار إلى فلان 
عبارة عن لفظر له معت عام يتاول محل الحقيقة ومح لجاز » وهو الدار 
السكونة لفلان » أي لا يضع قدمه قي دار مسكونةٍ لفلان » كانت النكرة 
ا ا کاو ال واو الا زهو رد 
القدم صار عبارة عن الدحول - وهو عام باعتبار أحوال الداحل من الحفاوة 
اللو کی 2 ار ا ت ا 


1 مضافة إلى دار فلان بالسكنى » وكلمة ( دار ) هتا زائدة‎ EDE 
آي افضار من قزل ايض دة ق دار فلن > لايد دارا وسكها فان + سرا‎ (۲( 
ا اقا 2 اا ردن اا ا‎ CR E 
le dc a N O 
ا ا ا ا ا ا‎ 
: الحقيقي وايحازي للفظ‎ 
> ٠۷١/١ >» البسوط » للسرخحسي »> ۱1۸/۸ » والأصول له‎ » ٥۳/۲ » أنظر : أصول البزدوي‎ 
. ۸٩/١ › التوضيح‎ › ۲٤۱/۱ » كشف الأسرار شرح النار » للنسفي‎ 
نقل الشيخ عبدالعزيز البخحاري والسّعد التفتازاني عن القاضي فخرالدّين خان والفعاوى‎ 
. الطهيرية : أنه يحنث سواء سكنها فلا أو لم يسكنها أو سكنها غيره‎ 
كشف الأسرار »› للبخاري › ۳/۲ > التلويح على التوضيح‎ » ۸٠/۲ » أنظر : فتاو ی قاضيخان‎ 
. ۸۹/۱ 

وعلى هذا ء لا يندفع السوال ؛ لبقاء الجحمع بين الحقيقة والجاز . قاله السَليخ 

عبدالعزيز البخحاري . 


بكلٌ فرد من أفراد ر ا e‏ 


قوله :ل لان اليوم متى قرن بفعل لايمتد حمل على الوقت )١()‏ بيال 
هذا : أن اليو يُستعمل لبياض النهار خحاصّة » قال الله تعالى :ل ياأيها الذي 
اموا اا ود لاا من يوم رى » وقال الله تعالى 4 
دكم يوم الرَينة ر » ويُستعمل للوقت الى » قال الله تعالى ۾ ومن 
PE E ERN‏ 
االو غك كدذا ى المسوط رو».: 

وإذا او اماق کا واا سا اا ا ا ب 
أافاغواا رل اروا ا عا ا هارن 
فابلا للتوقيتِ وضرب المدة - كاللبس وال ركوب والأمر باليد » يختص ببياض 


: هذه هي المسألة الرابعة وهي‎ >»١( 
مالو قال شخحصٌ : عبدي حر يوم يمَدْمٌ فلان » عتق عبده عند كم يوم قدوم فلان هذا‎ 
سواءٌ قدم في الليل أو النهار » مع أ اليوم يطلق على بياض النهار حقيقة وعلى الليل جحازا»‎ 
و و ا ا راج‎ 
أصول السرخحسي › ۷4/۱ > كشف الأسرار شرح المنار‎ > o./¥ › أنظر : أصول البزدوي‎ 
. ۸٩/١ » التوضيح › لصدر الشريعة‎ » ۲٠۲/١ » للنسفي‎ 
. من سورة الجمعة‎ ) ٩ ( الآية‎ )( 
. من سورة طه‎ ) ٥۹ ( الآية‎ )( 
. من سورة الأتفال‎ ) ١١ ( الآية‎ )( 
ا‎ 5 
. ) ب‎ - ٠٠ ( » شرح الجامع الصغير » للعتابي‎ EE, 
. بی (أ) و (ب )و(ج): شاع‎ 7 


TTY 


روه ل ا ا ای ی 
ياق اهار إل أغرة جا الال > 2 ا ما ااال :رجت 
را ج ا جد اروج ن ماش اعات الوح م غر ااا 
( بياض )ر ى النهار إلى آخره ؛ إذ الخروج عبارة عن الإتفصال من الباطن ا 
الظاهر » وذلك عبارةٌ عن معني غير قابل للامتداد کما تریر» » ولا یکن أن 


. ساقطة من (د)‎ )١( 
أي أن الحنفية قسّموا الأفعال المقرونة بالوقت إلى قسمين‎ )٠( 
: القسم الأول‎ 

الأفعال الممتدة وهي الأفعال ال شل E‏ من الوقت حت بس ری ا 
حزءا من الوقت » فتكون قابلة للتوقيتٍ وضرب المدة الي والركوب والصيام والأكل 
وها > وجعل ها الأمر باليك فيا لو فال شخص لامرآنه : أمرك بيدك > فه نذه الافغال 
إذا رتاف الى "ارت ماه أن ارخ إل اهار فط فلو قال :انرك بده 
رھ ر کا و کیا لايصير الأمر بيدها ؛ لان " اليوم " هنا يراد به بياض التهار 
حاصة . ) ) 
القسم التاني : 

الأفعال غير اة : وهى الأفعال ال تحصل ضربة واحدة من غير أن يستغرق عملها 
شيعا من الوقت » فلا تكون قابلة للتوقيت وضرب للمدة »> كالخروج والدحول والقدوم والكلام 
والتزوّج والطلاق ونحوها » فالخروج معناه : الإنفصال » وهو معني لا يقبل الامتداد » وهذه 
O‏ اليو" اقا ل و کر ال ا د 
يقدم فلان » فقدم فلان عتتق عبده سواءٌ كان قدومه ليلا أو نهارا ؛ لأ " اليوم " هنا معناه 
مطل الوقت » وهو يشمل اليل والنهار .. 

بينما لم يفْرٌق الشافعيّة بين هذه الأفعال » فقالوا : لو قال لامرأته : أنتٍ طالق يوم يقدم 
فلان » فقدِم فلا ليلا لم قطلتق امرأته » وعند الحنفيّة الطلاق ما لا يعت فيرادٌ ب"اليوم" مطلق 
لق وف اه ر ن و ار : = == 


TTA 


يقال هنا بالامتداد بتجدّد الأمثالر ى ؛ إذ الحروح في المرّة الثانية أو الثالشةر» 
غير الخروج ني المرة الأولى من کل وجه » للتفاوت في نقل الخطوات ووضع 
الأقدام » فكان تکرارا حضا لا امتدادا » بمخلاف الل و اتال وها ظاهر 
والدليل على التفرقة بينهما من حيث الحكم : 

أن لايس الثوب إذا حلف وقال : إن ليست هتا الثوب فامرأته طالق > 
فمكث ساعة فلم يتزعه تطلق امرآته ؛ لان الدّوام فيما يستدام من الأفعال 
کالفعل الا ابتداءَ » بخلاف داحل الدار إذا حلف وقال : إن دحلت هذه 
الدار فامرأته طالق » لاتطلق امرأته ما م يخرج ثم يدحل ابتداء ‏ لا ذكرنا اَن 
الدحول والقدوم والخروج نما لا يعتد من الأفعال فلا يكون دوامه كالفعل 
AEE aS al LO e N‏ 


والدحول مما لا بمتد 


م ذكر بعضهم ١‏ أن الفعل الذي هو غير نمتد قي قوله : عبده حر يوم 
يقدم فلان » هو " اخحرية ؛ لان تقديره : حررتك يوم يقدم فلان » استد لالا 
کا "الجامع الصغير" في قوله : أمرك كك يوح يققدم فلان » حيث اعتبر 


= أنظر : خختصر احتلاف العلماء » للجصاص › 4٠١(٤ ٤٤/۲‏ › المبسوط › 
للسرحسي » ۲٠۸/١‏ » الأصول له » ٠۷١/١‏ » شرح الجامع الصغير » للصدر الشهيد ( ۷٤‏ 
ای ار رح ارا ۲٤۳-۱‏ » التوضیح »› ۸٩/۱‏ »› کشف 
الأسرار » للبخحاري » ٥۱/۲‏ » التقریر والتحبیر » ۲۸/۲ » فتح الغفار » لابن جيم »› ۱۲١/١‏ › 
E EE EN‏ کی الفری e‏ لاار ى س 
۸ . 

E 


. والتالتة‎ TEDE E) 


hk 


حا ماني آلرا و غر ار ای ی صن پیا الان اداد 
ينبغي أن يعتبر هنا حانب [١۲۳/د]‏ الحزاء - وهو الحرية سرن . 

لك الأوٴحه والصواب هو الذي مال إليه شيخير » - رحمه الله حر 
وهو المنقول بخط الإمام [٤١۴/ب]‏ حافظ الدين النسفىرى - رحمه الله حرم 
"ال “ف م اة غا اي "ا 


es أي أن المسألة المذكورة في "الحامع الصغير" وهي قوله : أمرك‎ ٠٠( 
E N E O 
مناقضة مع أن "القدوم" من الأفعال غير الممتدة - وقد سبق أن الفعل غير المد إا رن اة ر‎ 
"اليو" انصرف معناه إلى مطلتقى الوقت  ؛ لا أن المقرون بلفظ "اليو" في هذه المسألة هو" الامر‎ 
باليد" لا " القدوح" و " الأمر باليد" من الأفعال ا وسيأتي ص ( ۲۳۱ ) سبب ترجحیح‎ 
. كون فعل " الأمر باليد" هو المقرون بلفظ "اليوم" على فعل "القدوم"‎ 
قال الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - في "الحامع الصغير" : ولو قال : أمرك‎ 
بيدك يوم يقدم فلان » فلم تعلم بقدومه حتى مضى ذلك اليوم وعلمت بقدومه بالليل فلا خيار‎ 
وقد صرح العتابي في "شرحه للجامع" :ل أن المقرون باليوم هو "الأمر‎ › ۲١۷ نها ) ص‎ 
: ا( ي وا اا ف اام لر ع ك ر ادر او‎ 
. ) ۳٤ ( الإمام حافظ الدين البخحاري . وقد سبقت ترجته قي القسم الدڏراسي ص‎ )( 
ا‎ E DEE 
: ۳۹ ( سيقت تر تةق الفسم الذراضى ص‎ © 
لك امقول جخط الإمام النسفى - رحمه الله - أنه " الحريّة " لا" القدوم " بل غلط‎ >١ 
وسهى من يقول عكس ذلك » بل ونسب إلى الإمام حافظ الدين البخاري ذلك › قال - رجه‎ 
› الله - في "شرحه على التتحب" :[ واعلم أن "اليوم" في مسألتنا قرن باريّة والقدوم‎ 
وركلاهما غير مد » ولكنّ امنظور إليه " الحريّة " وعليه اعتمد شيخنا - رمه الله - » وبعضهم‎ 
0 نظروا إلى " القدوم " وقالوا : إنه قرن اليوم بالقدوم رر قا‎ 


زلا ها سر ضا من الاق رها ك : 


TY 


الصغير" لفخر الإسلامرى - ره الله - وغيره 

أحدهما : قوله : يوم أكلم فلاناً فامرأته طالق » وصرَّح فيه بان امرون 
باليوم هو " الكلام" والكلام ما لا بعد 

والفانية + قرله : يوم تروك فأتت طالق » فتروجها ليلا طلقت ؛ لأن 
التروج نما لا بعتد » وصرّح بان المقرون باليوم هو " التزوج "ر . 


. ) ١١۳ ( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص‎ »٠( 
كتاب "شرح الجامع الصغير" للإمام فحر الإسلام البزدوي م أقف عليه » ولكن ذكر‎ )( 
شرح "الحامع" هذه المسائل . فهذا الصدر الشنهيد يذ كر هاتين المسألتين ويصرح بان المقرون‎ 
باليوم هو "الكلام" وأته فعلٌ غير مت » ويصرَح في المسألة الثاينة بأد المقروت باليوم هو "التروج"‎ 
)ب-٠١١( -أ)‎ ۷٤ ( وآنه ما لا بعت . شرح الحامع الصغير‎ 

وهذا فخر الدين حان يقول عن المسألة الأولى في "شرحه للجامع الصغير": لإ ولو قال : 
بوم کل فاا ااه الى فهو على الليل والنهار ؛ لان الكلام ما لا يحت » واليوم إذا 
قرن بفعل لا بعت یراد به مطلق الوقت ) ( ۸/۲ -أً) 

5 العتابي اا للجامع الصغير" يقول عن المسألة الثانية :لو قال لأجنبية 
ار ت فا ود وجا ا طا 5ن الع نها لاعتد » والتزوج لايحتكد» 
فكان المراد مطلق الوقت ) ( ٠١١‏ -ب) 

وعلى ذلك فان المنظور إليه عند فخر الإسلام قي الفعل المقترن ب اليوم" هو ( المضاف 
إليه ) دون العامل ( المظروف ) يقول علاء اين البخاري في "شرحه على أصول فخر الإسلام" 
ذكر الشيخ المصتف - رجه الله - في "شرحه على الحامع الصغير" في هذه المسألة أن التزوّج 
ما لا يعت » فحمل فيه على الوقت » فاعتبر التزوّج - الذي هو مضافٌ إليه - و لم يعتبر الطلاق 
ای خو م و کے و كا اف صا مدا الات ابه درن ال روف )ا كقف 
الأسرار » ٠۲/۲‏ . وقال أيضاً : وهذا ذكر في عامّة شروح "الجحامع الصغير" أيضا في هذه 
السألة ‏ . أنظر هذه المساألة وأقوال علماء الحنفية فيها في : الحامع الصغير » للإمام محمد 
ابن الحسن » ص ۲١۷‏ » المبسوط » للسرحسي › ۲۲۲/١‏ » المداية » للمرغيناني › ۸٤/۲‏ › 
کت الا رار للخاری 6/۲ .: 


Y1 


وأما في قوله : فأمرك بيدك يوم يقدم فلان » فإنما ترجح جانب الجحزاء 
س لا أن فعل الجزاء مع فعل معنى الشرط اخحتلف حكماهما بالامتداد 
وعدمه » فالامتداد في حانب الجراء » وكل فعل فيه امتداذ من فعلى الشرط 
والحزاء - عند ذكر اليوم - يرحّح حانب الفعل الذي له امتداد » لأنه حينقذ 
يكون عملا بحقيقة " اليوم" وهي بياض النهار » فلذلك ترحح جانب الجحزاء 
( لما أن المقصود من الجحملة الشرطية حزاؤها - لا سيجئ - فتزرجحح حانب 
الحراء )ى » وأمّا في قوله : عبده حر يوم يقدم فلان » فكلا الفعلين من قبيل 
واحد » فإنهما لا يمتدان » فاعتير في ورانه من المسألتين حانب معنى الشرط 
فكذلك ههنا ينبغى أن يعتير حانب معنى الشرط › إذ هو إلى ذكر القّران 
وذكر الفعل أقرب من الحرية في قوله : عبده حرر 

ولان " اليوم" غالب استعماله في حق بياض النهار > وهذا ظاهر » حتى 
أنه يذ كر .عقابلة الليلة كالنهار › ويترحم بالفارسية بقوطهم : اليوم "روز" › 
اجار ارت حهة _ وإ ضعفت - تستدعي استعماله في حق بياض النهار » 
ارا ا اض ااال عا علب امال فة فلن ارت اض الها 
في قوله : أمرك بيدك يوم يقدم فلان ؛ لاستدعاءد الأمر باليد استعمال اليوم 
في بياض النهار لامتداده » فلذلك اعتبر فيه حانب الجزاء » لاحتلاف حكم 
فعل الجحزاء مع فعل الشرط في الامتداد وعدمه » وأمُا في قوله عبده حر يوم 
[۷/] يقدم فلان » فكلا الفعلين غير ممتد » ففي نظيره اعتیر حانب معنى 
الشرط [١٠/ج]‏ - كما ذكرنا من مسأل "الجامع الصغير" ‏ فكذلك ههنا 


() ساقطة من ( أ ) و (ب )و (د) . 
)٠(‏ أنظر : شرح الحامع الصغير » للصدر الشهيد ( ٤۷-أ-ب‏ ) . 
OMED‏ للاستدعائه . 
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a ea N 
EE a e 

ثم إنغا اختص الفعل الممتد ببياض النهار : 

کے ان الوا و جداعاال لاضن اهار و اطي القت > اف أن 
او ا ف ی ا ا ا ف وید 
النهار ممت » والممتد مع الممتد يتناسبان » فمل عليه 

س و ال ا ھی ن ما ال مار ا 

وإذا قرن بفعل لايح - أعني ما لايقبل التوقيت كالدخول والخروج 
والقدوم - يراد به مطلق الوقت 

— أن اوقت المطلق غير مت فناسب الفعل الذي هو غير متد 

— ولان الفعلَ الذي هو غير ممتد يحتاج إلى نفس الفلرف » لا إلى القلرف 
الاخ د ا ا ا 
لوقت لإاطلاق الفعل » واسمْ الوقت يعم اليل والتهار » فإذا قَدِم ليلا يعتق 
العبد باعتبار أنه وقت قدومه » كما يعتق فيما إذا قدم بالنهار لعموم الوقت » 


لا باعتبار المجمع بين الحقيقة واججازد'» . 


(۱) اة القرل رق هذه اال اة الل إا ون بل ارم فلا على من إحدى أربع 
خالات ‏ : 

الأول : و اا و ات ا افد کاب که اچاق ها 
E AE AS,‏ ) 
هغاله : إذا قال : امرك بيدك يوم ي ركب زيد » ف"الأمر باليد" - وهو العامل - ممت » والضاف 
إليه - وهو الركوب - معد أيضا . 

احكم ‏ يكون للمراد الوه اا ف ك ا وار ت 


الثانية : أن يكونا غير ممتدين . سے سے ت 


TF 


UTES AS E ON eS, 
AN DT e 
وبالطلاق يزول النكاح › وهذاند" المعنيان غير قابلين للامتداد » بخلاف الأمر‎ 
باليد فن الداحل في اليد " الأمر باليد" فإنه ما بعتد » لأنه يتصور بقاؤه على‎ 
الصفة الى ثبتت‎ 


فإن قلت : احتمع في قوله : أمرك بيدك يوم يقدم فلان » ما هو 


( فعلٌ ٠)‏ ممتد - وهو الأمر باليد - وما هو ( فعل )٠)‏ غير متد ‏ وهو 


ڪت مغاله : إذا قال : عبدي حر يوم يمَذْمٌ زيد » أو قال : امرأته طالق يوم يقدم زيد 
الحكم : يكون الراد باليوم هو مطلق الوقت » فلو قدم زيد ليلا أو تارا عن غبده و طا 
ااا 0 ا و 

الغالة : ن ك اام عدا بالضاف اله غر غد : 

a‏ : إذا قال : أمرك بيدك يوم يقدم زيد 

ال ابع اد كن الا غر شه بالضاف له ا 

GS 

الحكم ق احالتين الفالثة والرابعة : هو أن العَبرَ العاملٌ دون امضاف إليه بالاتفاق » فيكون 
الراد باليوم في الحالة الغالغة هو "بياض النهار" فقط » فلو قدم زي ليلا لا يصير الأمر بيدها» 
ق ق ر ا ار نفو 
أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ٥۳-٠۲/۲١‏ » التلويح على التوضيح »› ۱ نور الأنوار 
E‏ 

( ف ( ب ) : ممالايقبل الامتداد » ولفظة ( لا ) هنا زائدة ؛ لان إثباتها جيل المعنى . 

() ف (د): وهوانً . 

() هكذا في جميع النسخ » والصواب حذف كلمة ( فعل ) في الموضعين ؛ لان لفظة ( ما ) 
تدل عليها » وتنوب عنها وكتب الأصول نما يتحاشى بها عن مثل ذلك . 


YY 


القدوم - فلم ترحَحَ جانب الأمّر باليد حتى حمل اليوم المقرون بهما على 
بياض النهار ؟ ولم يرجح جانب القدوم مع أن رّانه بالقدوم الى ؛ لا أنه 
مضاف إلى القدوم و( امضاف مع ٠١)‏ المضاف إليه كشئ واحلٍ ؟ 

قلت : للمعنى الذي تقدّم ذكره قبل هذا بخطوط ( وهو قوله : أمرك 
بيدك إلى آخره "٨)‏ . 

فان قلت : قد وجحدت ف الكلام علامة الامتداد من صحة ضرب المد 
ا SEE‏ الليلد› 


س 


ومع ذلك جعلوه ٠‏ غير ممتد » فما وجهه ؟ 
فلت :فان الشيخ الإمام الأستاذ مولانا هميد الدين الضريرد“ - رهه 


. ) ساقطة من ( ج‎ >١( 

) ساقط من ( ب ) و ( د ) » وانتفردت النسخة ( ج ) بزيادة بعد قوله :ل إلى آحره‎ )١( 
وهي قوله :إ لا يعم كذلك » إلا أن هذه الحملة ذكرت على وجه الشرط والجزاء » والمقصود‎ 
من الحملة الشرطية الحزاء دون الشرط حتى سمّيت باسمه فقيل : حلف بالطلاق » فيما إذا كان‎ 
› الجزاء الطلاق » وحلف بالعتاق فيما إذا كان اخزاء العتاق » وهذا لان الشروط أتباعٌ‎ 
ا ا ال عا ع ا ا ل ی‎ 
` حاتت القاضد :فالأ باد ها جا > فلذلك افر جاه > وهي ا لا خد قحل اليو‎ 
على بياض النهار لذلك إلى الغداة ) ولعل هذا من تعليقات بعض العلماء فأئبتها الناسخ لي‎ 
. الكتاب‎ 

(۳) قى (أ) : فإن قيل . 

> في (أ) : لبست ثوبا إلى الليل . وق (د) : لبست اليوم . 

(*) يي ( ب ) : جعلوها . 


. ) ٤١ ( سبقت ترججته في القسم الدراسي ص‎ »)٠( 


Yo 


معد“ a‏ الأمشال ؛ لان ادا الت ف اة الثانية مشل 7 /ب] 
الأول من کل وجو › أُمّا الكلامٌ الثاني لایکون مثلَ الأول من کل وحه › إذ 
يكون بعضه خبرا » وبعضّه أمرا » وبعضه نهيا وغير ذلك › وذلك لان الفعل 
لا بمتد حقيقة إلا أنه أق بالممتد بهذين الشرطين : 

أحدهما : تحدد الأمثال من كل وجه 


والثانى : صحة ضرب المدة(٠»‏ 


قوله : [ بل هو ندر بصيغته )(") » وهو قوله :"علي " فإنه وضع 
للإيجحاب - وهو معنى النذر - » وهذه الصيغة جار لليمين »ل بموجبه ) وهو 
الوجحوب لا الإيجاب » وباعتبار اررض ا رر مین مر 
وهو الإيجاب ) كان من حقه أذ يقول : وهو الوحوب » ولكن ّى 
الوحوب إيجابا بطري الجاز ؛ لأ الوحوب لايكون إلا بالإجاب » فكان 
اوجرب مف اهاب فاطق عله اس الى . 

ثم إغا قلنا : إنه عن عوجَبه ؛ لان إيجاب المباح مستلزم تحريم المباح » 
وتحريم الباح ين بالنصّ » قال الله تعالى :ل ايها النبي لِم تحَرم & إلى 


۱ قي (أ) و (ب): عتد . 

() فى ( ب ) : ضرب صحة المدة . 
)٣(‏ هذا واب عن المسألة الثالثة الى وردت ص ر ۱ ) وهی ما إذا قال شخص : لله على ) 
أن أصوم رحبا مقلا كان ذلك نذرا وعيناً » فإذا فاته ذلك الشهر كان عليه القضاء والكفارة 
القضاء بناءٌ على نذره » والكفارة بناء على ينه . 

»٠(‏ أي أن إيجاب المرء على نفسه الصو بهذا اللفظ ليس فيه ما يدل على اليمين › بل اليمين 
ثابتة هنا عوحَب هذا اللفظ - أي حكمه - وحكم هذا اللفظ الوجحوب لا الإيجاب › فكان في 


تعبير الصنف - رهه الله - جحوّزا حينما قال : عن .عوجبه وهو الإيجاب 
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قوله تعالى :[ قد رض الله لَك تة أمّانكم ٠#‏ » ويلزم من هذا أن 
يكون إيجاب المباح ينا » لان في تحريم المباح إيجاب المباح > كماني إيجاب 
المباح تحريم المباح 

ماني تحريم المباح : فلانَ قبل تحریم الباح وژ له مباشرته وت رکه ۽ 
I o a GS a ay‏ 
کان E‏ بواسطة الإيجحاب » فصار في معنى تحريم المباح ابتداءٌ 
( بواسطة )۰ » فصلح ٤‏ /د] أن يراد بالنيّة 

و بهذا التقریر علم آنا ما جمعنا بینهما باعتبار شئ واحد» بل جعلناه« ٣‏ ) 

نرا بالصّيغة » أي وجب موضوع هذه الصنيغة » وهو الإيحاب ‏ أي 
جرب عا ما دوا وي دع ا اماي 
عوحَب موحَّب هذا القول بطريق التضمّن - وهو التحريم - فلذلك احتاج في 
اليمين إلى النية > لان اليمين ليست .عوضوعة أصلية هذا اللفظ 


٠١‏ تحريم المباح عَينٌ عند الحنفية استدلالاً بهذه الاية » فإنه قد ورد في سيب نزوها أن التي 
عل ف جارخ زلف ار إر الل < سي اادف اا ادت 
ران راع الاد اه رفول کار دا ری لاحرد ا رارج 
فيه الكفارة » قال ا لله تعالى :8 يايها التي لِم تحر ما أحَل ا لله لَك تبتغي مَرضاة أزواحك وا لله 
نور رجي . د رض اله َك تة نكم ) سورة احريم » آية (۱ » ۲ ) انظر : سبب 
النزول » للواحدي » ص٤ ٠٠٠-٥٠‏ . 

)٠(‏ هكذا في جميع النسخ » ولعلّ كلمة ( بواسطة ) زائدة ؛ لان تحريم المباح في أصل المسألة 
كان بواسطة إيجاب الصوم على نفسه » وأراد أن يصل إلى نتيجة أنه في معنى تحريم المباح ابتداء 
E TT ORTE‏ 

(۳) في ( ب ) : جعلناهما . 


EY 


ر ا ا ر ی 
ی ا اوی ایور ری ا کن رع ا جاع ا 
نوی اليمين ولم ينف النذرَ حصل ههنا دليلان 
ا 
ds‏ يدل على أنه واحبً لغيره - وهو الموحب - 

فیصحّ کلاهما ؛ لأنه لا تناف بینهما > لان الواحب لعينه حار أن يكون 
واحبا لغيره » ألا ترى أنه لو حلف ليصايَنٌ ظهر هذا اليوم > صح ولو م يصل 
فاه لاء وار وات ل د قات غم وه و لكا 
باعتبار اليمين » علم أنه جوز الاحتماع بين الواجحبين باعتبار العمل [ ۲۸/ ] 
بالدليلىن › » لاباعتبار أنه مع ! بين الحقيقة وايجحازد"› » كاهبة بشرط العوّض ا 


باعتبار صيغة قوله : وهَبْتٌ » وبيع باعتبار وحود حد البيع معني وهو : مبادة 


اا 
(۲( يريد السغناقي - ره الله - أن يث شت أن الصوح ثبت بهذا الْلقَظ آي بقوله : لله على 
أن أصوم وخا برا طريقين : 
الطريق الأول : التذر - وهو مدلول ذلك اللةَف - ا واا ت 
الطريق الثاني : اليمين - وهو موحَب موحَب ذلك اللفظ - وهذا العنى لامجب إلا باليّة » 
ا 

وثبوت الشىئ لكونه وحب من طريقين صحيح » فيعمل بالدليلين › إذ لا تناقي بينهما > 
ومثل له عا لو حلف : ليصلينً ظهر هذا اليوم » فليس هذا من باب الجحمع بين الحقيقة والحاز 
ولكنه من باب وحوب العمل بالدليلين مادام كل واحد منهما صحيح في نفسه . فيكون بذلسك 
غ ر ر ای ای ا ي ا رى وها ی ال ن 
ثبت أن التذ ر كأنه ثبت بلفظٍ - وهو صيغة النذر "على " - » وكأن اليمين ثبت بلفغظٍ آحر ؛ 
لأ معنى قوله :"لله" أي : با لله » فلم يكن ذلك من باب اجتماع الحقيقة وا لجاز ق لفق واحد 
بل في لفظتين ختلفتين » وذلك غير مستبعد . وسیاتي بعد قلیل ص ( ۲۳۹ ) . 


YA 


اال الان راصي ٠ر‏ كر اي ال غلك صخ ا 
آل کرد ھر واو ار اع د ای لان چ لا کن سال آ 
من تلك الحهة » إلا أنه لما احتلفت الجهة صح الحمع يينهما » لأنه باعتبار 
صيغته ليس بإعتاق » وباعتبار أنه إعتاق ليس بعملك › والمنافاة إنغا تثبت بجهة 
اج ا عاف باغع ار رجه وهر الل 0 الا علد الف 
للك ق انعا ا ااه ف ت ال ال ال راء اعا 
الواسطة » كالرّمي مع الموت فإك الرّمى علة نفوذ السّهم » والتفوذ علة 
الوصول » والوصول قي محل قابل علّة الإنزهاقد٠»‏ » وذلك علَّة الوت عند 
ال وو إلى الرّمي بهذه الوسائط . 


ا اا اا ي ق د ا ق ر 
ا ھک ووا ا د یک و ھا وای کرد ا 
cele loa N E o‏ 
الكلام لثبت حكم اليمين وإن لم ينو كما ي هاتين المسألتين . 

قلنا : المدعى أن ذه TN‏ يباعتبار تضمن معناها 
لا أن تكون علَة ها » فلذلك لا تعتبر مالم توجد اليّة » وني مساألة الشراء 


() في (د) : هو هله ‌الجهة . 
٠‏ السابق تحزيجه ص ( ۲٠١‏ ) من هذا الكتاب 


في (أ) و (د): الإنمزاق . 


۹ 


ا ا ا ر ا نواه 
و لم يتوه( 

عا ا لد کر س الان ئة السرخحسي<٠)‏ - رمه الهس« 
ال مى اثر بت لظ ومع اليمين بافظ آحر » فان قولة : ( لله )< 
عدا ای ا ا و 
ابن عباس - رضي الله عنهما - :إ دحل آدمٌ الحتة فلله ما غريت الشمس 
حتى حرج ٠<‏ » أي فبا لله » وقوله :" علي " ندر » فثبت اليمينٌ بالأوّل 
والنذر يالقاني > وحن إا أُنکرنا [٣۳/ب]‏ الجمع بين الحقيقة واججاز في لفظ 
واحلٍ » إلا أنه إذا حعل قوله :" لله " ينا > لابد لليمين من الطحواب » فيضمر 


ت 


هو في جنس المظهر لدلالة المظهر عليه » فيصير تقدير الكلام : لله لأصومر 


8 اظرة كشف الأسرار شرح انار لللمفى م >٠ ٣5١ ٤٤/١‏ كشسف الاأسرار > 
للبحاري › ٥٩۹-۰۸/۲‏ » التوضیح مع التلویح » ۹۲-۹۱/۱ › التقریر والتحبیر »> ۲۸-۲۷/۲۷ »› 
فتح الغفار » ٠۲۷-۱۲۹/۱‏ 

() سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

n TOE a CD) 

. ) ساقطة من ( ب‎ >٤( 

(ه) رواهُ عبدالرزاق عن معمر قال : أخبرني شيخ أن ابن عباس قال قي قوله تعالى : ياآدم 
Ele d‏ لى ا لله آدَمّ من ديم الأرض يوم 
الجمعة بعد العصر فسماه أدم عهد لافس فا اسان فال اين غعيس ٠:‏ لله 
شرل فال ما غات اشم حي حط من اة تقر عدا اق ۳/١‏ ود كرو الا 
السيوطى في "الدر المتثور" بلفظ :"فتا لله" » ٠۲۷/١‏ » وعزاه إلى ابن المنذر » وابن مردويه › 
وابن عساكر والبيهقي في "الأسعاء والصفات" » وأخرجه الحاكم في "مستدركه" ولكن بدون 
ذكر موطن الشاهد وهو قوله : ( فلله ) أو ( فبا لله ) » المستدرك › ot/۲‏ . 


° 


رحبا » وإذا كان كذلك ينصرف ظاهرٌ مطلق الكلام إلى النذر لعدم احتياحه 


ال الإضمار > وتصرف آل المن عند آل + لاحتاجة إل الاأضمار . 


2 


أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجماز 


لان المستعارَ لا يزاحم الأصل » فإذا كانت الحقيقة متعذرة كما 
إذا حلف : لايأكل من هذه النخلة › أو مهجورة كما إذا حلف : لايضع 
قدمه فى دار فلان » صير إلى المجاز › وعلى هذا قلنا: إن 
التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب ؛ لأنَ الحقيقة ‏ 
مهجورة شرعا » والمهجور شرعا المهجور عادة » ألا ترى 
أن من حلف اوا ا ینقید بزمن صباه › لان هجران 
الصبي مهجور شرعا ] . 


قوله :ل ومن حكم هذا الباب ) أي التوع وهو نوع الحقيقة 
واجاز ‏ لأنه لم يذكر الباب » ولكن أراد بالنوع ما ذكر من القسم الغالث 
في وجوه الاستعمال(۱)› . 

قوله :+ لان الا ارح اقل اا دد 
وحود للخلف مع وحود الأصل › فكان الأصْل خاليا عن المراجم فيشبت 
حكمه(٠)‏ » نظير هذا : ما إذا حلف : لا ينكح فلانة » وهي منك و حته(› 


(۰۱) أنظر ص ( ۱٦۹‏ ) من هذا الكتاب . 

(» يقول الز ركشي ٠:‏ الجاز حلف عن الحقيقة بالاتفاق » أي فرع ها » .ععنى أن الحقيقة هي 
الأصل الراجح المقدم في الاعتبار » وأجمعوا على أن شرط الخلف انعدام الأصل ) البحر الحيط › 
٥/۲‏ . 


لي (د): وهي منكوحة . 


1 


فإنه يحمل على الوطء لا على العقد ؛ لأنَّ الوطءَ حقيقة » حتى لو انها ثهً 
تز وٴحها يحنث مالم يطأهاده . 


قوله :[ فإن كانت الحقيقة متعذرة ) المتعذرة : هى مالايعكن 
E ECC‏ 
يأكل من هذاد' القّدر 
والمهجورة : هي ما يتسر الوصول إليه لكن الاس هجروه » أي تركوه» 
كما قي : لا يضع قدمه ف دار فلان > صير إلى اجاز لزوال مزاحمة الحقيقة » 
و وعلى هذا قلنا ) أي من نظير المهجورة 


قوله :و ينصرف إلى مطلق الجواب ) إِمّا لإطلاق اسم السّببٍ على 
TO‏ سبب الجواب » او لإطلاق اسہ ا الك ؛ 
لان الإنكار الل ددا م الد أحد حزئى الجواب » فإِنٌ المجواب إنغْا 


٠(‏ النكاح يطلق على الوطء حقيقة وعلى العقد جازا - عند الحنفية - » فإذا أمكن العمل 
بحقيقة اللفظ فلا يصار إلى الجاز -كما قي المغال - لان الحقيقة أصلٌ وايجاز بدل › ولا يصار إلى 
+R OSE‏ 

في (أ) و ( ب ) : لما لإطلاق اسم المسبّب على السبب › وهذا لايصح ؛ لأنه ذكر بعده 
ان ار س ا ات كالمو عة هم الم و الراب هو الت > فف 
يكون صرف " الت وكيل بالخصومة" إلى الحواب أو إلى مطلق الحواب من قبيل إطلاق اسم 
الا اب 


وانظر أيضا : التحميق › للبخحاري › ( ١۳-أ)‏ . 


E 


یکون ب" لا " أو "نعم" » وهو مشتق من حاب الفلاة » آي قطعها »› 
هو به ؛ لأنه ينقطع به سوال الخصطم› . 

قوله :+ لان N NE TT EN‏ 
حرام لقوله تعالى :8 ولا تتارعوا فتفشّلوا ٠#‏ » قوله : المهجور شرعا 
بمنزلة المهجور عادة { لأنّ عقلّه ودينه ينعانه عن إتيان ما هو حرام 
ومهجورٌ شرعا » فصار کأنه هو مهجور ف فيما بين الناس » كما مجر عادة 
حقيقة وضع القدَم في قوله : لا يض قدَمَه في دار فلان » وصير إلى جازه وهو 
الدحول 


قوله :ل لم يتقيد بزمن صباه ) شرح هذا الكلام : أن اليمين إذا 
عقدت على عين موصوفض"› بصفة › ولتلك الصفة دعاء ال الم > تان 


اليمين تبقى ببقاء تلك الصفة » وتبطلٌ ببطلانهاد » كما إذا حلف : لا يأكل 


٠١‏ أي أن التو كيل با لخصومة لا يراد به حقيقته وهو أن يخاصم ويناز ع عنه » فن المنازعة حرام 
وکیا کے کرات کا و کا لے ال ,وات ع فحقَيمَة هذا اللفظ - وهي 
لوا رر ها ووا حو ال ار مادا ا ف 1 
TS TCE‏ 

)۳( لو قال : موصوفة ›» کان اول 

»٤(‏ أي كأنه يقرّر هنا قاعدة فيقول : إذا كنت الصفة فى الحلوف عليه ها اثر ف استجلاب 
اليمين » توقفت اليمينْ على وحود تلك الصفة › وإ لم يكن ها اثر إنعقدت بكل حال » سواء 
وحدت تلك الصفة أو لم توجحد . 


E 


ا و کے میا فار قرا غیت واو( ی 
اا ل ل اا ف ا ا ی 

وإذا عقدت اليمين على عين موصو بصفة وليس لتلك الصفة دَعَاء 
ال لار ا و ا ا ها ا د 
و ار کا ق TE‏ 
هذا ليست بداعيةٍ إلى اليمين » فإك الممتتع من لحم احمل كان أكثر امتناعا من 
e ٤ eT‏ 

ثم ههنا إذا حلف : لا يكلم هذا المي » م يتقيّد بزمان صبَاء مع أن 
لقي ا ع مرجد كان ا 2 ا ا الى لاه وة 
عقله وأدبه هجر منه الكلامٌ عادة وطبيعة » فينبغي على هذا الأصل أن تتقَيّد 
اليمين بزمان الصبا كما في أكل البسر » ومع هذا لم تتقيّد ( به ٠)‏ » 
a‏ لحقيقة - وهو عدم تقييد اليمين برّمان الصبا ‏ إا 
کان لان هجران ۹7 ۲/] الصّي .عع الكلام للعادة حرام شرعا أن الى 


5 و عه ااا اسر فقال : سلف اکل رطا فاگ برا لا بے وسیای 
د وا ا و کا 
(۲) أنظر : المبسوط » للسرخحسي › ۱۸۲-۱۸۱/۸ > الهداية » للمرغيناني › RT‏ 
»٠(‏ أنظر : المبسوط › للسرخحسي » ۱۸۲-١۸١/۸‏ > المداية » للمرغيناني » ۸٠/۲‏ : 
(4)> ساقطة من ( ب ) و (د) . 

ور اب ا ی و دتو ها ا ق 
ات الو ا غ غ ا کے اتو نخر فک ای ره 
أ فقدت هذه الصفة بطلت اليمين » قال : ومع هذا لم تنقيّد به » بل متی کلمه حنث › سواءٌ كان 


ذلك ف زمن صباه أو بعده 
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E Ola al RE NE 
علق الوعيد برك الترحم » وفي ترك التكلم‎ ٠€ وم ييجَلْ عالنا فليس منا‎ 
ترك الترحم » فلذلك صير إلى اران ا وت > کيا‎ 


صير إليه عند هجران الحقيقة عاده و ٤‏ 


فان قيل : لا نسلم بان عدم تقييد اليمين بصفة الصا لماذكرتم من 


ی دغ ا اا اتاتب مر 


. ساقطة من (أ)‎ »)١( 
م أجده بهذا اللفظ » ولكن أخر ج الإمام أحمد في "مسنده" عن عبادة بن الصامت فو‎ (۲( 
. ٠۲۲۳/١ ) نجوه بلفظ :[ لیس من امي من م نحل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعانا‎ 
- وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود عن ابن عمرو - رضي الله عنهما‎ 
بلفظ :إ من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا ©) الأدب المفرد » باب فضل الكبير‎ 
سن آی دار3 كاب الاديه بابق الجة £۳75 :وع‎ 6(۲ 
» - أحرج الإمام أحمد والزمذي والشهاب القضاعي عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 
. والبخاري والخحاكم عن أبي هريرة طبه‎ 
سنن الترمذي » كتاب البرٌ والصّلة » باب ما جاء في‎ › ۲١۷/١۷ » أنظر : مسند الإمام أحمد‎ 
مسند الشهاب القضاعی » ص‌۳(۲۰۹١۲١) › الأدب‎ ›» )۱۹۲۱( ۲۸٤/٤ › رحمة الصبیان‎ 
۲۷۸/22 د المتدر ك للاك‎ (1١ رة ص‎ 
ذكر هنا السبب قي عدم الأحذ بحقيقة هذه اليمين مع وحود الصفة ال معتبرة المؤثرة في‎ »( 
استجلاب اليمين فقال : إغما ألغينا حانب الاعتبار بهذه الصفة وعملنا .عجاز هذا اللفظ ؛ لما أن‎ 
gE ENE ae 


العمل باجاز . 
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اا عر ق هال الدار - | 
والدليلل على هذا الذي ذكرت - وهو أن ع قيار بصفة الما ههن 
باعتبار أن الصفة ثي الحاضر لعو وف الغائب معتيرة - : ما إذا E‏ 
صبيا أو شابا » يتقيّد بزمان الصّبا والشّباب 

ا ا و اا واا هرا ا ك دعا 
اليمين - كما في هذا الحمّل على ما ذكرنا - أمّا إذا كانت داعية إلى اليمين 
فرت اق ها الطب وهذا انسرد وإن کانت ف الحاضر » وفيما 
حن بصدده الصفة تصلح أن تکون 2 ۷7ب إلى اليمين _ على 
ما ذكرنا من الستفاهة وقلة الأدب - ومع ذلك لم تنعقدد"» اليمين على هذه 
الصفة » غلم أن عدم اعتبار هذه الصفة لمعتىٌ »> وذلك ليس إلا أنه مهحور 


م 


E 


: ل يسبق لمسألة الدار كر في كلاه - رهه الله -» ولكن صورة هذه المسألة‎ ٠٠( 
دار فلان هذه » فباعَ فلات هذه الدار » فدحل ال حالف الدَارَ بعد‎ EG 
نتقال ملكيّتها عن الحلوف عليه » هل يحنت أ لا ؟‎ 
ذهب ححمَّدٌ وزفر - رحمهما الله إلى أنه يحنث ؛ لان الإضافة للتغريف » والإشارة أبلغ‎ 
لكر نها قاطهة لل كه > قاع رت الاشارة ولخت الإضاة‎ 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف = رحمهما الله إلى آنه لا محنث ؛ لأ التاعى إلى اليمسين‎ 
ELE A EL TN 
. ال ال قا لك‎ 
٠١١۔٠١۲‎ /١ أنظر : المداية مع شروحها›‎ 
. من هذا الكتاب‎ ) ۲٤٤ ( أنظر ص‎ )( 


() في ( ب )و (د): تتقيد . 


N TSE 


¥۷ 


CMe ES 
مقصودةً [۲۷/ج] في هذا الكلام » وهجرا الحقيقةٍ شرعاً إغا يكون أن لو‎ 
کان للكلام جار يعكن مله عليه وليست الصفة مقصودةً فيه » بأ م تبق‎ 
؛ فإك الإشارة أقوى من الصَفة‎ ٠ معرفة لوحود المعرّف فوقها » وهو الإشارة‹‎ 
a e NG nS 
الصبي » حار عكن هله عليه » لسبب الهجران شرعا تأویل لايكلم هذا‎ 
: إذا حلف‎ e الشخص › أو ملا الات > أمّا إذا ذکرت ا‎ 
ع ی‎ E ا ا ر‎ 
من حلف : لايزني ولا يسرق › يحنث بالزنا والسرقة‎ 
: والفقه فيه‎ 

أنه متى حلف : لايكلم هذا المي » دحل الات بلفظ الإشارة في 
NNE a ON‏ 
O E RETO E‏ 
a E PC E‏ 
ا ا ل دعن 5 
الور ا ا ات ا حا 3 ا ات كور ال 0 


( بي ( أ ) و (ب ): کالإشارة 
والصحيح ما أثبته من النسخة ( ج ) و (د) ؛ لان قصد الشارح - رحمه الله - أن بين أن 
عه اا اة اد قى ول ا ل ها ای ل وة اط اة 
( هذا ) ني كلامه » وقال : بان الإشارة أقوى من الصفة في التعريف » وعلل ذلك . 

E EO E TT TT PT 
. المشابهة تعن المساواة‎ a حرف "الكاف"‎ 


() ف (أ) : فإك الإشارة ما قوي من الصفة . 


YEA 


الذات الذي حلف عليه وإن كان الفعل الواقع على ذل الذات حا غا 
کما إذا حلف : لا يأکل لحم حنزير » أو لحم إنسان » حيث يحنث بأكل كل 
رواحت هما ب وان كان هتا العل راا . 
والمعنى فيه : 

أن الحرامٌ لعينه حار أن يكون حرام لغيره«٠»‏ بسبب اليمين » كما في 
ضدّه وهو الوحوب » لأن الوحوب أثرٌ الألر » كما أن الحرمة أن التهى » 
E CG Ca‏ 
ذكرنا في مسألة ليصلين ظهر هذا اليوم <“ » فعلم بهذا أن اليمينَ كما 
تنعقد في المشروع تنعقد في الحظور » لاختلاف حكمها من وجوب القضاء 
ول کارت لے دک ا 


ف ( ب ) و (د) : جار أن يكون حراما لغيره أيضا . بزيادة لفظ ( أيضا) . 


( ( ص ( ۲۲۷ ) 


[ تعارض الحقيقة وابجاز ] 


زا 
ھښ 


1 فان كان اللفظ له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف كما إذا 
حلف : لايأكل من هذه الحنطة » أو لايشرب من الفرات » فعند أبى 


نيفة طبه ١ا‏ 1 بالحقيقة: أولى » وعندهما العمل بعموم المجاز أولى 


وهذا يرجع إلى أصل وهو : أن المجاز خلف في التكلم عند 
أبي حنيفة طبه حتى صحت الاستعارة به عنده وإن له ينعفد لإيجاب 
الحقيقة فى قوله لعبده - وهو أكبر سنامنه - : هذا ابنى »› فاعتبر 
الرجحان في التكلم »> فصارت الحقيقة أولى › وعندهما المجاز 
خلف عن الحقيقة في الحكم » وفي الحكم للمجاز رجحان لاشتماله 


على حكم الحقيقة » فكان أولى ]| . 


قوله : فان کان لف له ما ا غر رة ل عا 
و اولك ك الال قل ا إل اال ا . 
قوله : ومجاز متعارف {) أي استعماله ق عرف الناس كثير بالنسبة 


إلى استعمال الحقيقة( ٠‏ » فقد تعارض ضربا ترجحیح : 


)٠(‏ وتعرف هذه .عسألة ابجاز الراحح - أو المتعارف - والحقيقة المرحوحة » وهي إحدى 
مسائل تعارض الحقيقة مع البجاز » وقد حصر العلماء تعارض الحقيقة مع ابجاز قي أربع مسائل ! 
O A E‏ 

افا + أ كاتف 2 ما واا سیا ا اک ایال بے ای 


الحقَيقَة رأجححة واجاز مرحوح ‏ : 


- الحقيقة باعتبار الأصالة 
- وانجاز باعتبار غلبة الاستعمال وعمومه لأنه يتناول الحقيقة واجاز » وكل 
راخت ها هة في الرحيح . 

قال أبو حنيفة - رمه | لله ت ا لا کانت أصلا في الكلام كان 
رعاية حانبها الى ؛ لأ الأصْل وإ قل يستتبع الفرعَ وإ حل »> حتى إذا 


= = ففى هاتين الحالتين : تقدّم الحقيقة على انحاز اتفاقا 
الأكثر إلى تقديم الحقيقة » وذهب البعض إلى المساواة بينهما فقيل : يحمل عليهما . 


الرابعة : إذا كانت الخحقيقة مستعملة والجارٌ مستعملا » لكنَ اجار أكثر استعمالا ‏ أي الحاز 


الأمر الأول : RE EE N TE MAF‏ 
لو حلف : لايا كل مر هذه النخلة » فالعبرة بانجاز بالاتفاق حتى إنه محنث إذا 
كل من مرها لا من خحشبها _ وإن كان هو الحقيقة _ . 

الأمر الثاني : أن تكون الحقيقة مهجورة - أي تتعاهد في بعض الأوقات - كما لو حلف : 
لايأكل من هذه الحنطة » أو لايشرب من النهر » ففى هذه المسألة وقع الخلاف 
على. ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قول أبى حنيفة - رحه الله - بتقديم الحقيقة على انجاز . 

القول الثاني : قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما اله - بتقديم الجاز على الحقيقة » قال 

الز ركشي من الشافعية : وهو ظاهر مذهبنا ) . 

القول الثالث : إنهما يتعادلان فلا يحمل على أحدهما إلا بالتية » وهو قول الإمام الرازي 

والبيضاوي وعزي إلى الشافعي . 

أنظر تفصيل هذه الأقوال ودليل كل منها في : شرح تنقيح المحصول › للقراقي » ص ٠١١-١۱١۱۸‏ 

كشف الأسرار » للبخحاري » ۷۷/۲ » التلويح على التوضيح » للتفتازاني » ٩/١‏ › الإبهاج › 

لابن السبکی » ۳٠۷-۳٠١/۱‏ » التمهيد للإسنوي » ص ۲٠۳-۲۰۰‏ » التقرير والتحبير > 

۲ ب البحر الحیط › للز رکشی › ۲۳۰-۲۲٣/۲‏ شرح الک و کب المنیر > ۱۹٩-۱۹۰/۱‏ . 


o1 


كان في الفصلان‹٠›‏ والحملان اجا ف الان ES‏ 
کو الزكاة ؛ لان المسان هي الأصول في هذادب . 

وقالا : ا کن غل الال د فا ات فل كاه ال د 
هو العارف عد الاس ران ایک اا یط لیا ب 
لاينصرف ينه إلى رأس العصفور وأمثاله بالاتفاق وإن كان رسا حقيقة » بل 
ينصرف إلى ماهو المتعارف<‹؛› وهو رأس الغنم والبقر » أو الغنم خحاصة - على 
حسب ما اخحتلفوا »٠(-‏ » فانحخصار اسم الرأس عليهما ليس بحقيقة » ولكن 


ا وو 0 ف و اه راغلی وار 
والسغناقي - ره الله - أراد به هنا ولد البقر . 

أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري » ۱۳۹/١۲‏ » الذر النقي › لابن الميرّد » ۳۲١/١‏ › المصياح 
المنير » ص٤۷٤‏ 

بفتح اليم جمع مُسنة أو مسن » وهو اسم يقع على البقرة والشتاة إذا تتا » أي إذا سقطت 
تتيتها » وهو من البقر ما حاوز الحولين » وليس معنى إسنانها كيرها » ولكن معناه طلوع ثنيتها 
أنظر : تهذیب اللغة ». ۲۹۹/۱۲ » طلية الطلبة › للنسفي » ص٠٤‏ » الدّر التقي › ۳۲۳/۱ › 
الصباح المنیر > ص۲۹۲ 

>»٠‏ أي لو ملك إنسان ما يبلغ به نصّاب الركاة من بهيمة الأنعام وأكثرها مما لم مب فيه 
الزكاة لعدم يلوغها الس القررة ها شرعاً » ولكن جد معها ما هو مار في الس ولو كان 
الغ ل و 

أنظر : الأسرار » للدبوسي ( ٠١١‏ - أ ) » المحتلف › لأبي الليث السمرقندي ( ۲۲ - أ ب ) 
الهداية » للمرغيناني » ٠١٠/١‏ 

() في ( ج ) : إلى ماهو المستعار . 

)٠(‏ قال الصدر الشهيد فى "حامعه الصغير" :† هذا الاحتلاف احتلاف عصُر وزمان › لا 
احتلاف حجة وبرهان ) شرح الجامع الصغير ( ٩۷‏ -أً) . 


Yor 


العرف قضى بصرف كلامه إلى هذين الرأسين‹٠›‏ 


ثم تفرع من هذا الأصل لكلا امذهبين فروع » مها : 
1 : أن الرحل إذا قطع كف رجحل من المفصل وفيها إصبحٌ واحدة ففيه 
a E CE‏ ي الكش عند 
أبي حنيفة ؛ لان الأصبعَ أصل وإن قل يستتبع غيره وإن حل » وعندهما 
9 لكثرة الأرش › أي الأرشين - أعي ارش الأصبع والكف ‏ أكثر فهو 


ا الأقل ٠‏ 


[ ب ] : ومنها : أن القسامة على أهل الخطة وإن بقي واحد منهم › دون 


و 


)٠(‏ أنظر : الحامع الصغیر » للامام محمد بن الحسن » ص‌ ۲١۷-۲۰٦‏ » ختصر احتلاف 
العلماء » للحصاص »› ۲۷٠/۳١‏ » المبسوط » للسرحسي »› ۱۷۸/۸ »› شرح الجامع الصغير › 
ار ا و ا ا 

أي آنه لا كانت الأصابع هي الأصل في اليد » كانت اليد تيعا ها ؛ لأ البطْش بها ء فلو 
قطع رحلٌ كف رَحْل من المفصل فعليه ديَّة الأصابع لاغير » والكف لاشى فيها لأنها تع 
للأصابع - هذا قول أبى حنيفة - » وعندهما ينظر آيهما أكثر : ية الأصابع ام ارش الكف ؟ 
فيحب على الحاني الأكثر منهما . 

أنظطلر : المبسوط » للسرخحسي » ۸۳-۸۲/۲١‏ » شرح الجامع الصغير » للصدر الشهيد › 
( ۲۲۷ - أ ) » تبیین الحقائق » للزیلعي » ۱۳٤/١‏ › العناية › للبابرتي » ۲۹۰/۱۰ . 


YoY 


دخحیل(۰ . 

[ ج ] : ومنها : أن الحمُعة تجوز بالخطبة القصيرة لكونها حطبة حقيقة بطريق 
الأصالة » وعندهما لا تجوز إلا بامتعارف منهاد 

7[ د ] : ومنها ا ة تحور بالآية القصيرة ؛ لكونها قرآ: E‏ 
وعندهما ينصرف إل المتعارف() . 


3 


EES Na ol E e aA )۱(‏ 
الط لبناء دار أو غيرها من العمارات » وأهل الخطة : هم أصحاب الأملاك القديمة الذين 
كانوا علكونها حين فتح الإمام البلدة وقسّمها بين الغاغين » فإنه خط خطة لتعميّر أنصباؤهم 
ومعنى ذلك : أنه لو جد قتيلٌ في علو فالقستامة على أهْل أنخطة حتى ولو كان واحدا 
اا عليه أعان القسامة » دون المشترين ؛ لا حرى في العرف أن أهل الخطّة هم الذين 
يقومون بتدبير الحلة » والقيام بشؤونها » والحافظة عليها » فهم الأصل تي احلة - حتی ولو کان 
واحدا - والمشتري دحيلٌ » وهذا قول أبي حنيفة وحمد ا 
أنظر : ختصر احتلاف العلماء » للحصاص › ۱۹۰-۱۸۹/۰ › المیسوط › ۱۱۲/۲۹ › تبيين 
AS CE‏ 
() في ( د ) : وعندهما تنتصرف إلى المتعارف منها . 
ومعنى ذلك : أن الجمعة تحور وتصح بالخطبة القصيرة عند بي حنيفة = رحمه الله - 
حتى يكتفى بتهاياة أو تسبيحة أو تحميدةٍ ؛ لان هذا ذكر حقيقة وحكما » والمقصود من ع الخطبة 
رال لان وا ا :ل فاسعَوا إلى ذكر الله » سورة الجحمعة ( ٩‏ ) » وعتدهما لاب 
REESE Oe‏ ) 
ا ن ار ا ید ا ا > الأ صل › له › ٠١٠/۱‏ > ختصر 
احتلاف العلماء » للحصّاص › ٠٤٤/١‏ › المبسوط › ٠٠/۲‏ خختلف الرّواية » للأسمندي » ص 
To SE LAIT ee‏ 
() أنظر : الأسرار » للدبوسي ( ٤۸‏ - أ ) » مختصر اخحتلاف العلماء » للحصّاص › ۲١۷/۱‏ 
ختلف الرّواية » للأمندي » ص ٠۱١٥٤‏ › تبیین الحقائق » ۱۲۸-١۲۹/۱‏ › المداية مع شروحها »› 


ETE 


ot 


ع ت 0 ے له £ س 
ساكتنا عند أبى حنيفة - رحهمه الله - وإن بى وت ؛ لأنٌ السكنى كانت 
وينجر على هذا : 
بقاء و قت الظهر عند تعارض دلییل الخرو ج( › وبقاء العصير عند 
تععسارض(» [۳۸/ب] دليل التخحمرد؛ » وبقاء دار الإسلام عند 


تعمارض [۲۹/د] دليل دار الحربدء وغيرها » اعتبارا للأصالة 


»٠(‏ وهذا بناءٌ على أصله ف تقديم الحقيقة » وقال محمد - رجه الله - : يعتبر نق ما تقوم به 
السكنى ؛ لأنّ ما وراء ذلك ليس بسكنى › وقال أبو يوسف - رهه الله - : يعتبر نق الأهْل 
وأكثر المتاع ؛ لان نقلَ الكل قد يتعذر » فلا يحنث إذا نقل الأكثر وإلاً فيحنث » قال فخر الدين 
خان : وعليه الفتوى 4 . 

أنظر : نوادر الفقهاء » محمد بن الحسن التميمي » ص ٠١١‏ » ختصر اخحتلاف العلماء» 
للحصاص » ۲٠۷/۳‏ » المبسوط » للسرحسي › ۲/۸ ٠٦۳-١١٦‏ » شرح الجامع الصغير » للصدر 
الشهيد » ( ٠٠٠١‏ - ب ) » فتاوى قاضي خان » ۷۹/۲ » المداية » للمرغيناني › ۷۸-۷۷/۲۷ › 
تبیین الحقائق » ۱۲۰/۳ » فتح القدير » لابن امام » ٠١۷-٠٠١/١‏ 

(۲( أي إذا تعارض ديل حروج وقت الظهر مع دليل بقائه » فالحكم بقاءُ وقت الظهر بناءً على 
أنه هو الأصل › وإ كان في الحقيقة م يبق منه إلا القليل . 

() في ( ب ) : عندهما بعارض . 

() آي أن العصيرَ ييقى عصيرا اعتبارا بحقيققه مادامت فيه صفة السّكون » وهذاينع من 
صیرورته مرا . 

>»٠‏ أي أن الاسم - اسم دار الإسلام - يطلق على الار إذا كانت للمسلمين حتى ولو لم يق 
إلا مسل واحد فيها » بأن ارت هلها - والعياذ با لله - أو غلب عليها الكفار اعتباراً بالأصل 


“mg 


Yoo 


قوله :إ كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة £ ذكر ق "المبسوط"(٠‏ 
أ الخلاف فیما إذا م یکن ( له )< تة » آمّا إذا نوی أن ياكلّها حا حا 
كما هي فأكلٌ من خبزها » لايحنث اتفاقا » أمّا إذا أطلى و م ينو شيعا ثم اكل 
الحنطة قضما بعد هذا الحلف » هل يحنث عندهما بأكل الحنطة بعينها كما 


E 
٠) ذكر ف "المداية" : أنه يحنت عندهما » هو الصحيح لعموم البجاز‎ 
وفي "الحامع الصغير" للصدر الشهيدري - رحمه الله - :ل وعلى قوهما إذا‎ 


اک ق الحنطة هل بحنث ؟ ف کتاب "الأعان "ر دل على آل ا 


(۰» للسرخحسي › ۱۸۱/۸ 

)۲( ساقطة من ( ب ) ّ 

) ۸١/۲ » للمرغيناني‎ (۳( 

(+) هو عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مازة » حسام الدين البخاري » ابو حفص 
الصّدر الشهيد » شيخ الحنفية » عام المشرق › تفقه بأبيه حتى برع وصار يضرب به المغل › 
o SG OS‏ 
"قطو ان" سنة ۳ه فسمّي ب"الشهيد" »› له المؤلفات الكوة متها الفتاوى الكيرى 
والصغرى" » "شرح الجامع الكبير والصغير" › "الواقعات الحسامية" » "شرح أدب القضاء 
E O N‏ 

أنظر في ترججمته : سير اعلام النبلاء» ٩۹۷/۲١‏ الجواهر المضيقة »> ١ ٠٠۳(٦٠٠-1٤۹/۲‏ » 
تاج التراحم » ص )۱۸۳(١۹۲-۱۹۱‏ » مفتاح السعادة » ۲۷۷/۲ » هدية العارفين » ۷۸۳/١‏ 
() في هامش النسخة ( ج ) : أي من كتاب "المبسوط" . وقد قال شس الأئمة السرخحسي 
رهه الله في كتاب الأبمان من كتابه "المبسوط" : إن لم يكن له نية فأكل من خبزها لم يحنث 
في قول أبي حنيفة - رهه الله - » ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهماالله - » قال 
في الكتاب : بيه على ما يُصتع منها » وهذا إشارة إلى أن عندهما لو أكل من عينها لم يحنسث » 
ولكن ذكر في "الحامع الصغير" وإ أكل من خبزها يحنث عندهما أيضا » فهذا يدل على أنه 
يحنث بتناول عين الحنطة عندهما » وهو الصحیح ) انتهی کلامه - رمه الله - ۱۸١/۸‏ 


لأنه قال : اليمين تقع على ما يصنع الناس منه وقي هذا الكتاب‹ ٠‏ دليلٌ على 
أنه يحنث ؛ لأنه قال : وإذا أكل من خبزها يحنث أيضا » وذكره أيضا دليا” 
على آنه إذا كل من عينها يحنث ٠O‏ 

سا ا ا ا ر ي جو ارت 
کرعاد EZA‏ و هذه ا ل ها لی کیاهی و تا 


(۱) ی ( ج ) و ( د ) وردت اا ا وق هذا الكتاب 'الحامع الصغير" . بزيادة اسم 
الكتاب . وأشارَ في هامش النسخة ( ج ) أنه نحمّد بن اخسن الشيباني . وهذه الرّيادة ليست 
نابتة في أصل المخحطوط للصدر الشهيد . 

ونص السألة من "الحامح الصغير" للإمام حمّد بن الحسن :ل وإ حلف لا يأكل هذا 
la SEE CCI‏ 
اوا وده را ا و ق 
»٠(‏ والمسالة من اوها كما ذكرها الصدر الشهيد فى "حامعه الصغير" :+ ولو حلف لا يأكل 
و و ا ع ی کول یر وف 
وحمّد إن أكلها خبزا حنث ؛ لأ اسم أكل الحنطة قي العادةٍ اسم أكل باطن الحنطة ججازا» 
وذلك عام يتناول عين الحنطة وما يتخد منها » فوحب العمل بعموم لجاز > كمن حلف لا يضح 
قدمَّه في دار فلان » فدخلها حافيا أو راكبا حنث » كذا هنا » ولأبي حنيفة طبه أن هذا الكلام 
له حقيقة مستعملة - وهو الأكل قضما بعد القلي - » وبعد الطبخ جار متعارف - وهو كل ما 
يتخحذ منه - » فصارت حقيقته أوْلى ..... ) ثم ورد النصٌ الذي نقله السّغناقي قي الصلب 
أنظر : شرح الحامع الصغير › للصدر الشهید ( ٩۷‏ -ب) . 
(۳( قال أبو عبد : الكَر ع أ يشرب الرَحل بيه من النهر من غير أن يشرب بكفيه ولا يإناء 
وکل شئ شربت منه من إناء أو غيره فقد كرعت فيه » وبعضهم يجعل | رع أن يدحل التهر 
درا تع يدال كارع ل :جى صر ااه غریب الخحديت › 


E N NNT I NP TY 
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فتؤ كل فى بعض الأوقات‹٠‏ » وكذلك ف الشرب وقد حاء فى الحديث : ( أن 
انی 6 )۰ قال لقوم نزل عندهم :ل هل عندکہ ناء بنات ف الشن وإلا 
کرعنا فى الوادي كرعا »»٠€‏ والشرب من الشىئ حقيقعه : أن تضَعَ فاك 
عليه وتشرب منه بغير واسطة ؛ لأ "يِن " لابتداء الغاية » فالشرط فيه أن 
یکون من ارات ا اوا ان عو اا ی ا ا 
الحنطة Ee‏ مات 2 


وشربه اغترافا 5> کا ادا 1 لايشرب من ماء الفرات » قاأنه 


٠١‏ نقل شمس الأئمة السرخحسي عن أبى حنيفة - رحمهما الله - أنه كان يقول : عَيْنْ الحنطة 
ARC all N RE e Ere E‏ 
وقال النسفي في "طابة الطلبة" : القلي والقلو لغتان » وقد قليت الحنطة وقولتها › فهي مقلية 
ومقلوة ) ص ۲۲۸ » وقال الزوزني في "المصادر" : القلي والقلو ( ١١‏ - ب ) والقلي والقلاء 
Eh‏ 
() ساقطة من ( ب ) . 
)٠(‏ أخرجه البخاري عن حابر بن عبدا لله - رضى الله عنهما - أن البى ر دحل على رحل 
من الأنصار ومعه صاحب له فقال له الي غ :(إ إن كان عندك ماءٌ بات هذه الليلة في شنة 
وإلا كرعنا € . 
صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب شرب اللین بالماء » )٥۲۹۰(۲۱۲۹/۰‏ . 
(4> وسيب الحنث عندهما في هذه المسائل ليس هو الحمع بين الحقيقة واجاز » لما سبق أن بين 
أن الحقيقة ف أكل الخحنطة هو أكل عينهاء والمجاز فيه أكل برها » وف الشّرب الحقيقة فيه 
الكرع > واجاز هو الاغتراف . 

والجاز عندهما هو حلف عن الحقيقة قي الحكم لا ق اللفظ والتكلم › لان الحكم هو 
القصرد »و القض رد ها من امن هر الكل والكرب ٠‏ وهه الاي عاد مل ا كل من 
عين الحنطة أو خبزها وكذلك الشّرب - كما سبق أن اتضح من مسألة وضع القدم في دار 
فلان - » فكان العموم هنا للمجاز » لا للجحمع بين الحقيقة واججاز . 
أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ١۸١/۸‏ 


o۸ 


يحنث بالك رع والاغتراف اتفاقاد» » كذا في "الحامع الكبير "د 


> يجب هنا التفريق بين مسألتين ذكرهما الحنفيّة كي لا ياتبس الأمر : 
المسألة الأول : 

ا ا 
الله - لا يحنث ؛ لأنه لم يكرّع » لأ الكرعَ من الفراتِ هو الحقيقة ني الباب » وعندهما يحنث 
سواءٌ شرب كرعا من النهر أو يإناء ؛ لأ اجار هنا - وهو الشرب بإناء ‏ متبادَرٌ إلى الهن 
متعارَفٌ عليه بين التاس . 
المسألة القانية : 

وهی ما لى حلف 5 لا شرب من اء الفرات »فرب مه انام حت ق فو جي ؟ 
N e NO SN SES‏ 
E E O OT‏ 
وهي المسألة الثائية المذكورة هنا » يحنث من شرب كرعا أو اغترافا على قوم جميعا » وهو 
اا 

والفرق بين المسألتين : أن امسألة الأولى الحلوف عليه هو التهر - وهو الجزء المشقوق 

من الأرض - » وف المسألة الثانية ماؤه » يقول المرغيناني :ل ومن حلف لا يشرب من دجحلة 
فشرب منه يإناء »لم يحنث حتى يكرَع منه كرّعا عند أبي حنيفة - رحمه الله ون حلف لا 
CENGE E O a‏ 
للسرخحسی »› ۱۸۸-۱۸۷/۸ 
0 ل رک را قل :اطا اا شر مو ا ات 
فاستقى منه في إناء فشربه أو كرَع في نهر يأحذ من الفراتٍِ م بث في قول أبي حنيفة 
ی يكرح من اترات وقال بعتو وحتد- رضي الل هما : إن استقى من ارات 
ا 

رحلٌ حلف اڈ لا یشرب من کوز » فصب ما فيه فی کوز آخر فشربه » م يحنث ني 
و ا ا ار بی ا رو م ر اف می ارات حه ن 
قوم » وإ حلف أن لا يشرب من ماء فراتِ » فشرب من دجلة أو من بعر عذبةٍ حنث في 


قوم ) الجامع الكبير »> ص ٠١‏ 


۲0۹ 


1 أصل الخلا ق هذه المسألة [ 


ومن حيث المقصود اجار راحح ؛ لأنه ينطلق على الحقيقة واججاز 

وعنده لما كانت الخلفيّة من حيث التكلم » يعتبر لفظ الحنطة كما هى 
وذلك إنما يكون بالأكل من حيث الحبّات بالغلى والقلى › ولا مزاحمة بين 
الأصل و الخلف » فيجعل اللفظ عاملا ق تحقيقتة عند الإمكان ».وأا يضار 
ال ال ي ار افر اعا و اة ر ل ر ل ا 
م اة 


قوله : وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم { إلى آخجره› 
إعلم أن ههنا مقذمات من مسائل بحمع فيها » لابد من تقدعها 
أحدها : أن اجاز حلف عن الحقيقة . 
والقاتية : ينبغى أن يكون الأصل - وهو الحقيقة - متصورا قي وجحوده غير 
مسحل . 
والقالغة : أن المصير إلى الجاز إنغا يكون عند التعذر عن العمل بالحقيقة . 
والرابعة : أن الحقيقة والجاز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف الحكم . 


وهذه مسائل جحمع عليهاد » نم إنهما يقولان : اجاز حلف عن 


) ذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري هذه الملسائل غير مرتبةٍ وقال :[ لاحلاف فيها‎ )٠( 
کف الا شار‎ 


1٠ 


الحقيقة في حقٌ الحكم٠»‏ » يعن الحكم الثابت با لجاز حلفٌ عن الحكم القابت 
بالحقيقة ؛ لأنٌ الحكم هو المقصود › فكان اعتبارٌ الخلفية والأصالة فيه أولى »› 
فيعتيرٌ صحّة الأصل وإمكانه في الحكم دون القكلم . 

وعن هذا قالا قي قوله لعبده - وهو أکبر سنا مته : هذا ابی › 1 
يعتق ؛ لان هذا الكلام لم ينعقد لما وضع له »> وهو إثبات البنوّة - وهو الحكم 
الأصلى ب فصار لغرا ا أن الأصل عتدهما هو حكم هذا التكلم» وهر 
مستحيل » فلم ينعقد هذا اللفظ جازا لإثبات حكم » وهو الحريّة » لما ذكرنا 
E E O‏ 
الاحتمال » لكنه لم يثبت لعارض » كما قي قوله لعبده : هذا ابي » ومثله 
يولد لمثله » أن هذا الكلام Eos I‏ البنوّة منه 
لكنه٠»‏ م يثبت ؛ لكون الولد معروف النسب من غيره » فينعقد لإئبات 
e a Ea‏ 
السماع طا كان قاين الجر ومس المعاة من العكات + اند اليمين 
للحكم الأصليٌ له » وهو البرَ ‏ ثم انتقل إلى حكم آخر وهو الكقارة لعارض 
العجز الحالي حلفا عن البرَّ » بخلاف الغموس فإنه لما م ينعقد للحكم الأصلي 
وهو البرّ » ؛ لاستحالته » لم ينعقد للحكم الخلفي عن البرّ > وهو الكفارةد؛» 

وقال أبوحنيفة - رجه الله - : الخلفية بينهما من حيث التكلّم » أي 
القكلمُ بلفظ امحاز قائ مقا التكلم بلفظ الحقيقة » خلا أن التكلم باللفظ إذا 


( في ( ج) : لأ في حق الحكم » وكلمة ( لان ) زائدة . 

ااب ى 

5 3 © 

() أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ۱۲۹-١۲۸/۸‏ » الداية » للمرغيناني » ۸۳/۲ . 
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ENG O 
»٠دراحج وضع له‎ 

ا ر ا مو ااصاف ا حا ا ا 
۹7 /ب] والأصالة اش ٤‏ اللفظِ لا عحالة 

ولان الحقيقة وانحارَ لا بجريان قي المعاني ؛ لأنها ا 
إلى محل » آما اللفظ فجائز أن يستعار من موضع إلى موضع » واعتبر هذا 
E OST LET N‏ 
ااا ل کا ت ب الشجاعة فى حل الحقيقة » كذلك تتشت به 
الشجاعة فى عل الحازد . 


: ا‎ )١( 

(۲) آي فمجاز . 

(» يقول الز ركشي الشافعى: ومعنى هذه المسألة أنه إذا استعمل لفظ وأريد به العنى الحازي 
هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي" بهذا اللفظ أو لا ؟ فعندنا : يشترط › فحيث تنع المعنى 
الحقيقي لايصح اجاز » وعنده : لاء بل يكفي صحَة اللفظ من حيث العربية احةرازا من إلغاء 
الکلام ‏ البحر الحیط » ۲۲٠٣/۲‏ . 

فتلحص من هذا أن ف المسألة قولان : 

القول الأول : لأبى يوسف ومد وبه قال الشافعي - رحمهم الله - أن لجاز حلف عن 
الحقيقة في الحكم كما أنه حلف عنه في التكلم » على معنى إمكان العنى الحقيقي وتصوّره وعدم 
استحالته في نفسه › فان م يثبت هذا العنى لعارض أمكن حينعنٍ العمل بالجاز » وإلا كان لغوا . 
القول الثاني : لأبي حنيفة - رحه الله - أن اجار حلفٌ عن الحقيقة في التكلم والتطق » 
فاللفظ إن لم بعكن إعماله في حقيقته عدل به إلى اجاز » صونا للفظ عن الإهمال » مع قطع 
النظر عن الحكم سواءٌ كان حكم ذلك اللفظ - أي معناه الحقيقي - مكنا أو لا 

أنظر هذه المسألة وتفصيل الأقوال فيها في : أصول البزدوي مع الكشف › ۸١-۷۷/۲١‏ › أصول 
السرحسي › ۱۸١ -1۸٤/١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي › ۲٠٤-۲۹۲/١‏ › 
التوضيح »› لصدر الشريعة » ۸۳-۸۲/۱١‏ › == 
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فعُلم بهذا أنه لا رُححانَ لاعتبار كون الحكم مقصودا ؛ لما أن الحكم 
الثابت بابجاز مثلٌ الحكم الثابت بالحقيقة » إذ لا اثر اللأصالة والنيابة قي حى 
الحكم » ألا ترى أن الوكيل نائبٌ عن ال وكل في حقَ التصرف » وأما رف٠‏ 
حكمه فليس بنائبود » حتى إن حقوق العقد راحعة إلى الوكيل لا إلى 
لول » لأتها تيع اصرف » أا لفغ غير إل حقيقة وجاز » وإذ 
ا م کم وف و 
يصير جحازا عن غيره عند التعذر بالعمل به 

ووا کر ھا مه ی ی جت 
التكلم ؛ لأنه مبتدأً وحبرٌ موضوعٌ للإيجاب بصيغته » لكن تعذّر العمل بجحقيقته 
وله جار متعين ؛ لأنه لو كان حقيقة ومثبتا للحكم الأصلى لثبتت البنوّة به » 
Hel GEN ISS Eee‏ 


ثم لما تبين أنه تصرف في التكلم لا في الحكم كان عمله كعمَل الاستشناء 
في أنه لا تتوقف صحته على تصور الحكم › إذ الاستثناء صحي وإن م 


يصح فلا يقع إلا واحدة » ومعلومٌ أن ا حل غير صال؛» لما صرح به شرعا . 


ت تخريج الفروع على الأصول › للزنجاني »> ص ۳۸۹-۳۸۷ » البحر الحيط » 
۲۲۹-۲ » التقریر والتحبیر » ۳۱-۳۰/۲ » فتح الغفار » ۱١۷-۱۳٣/۱‏ . 

() ساقطة من ( ج ) . 

غو الول 

(» لو قال : فمنقسم » لكان أولى . 

. غير قابل‎ E )٤( 


E 


وكذلك لوقال : كل نسائي طوالق إلا زيتب وعمرة وبكرة وفاطمة » 
لاتطلق واحدة منهنٌ وإ كان هو في المعنى استثناء الكل من الكل »> ولكن 
حاز ذلك لما ذكرنا أن الاستثناء تصرف لفظى » وهو يتب صحَّة اللفظ لا 
صحَتة من حيث الشرع والحكم » وقوله " نسائى" لغة يتناول الثلاث فضاعدا 
فكان استثناء الأربع منها استثناء البعض من الكل في التكلم » ولا قالد» 
DAA‏ إا زینب » فقد صح باعتبار آنها Eu ll sy‏ ال ره 


وها اا ءا كان تناق الا حت الاس ولک 
حقيقته » وهو الحريّة ؛ لان من حكم الحقيقة الحرية - على ماذكرنا - وإن 1 
a‏ ت ا ا ا ا 
من حيث التکلم » فقوله لاان اکر سا جد اراز ری حن 


سے ہے 


وکر مو کک ا کے ما وراک ف 


( بي ( ج )و (د): أوقال . 

(۲) وا خو ن کے به غل کا کر د و ها ای ا سو من 
توضيح الولف - رمه الله - وجه الاستعارة في هذا احاز » وأنه يكفي قي الخلفيّة عن الأصالة 
و ا ن ت ار 

والطريق الثاني : هو طريق الإنشاء » أي كأن القائل هذا اللفظ أراد أن ينشيء العتتى ابتداء فققال 
هذا ابي » وبهذا لاتصبح امه اَم ولد ؛ لأنه ليس لتحرير العبد ابتداء تأثيرٌ في إثبات أموميّة الولد 
Anal Na‏ الام ا 
والطريق الأول هو ماصحَحه شمس الأئمة السرحسي وحافظ الدين النسفي والكمال ابن المام. 
أنظر : أصول السرحسي » ۱۸٦/١‏ » المداية » للمرغيناني » ٠۲/۲‏ »كشف الأسرار شرح 
امنار » للنسفي » ۲٠٠١-۲٠٦ ٤/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۸۲-۸١/۲۷‏ » التقرير والتحبير 
۲ ب فتح الغفار » لابن جيم » ٠۳۷/۱١‏ 


1 


بخلاف قوله : يا إبن » فإنه لايعتق ؛ لان الاستعارة إغا تصح لإثبات 
معنى » والمعنی غير مرعي في التداء ‏ لاه لاستحضار المنادى بصورة الاسم لا 
ععناه » فإذا م يكن المعنى مقصودا م تجز الاستعارة لتصحيح معناه » وإنما 
صير إلى الاستعارة فيما سبق كي لا يلغو الكلام » وههنا الكلام صحيح من 
غير أن يستعار للحرية لحصول المقصود وهو استحضار المنادى » فلا ضرورة 
في استعارة هذا الكلام للحريةد“ 

وقال الإمام بدرالدين الكردري(٠‏ - رحه الله - : زعم بعضّهم أن 
e‏ 
gla a cla SE N NE‏ 
حازا . 

والحقٌ فيه أن يقال : إن قوله : هذا ابن » صار جازا في الأكبر سنا منه 
اا او ج ع ا هااای ن ار ا 
الحقيقة اسم لكل لفغ أريد به ما وضع له » ثم لقوله هذا - أعي قوله : هذا 


(۱) أ لر اد عد اا ا ار ر ااه اا کر جه ب وال ن 
م يق غايه ؛ لان مقصوده الإ كرام درن يق النرة + فكات ذلك استحضارا للمعادى بصورة 
الاسم - وهذه هي فائدة التداء - وهو معن مقصود من الكلام » فلا يصح استعارته لغيره . 
أ ا ا ی ای و کف را رح ار 
للنسفي » ۲٠٤/۱‏ . 

(۲) سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) من هذا الکتاب » وکتابه سبق التعریف به ص ( ۱١۳‏ ) من 
القسم الدراسي . ) 

() وهو ماصحَّحه صدر الشريعة الحبوبي في "التوضيح" » وذكر أنه أليق بهذا اقام . ۸۲/١‏ 
انظ أيضا : كشق الأ مرار شرح لار لاسي 14/1 کف الاشرار + للخارى :> 
۰-4/۲ 


() في ( ب ) : فلا يجعل من غیره بجازا . 


lo 


ابي - موضو ع له » وهو إثبات البنوّة » ولثبوت البنوّةٍ حكمْ آخر » وهو 
ونت ای من حن مک( ا احفر فا الف ی ال کر ما مسا 
فتعذر إثبات ما وضع له هذا اللفظ بغير واسطة » وهو إثبات البنوّة ‏ والحال 
51 الخلفيّة(٠»‏ في التكلم - صار جحاز هذا لاا وف ا کے ها 
اللفظ » وهو الک من بجحو ل ؛ لأنه بالواسطة كابن الإبن فإنه ار 
اا دت ار اط ر کال رل ی فرق رایت اسد 
يرمي و الشجاع لإثبات الشجاعة مستعار عن 
لفظ "الأسد" الذي أريد به موضوعه وهو الميكل الملخحصوص › لا كماقاله 
البعض : بأن لفظ "الأسد" حار ومستعارٌ عن لفظ "الشجاع"» حيث حعل 
لفظ "الشجاع" ولفظ "الأسد" حازا عنه > وهذا عكس المعقول > فان 
la Gê e ls Se CN‏ 
اللفظ إذا أريد به الرحل الشجاع جار ومستعارٌ » والرحل الشجاع مستعار 
له » آي للفظ ٤١7‏ /ب] "الأسد" » فيختلف حكم اللفظ بحسب اختلاف 
امحل » كماء العنب مثلا » فإنه يختلف حقيقته بحسب احتلاف الصفة قإنه إذا 
E Ame EEE E aL SY‏ 
لك الا وها کر لر . 

فكان احتلافهم ههنا نظير احتلافهم في مسألة التيتَم من حيث إن 
ا-لخلفيّة والأصالة عند أبي حنيفة وأبى يوسف _ رحمهما الله في الذي يوحب 


: (7 شافط من‎ ١ 
. أن الحقيقة‎ EE 
. ي( ج): من حيث‎ (۲) 


له 
٤‏ 2 5 مھ مجم ب ګډ 
) > أي : فهو حقيقة ومستعار عنه . 
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الحكم » وهو الا وال اب وغد e‏ 
حكم الموحَب » وهو التوضى والتيمم » فينبغي أن يكون أبو يوسف مع محمد 
ا 
الله ٠١)‏ تعالى نص على البدليَة بين الماء والترابِ فققال الله تعالى : فلم 
٠4 a‏ أي فاقصدوا الصعيدَ عند عدم الماء » حيث 
نص عند التقل على عدم الماء وذكر قصد الصعيد »› ثيت أن البدلية بين 
الصعيد والماعر؛» ) 


وغرته: 

تظهر ى حجواز اقتداء المتوضيء م بالمتيمم(٠)‏ » وتفرع من اخحتلافهم هذا 
- أعي احتلافهم في الأصالة والخلافة بين الحقيقة وابجاز - فوروع : 
أحدها : 

وهو المذكور فى "الكتاب"(٠›‏ إذا قال لعبده وهو اکر ها مه : هذا 
ابي » عتق عليه عند أبى حنيفة - رمه الله - بطريق امجاز ؛ لصحَّة الله ف 


. - الضمير عائد على أبي يوسف - رحه الله‎ ٠٠ 

() ساقطة من ( ب ) . 

Ng CEE 

١١۸-۱۲۷/۱ » المداية مع شروحها‎ » ٠١۸/١ ›» أنظر : المبسوط » للسرخحسي‎ ٠١ 

(*) حيث جوز أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - إققداء التوضّى با تيم » ونل عن 
محمد ۔ رمه الله - المنع » وبه قال الأوزاعي . 

أنظر : الأسرار » للدوسي ( ٠١‏ - أ ب ) » مختصر اختلاف العلماء » للجحصاص › ٠١١/١‏ 
ااا ا و 

OE أي هذا المختصر للأحسيكيّ راا ل کر‎ »٠( 


1۷ 


وتعذر حكمه لمعنى(٠)‏ » وعندهما لا يصحد٠‏ الجاز ؛ لأنه حلف عن الحكه 
ولا تصور للحكم ههنا . 
والتاني : 

إذا قال الرحل : عبدي» أو حماري حر ۳۲7//] أو قال : لفلان علي 
أل أو على هذا الدار » عند أبى حنيفة - رحمه الله - يعت العبد > م 
الألف ؛ لأنه صح هذا الكلام لفظاً فيصار إلى الجاز » وعندهما لا لم يكن 
E‏ قابلاً لحكم الحريّة والدين » يلغو الكلام ولا يضار إل احاز . 
والثالث : ) 

هو أن اللفظ إذا كان له حقيقة مستعملة وحار متعارف » يرح 
حانب اللفظ الموضوع لعتاه » وعندهما الخلفيّة لما كانت بين الحكم 
الغابت با لجاز وبين الحكم الشابت بالحقيقة ‏ والحال أن فيما يرحع؛»› إلى 
الحكم لا رححان للحقيقة على اجاز » بل للمجاز رححاكن ؛ للعرف 
7 ج] ولاشتماله على حكم الحقيقة وامجاز - كان حكم ايجاز وهو العمل 


ر اجاز ول ٠‏ 


O.‏ ا 
في ( ب )و( ج): لايصلح . 
(۳) في ( ب ) : عندي . 


() لي ( ج ) : يرحح . 


1A 


[ أنواع إمكان الحقيقة وابمعاز ] 


وحاصل مانذكر من أنواع الحقيقة وامجاز لاينفلت(٠‏ عن القسمة 
الاو 2 
[ ولا ]-: أن لاتتعذر الحقيقة واحار - وهو كثير - كقوله خي :ا لمتعاقدان 
بالخيار مام يتفرقا €( المراد منه : حقيقة التعاقد كما قلنا » أي ما داما 


متعاقدين بأن قال أحدهما : بعت » ولم يقل الآحر : اشتزيت . أو ال مراد منه 


(۰> هکذا في ( أ) و ( ج ) »وقي ( ب ) غير منقوطة » وني ( د ) : لاينقلب . 

٠١‏ لم أستطع الوقوف عليه بهذا اللفظ » ولكن أحرج الأئمة الستة هذا الحديث عن عبدا لله بن 
عمر وحكيم بن حزام وعبدا لله بن عمرو ومرة بن جندب وأبي برزة طك بلفظ : الان )€ 
أو لز المتبايعان بالخيار ) ) 
أنظر : صحيح البخاري › كتاب البيو ع » باب البيعان بالخيار مالم يتفرَقَا » -۲٠٠٤ (۷٤۳/۲‏ 
٥‏ ) » صحيح مسلم » كتاب البيو ع » باب ثبوت خيار الجحلس للمتبايعين »> ١١١۳/۳‏ 
)۱١۳۱(‏ » سنن ابي داود » کتاب البیوع › باب في خیار المتبایعین » ۷۳۸-۷۳۲/۳( ٠٤٠٥٤‏ - 
۹ ) » سنن الترمذي » كتاب البيوع » باب ما جاء قي البيعين بالخيار ما م يتفرقا» 
6 سن اسای کاب الجر اياب وجرت ايار 
للمتبایعین قبل افتراقهما › ٤٤۸۳-٤٤٩٤ (۲٣۲-۲٤۷/۷‏ ) » سنن ابن ماحه › کتاب 
التجارات › باب البیعان بالخیار ما لم یفترقا » (۷۳۹-۷۳٣/۲‏ ۲۱۸۳-۲۱۸۱ ) . وانظر أیضا : 


نصب الراية » للزيلعى » ٤-١/٤‏ 


۲1۹ 


اججاز » كما قال الشافعي - رحه الله - : إن اسم 'المتعاقدين" عليهما باسم 


ا ار راف وا م کی ول هذه بني 
وهي مروف الا ین غر > وهی اکر عت مه 

انار تام ۲ 1 اسر ترت الس نن رخ رن 
منه بطریق الحقيقة » أو باعتبار کر سنها لا تش تثبت الحقيقة 

ET EE E E ey, 
فیکون منافیا وود النکاح › فلا تڑ ثبت مثل هذه الحرمة في حل ابجاز » وحكم‎ 
الجاز هو الحرمة الوبدة المستعارة من البنيّة بناءً على صحّة النكاح - كما قلا‎ 
حكم البجاز في قوله : هذا ابي - ومثل هذه الحرمة لاتصح هنا ( لأنه غير قابل‎ 
ا یا ل ما ا ی ل کا د ب‎ 


٠١‏ أي أن حقيقة لفظ "المتبايعين" أو "المتعاقدين" يطلق على من يشتغل بذلك ا 
يقال : إن هذا الإطلاق جحازي ؛ لان قبل قبول الطرف الثاني لا يكون والحال هذه بائعين » لان 
الحنفية يقولون : إن هذا من للموات ضع الي تصدق الحقيقة فيها بجزء من معنى اللفظ › کالخبر لا 
حقيقة له إلا حال التكلم بالخبر » والخبر لايقوم به دفعة لتصدق حقيقته حال قيام العنى » بل 
على التعاقب في أحزائه » هذا حمل الحنفية "التفرق" هنا على التفرّق بالأقوال » وهو قول 
المالكية أيضا 

وذهب الشافعية واخنابلة إلى أن المقصود به التفرّق بالأبدان › بناءٌ على أنه يطلق عليهما 
لفظ "متساو مان" ما داما ف المقاولة » وإطلاق لفظ "متعاقدان" عليهما إنغا هو بطريق اجاز 
أنظر : فتح القدير »› لابن الهمام »> ۲١۸-۲١۷/١‏ » التفريع » لابن الحلاب ›» ۱۷١/۲‏ › 
اجمو ع » للنووي › ۱۸٤/۹‏ - ۱۸۸ » المغن » لابن قدامة » ١٤١-٠٠١/١‏ 
»٠(‏ أنظر : أصول البزدوي مع الکشف »› ۹۳-۹۱/۲ » أصول السرخحسي › ۱۸۷/١‏ » 
کشف الأسرار شرح المنار » للنسفي › ۲۹۷-۲۹۰/۱ » فتح الغفار » ٠١۸/۱‏ 
() ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) . 


VY 


الحقيقة » فبطلت الاستعارة » بخلاف قوله : هذا ابي » فإنه يعمل مثل عمله 
ANN ga ae Ns e‏ 
من الأصل » فكذا يعمل في محل لجاز » فاتحد الحكم فلم يتغْيّر . 

اور ا ووا كان وا یاک می ها 


ما 4 


النخلة » أو من هذا القدر 

[ رابعاً ] :أو يتعدَرٌ حار دون الحقيقة » كما في ذكر المسكّب وإرادة 
السّبب » كذركر الطَلاق وإرادَّة العتق » وكما قكون الحقيقة غير معقول المعنى 
كأسماء العدد للمعدودات » وكأسماء الأعلامد٠‏ . 


E Cea NENE 
ي ار‎ e ز ر ر‎ : 
. ۲٠/١ › عند ذكر المسيبْب فهذا عند الحنفية حاصة . أنظر : الإحكام » للآمدي‎ 


۷۱ 


ˆ پال ا سے ات الول 
عن الحقيقة إلى ابعاز ] 


[ ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع › فقد ثترك بدلالة 
العادة » وبدلالة محل الكلام - كما ذكرنا - » وبدلالة معنى يرجع إلى 
المتكلم كما في يمين الفور › وبدلالة سياق النظم كما في قوله تعالى : 

ومن شاء فليكفر إنا ادنا للظالمين تارا »٠ ١4‏ » وبدلالة اللفظ في نفسه 
كما إذا حلف : لا يأكل لحما » فأكل السمك لم يحنث » وكذا إذا حلف 
لايأكل فاكهة » فأكل العنب لم يحنث عند أبي حنيفة طوبه لقصور في 
المعنى المطلوب في الأول » وزيادة في الثاني | 


قوله [۲۸/د]: ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع ) لما بين 


فقال :ط ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع ) . 


3 اليب الأول ] 
قد تك بدلالة حل الكلام٠»‏ » كما إذا حلف : لا يأكل من هذه 
الله ب لن فة هى كل اة عخها »قن ر كت لن اا عرق 


. الآية ( ۲۹ ) من سورة الكهف‎ ٠۱( 
هذا هو السب الأرّل من الأسباب الت يعدَلٌ بها من المعنى الحقيقي للفظ إلى معناه اجازي‎ ٠١ 
. والشارح تبع المصنف - رهما الله - في تسمية هذه الأسباب أنواعا‎ 


e 


للأكل » ومنه قوله تعالى :[ وما يستوى الأعْمَى والبَصير ٠(4‏ › وقوله تعالى 
لا يستوى أصْحَاب النار وأصْحَاب الحنة ٠4‏ » فان بدلالة حل الكلام 
يعلم أن نفي المساواة بينهما على العموم غير مراد » بل فيما يرحع إلى عمَّى 
O O a‏ 
اا حف ارو و ا 8 


ومنه قوله <6 :3 رفع عن امي الَا و ايان ) ؛ لان عن 
الخطأاً غير مرفوع » فصارَ كر الخطاً ججازا لحكمه » وهو نوعان : 


ا 
N o (+ (‏ 
لأنهما يستويان ف الإنسانيّة والرّحولة والعقل وكثير من الصّفات » فنفئ المساواة بين المؤمن 
والكافر ليست على حقيقته من العموم » بل يحمل في الآية الأولى على : عَمَى القلب وبَصّر 
البصيرة » وف الآية الثانية على الفوز » وقد سبق الكلام على هذا في مباحث العام ص ( ۷١‏ ) . 
اأنظر : تقويم الأدلة » ( -۷١‏ أ ) » أصول السرخحسي › ۹4/۱ كق الاسرار ة ارف 
f1 /۲‏ 
07 اوق 'نصب الراية" للزيلعي EN U EE‏ لفقهاءُ كلهم لا 
يذكرونه إلا بهذا اللَفظ » وأقرب ما وحدناه بلفظ :[ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا ...© رواه 
ابن عدي في "الكامل" £ نصب الراية > ٠٤/۲‏ . 

ما رواية اين عدي فقد أحرجها من طريق جحعفر بن جحسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن 
عن ابی بكرة طن عن ال چ آنه قال رفع ا و ا ا ي ر 
ُکرهون عليه ) الکامل ٥۷۳/۲‏ ا 


VT 


حكم الدنيا وحكم العقبى 


- وقال ابن حجر : لم نره بهذا اللفظ في الأحاديث التقدمة عند جميع من أحرحه ) 
التلحيص البير »> ۲۸۳/١‏ » ولكته نسب بعد ذلك رواية هذا الحديث بهذا اللفظ إلى أبي 
القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأحي عاصم في كتابه "الفوائد" عن طريق الحسن بن 
محمد عن محمد بن مصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء بن أي رباح عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا » ونسبه إلى التميمي أيضا كل من : حلال الدين حلي في 
"حاشيته على جمع الحوامع" » ۲۳۹/١‏ » وابن أمير حاج في "التقرير والتحبير" ١١٠١/١‏ › 
والغماري قي ”تخريج اُحادیث اللمع" ص۹١٤٠‏ » وقال :[ رحاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً » لان 
يشر بن بكر رواه عن الأوزاعي فأدخل عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس » ونسب الأمير 
الصنعاني هذا الحديث بهذا اللفظ إلى الطبراني عن ثوبان طه في کتابه "أصول الفقه" ص ۲٠٤‏ 

ولكن الثابت في كتب الستن بلفظ : إن الله جاوز لأمَى عن احا والنسيان وما 
استكرهوا عليه ©) فقد أخرجه ابن ماجة عن أبي ذز طبه مرفوعا في كتاب الطلاق » باب 
طلاق المكره والناسي » )۲١٤١(٠٠۹/۱‏ » والدارقطني عن اين عباس - رضي الله عنهما - 
مرقوعا ق كاب انرو ۷/٤»‏ ۰=1۷ ۳۴۳(۷ وابن حبان» أنظر كاب الأخسان ق تریب 
صحيح ابن حبان » كتاب مناقب الصحابة » باب فضل الأمة » )۷٠۷١( ٠۷٤/۹‏ » والحاكم 
ی مدر که ی کاب لای بات تلات جد جحد رر جد برقال ديت 
صحيح على شرط الشيخين ولم جخرّجحاه ) ووافقه الذهي » ۱۹۸/۲ › والبيهقي في كتاب 
الطلاق » ما حاء في طلاق المكره » وقال :ل جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ) 
۲٠۲۷‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في كتاب الطلاق » باب طلاق الملكره » ۹٠/٣١‏ 
والظراني ن الك ۷9:۸21١‏ 0 و ارج ابا عن بان + ۷/١‏ 
)١٤١١(‏ » وقد أعلٌ هذا الحديث غير واحد من العلماء » وصحَحه الألباني من ناحية المعنى »› 


أنظر : إرواء الغلیل » )۸۲(١۲۳-١۲ ۲٤/۱‏ . 


VE 


والأحير مراد إجماعا » فلم يبق الآحرٌ مرادا » إِمّا لأنه مشترك ولاعموم له 
أو لأنه ثبت بطريق الاقتضاء ولا عموم له أيضاا؛) . 


[ الستبب الثاني ] 
وبدلالة العادة »> كما إذا حلف : لايضع قدمه › قد تر كت حقيقته 
وأريد به الّحول عادة ؛ لان الكلام موضو ع للإفهام فإذا تعارف الناس 


استعمال الشىئ في غير موضيِه الأصلي كان ذلك امحارٌ باعتبار تعارفهم 


(۹) يقصد به أن عين الخطاً والنسيان غير مرفوع عن هذه الأمة » ولكن المرفوع هو حكم هذه 
افاي ا وا اوا اعا ت ا غا ا و ا 
ر ر و ا ن غ اک ت 
المتلفات . 

وسواء على رأي الحنفية أو الجمهور فإك المراد هو حكم هذه الأشياء بطريق الجاز » 
والحقيقة هنا غير مرادة لأنٌ عين اخطاً والنسيان والإكراه واقع في هذه الأمة كغيرها من الأمم › 
والحنفية يقولون : الجاز وإ كان له عموم » إلا أن امحل هنا غير قابل للعموم » إمّا لأنه مشر 
- أي الحكم - ولا عموم له ء أو لأنه ثبت اقتضاءًٌ لتصحيح معنى النص شرعا ولاعموم له 
أا ع ااك قرو عل ج اا رر ا د و ل ام جد افا 
مرفو ع عن هذه الأمة اتفاقا » وأكثرهم - آي الحفيّة _ يرونه من قييل المشترك لا من قبيل 
أنظر : أصول البزدوي › ٠١٠١-٠٠١ ٤/۲‏ » أصول السرخحسي »› ۱۹٤/١‏ » التوضيح »› ٩۳/١‏ . 

والشيخ عبدالعزيز البخحاري م يرتض أن يكون ( الحكم ) الثابت بطريق امجاز هنا من 
قبيل المشترك اللفظي الذي نفى الحنفية عمومه ؛ لان حكم الشَّى هو : الأنْرّ الشابث به » وهذا 
الان عام يتناول الوا والفستّاد والثواب والأثم » فهو من قبيل المشترك المعنوي كالشى والحيوان 
وهذا غير ختلف في عمومه . كشف الأسرار » ٠٠١/۲‏ . 


Vo 


ENG N SCENTS 


إلا بهرينة( ١‏ ) 


ا E‏ ا إلى بيت الله وضرب ثوبه 
e‏ و ا ال ا 


geal eS a as )۱(‏ 
فإذا ما حلف : لايضع قدمه في دار فلان » فليس المقصود حقيقة لقظه ؛ لان المعتبر في الأعان 
العانى دو الألفاظ »فان ذلك ازا فن التخرل حى حتت بدخرله رابا أو اشيا 
n‏ أنظر.: تقويم الأدلة ( ٩٩‏ -أ) . 

»٠(‏ أي أن هذه الألفاظ حقائقها اللغوية غير مرادة ؛ لما أن الشرع جعل ها معان شرعية 
ينصرف إليها اللفظ عند الإطلاق » فأصبحت ES o a NE‏ 
ذلك انصرف إلى معناه الشرعى . 

ESI EOE ahe EEO EE 
أضْرب بثوبي حطيم الكعبة › فعليه أذ يهديه استحسانا » وقي القياس لاشى عليه ؛ لان ما صرح‎ 
e a O ESE ERE aE a 
اللفظ الإهداء به فصار اللفظ عبارة عما يراد به عرفا » فكأنه التزم أن يهديه لما ذكرنا أن الله ظ‎ 
۹۷/۲ » متى صار عبارة عن غيره سقط اعتبار حقيقته في نفسه ) كشف الأسرار » للبخاري‎ 
» ط. المد » ختصر احتلاف العلمساء‎ ٤۸۷/۲ » واتظر أيضا : الأصل » للإمام حمّد ين الحسن‎ 


للحصاص »› ۲٠١۳/۳‏ > أصول السرخحسي › ۱۹1/۱ 


۷1 


يتصرف إلى المتعارفد‹,) 
السبب الثالث ] 

ا ا ای ا ا ا 
لتخحرج فقال ها زوحها : إن خحرحت فأنتٍ طالق » فرحعت فجلست »› ثم 
حرحت بعد ذلك لم تطلق » ف ركت حقیقته » حيث ترك ما يقتضی لفظه من 
کی اا و ارہ إن رجت رر ؛لأن كل فعل يدل ( على )١؛)‏ 
مصدره لغ وهونكرة - لأنها هي الأصل لذ التعريف بالًارض - فکان تک 
في موضيع الشرط » وموضع الشترط موضع النفي معنى » لأنَ الشرط عبارة 
عن معدوم على خطر الوجود وللحكم تعلق به » فكان عاماً ‏ ومع ذلك م 


7 قال الخ ن رة ولوف ا كل راا دا عل رور ار رال 
وهذا لأنا نعلم أنه لم يرد رأس كل شئ وأ رأس الجراد والعصفور لايدحل يي هذا وهو رأس 
حقيقة » فإذا علمنا أنه م يرد الحقيقة وحَّب اعتبار العُرّف وهو ألرأس الذي يُشوى في التنانير 
ويباع مشويا » فكان أبو حنيفة - رمه الله تعالى - يقول أولا : يدخحل فيه رأس الإبل والبقر 
والغنم » لأنه رأى عادة أهل الكوفة فإنهم يفعلون ذلك ف هذه الرؤوس الثلاثة » ثم تركوا هذه 
العادة فرجع وقال : يحنث في رأس البقر والغنم حاصة » ثم إل أبا يوسف ومحمد _ رهما ا لله 
تعالى ‏ شاهدا عادة أهل بغداد وضائر البلدان أنهم لايفعلون ذلك إلا قي رأس الغنم حاصة فقالا 
لا محنث إلا في رؤوس الغنم » فعلم أن الاحتلاف اخحتلاف عصر وزمان » لا احتلاف حكم 
وان وا اا عى AA o a‏ 

ET‏ الجامع الصغير › لالإمام محمد بن اخسن › ص ۲۰٥۷-۲۹٥٦‏ › ختصر اخحتلاف 
العلماء » للجصّاص »› ۲۷٠/۳‏ » أصول البزدوي مع الكشف › 4۸-۹۷/۲ » المداية » 
ا A۱/۲‏ . 


(۲) ساقطة من (أً) . 


YY 


ر 


يعم هنا › کات ا الیو بر که دال حال الم ل نه 
الخرحة هى الي غاظته( »١‏ فحملته على اليمين » فانحصرت بها لذلك‹"› . 


رلك ل قال ره : تال ا مء فال :وال ل انی :ن 
رحَعَ إلى بيته فتغدّى لا يحنث ؛ لأنه أحرجَ كلامَّه خرج المجواب » والحال 
حال الحاجحة إلى الجواب »› فصار ال ورت رو اد 
ا 
الطْعام المدعر إليه » فكأته قال : وا لله لا أتغدى الغدَاءَ الذي دعوتي إليه > 


(۱) في ( ب ) : عاضبته . 

(۲) أي هذا من نظير السّبب الثالث الذي من أجله تترك حقيقة اللفظ ويصار إلى جازه وهي : 
دلالة حال امعكلّم في صفته » فالعكلّم قد يتكلم بلفظٍ عام ولكنه يريد به أمرأ حاصا هو الذي 
مله على ذلك الكلام » فلذلك يتر حقيقة العموم ويعدل به إلى جازه وهو الخصوص » فمن 
ذلك هذا الغال الذى ضربه املف - رهه الله - والثال الآحر في قوله : واه لا آتغدّى » لمن 
قيل له : تغدً معى » وكذلك قوم : تربت يداك » فإنه حمولٌ على الخير » وكقوهم : اللهم 
غفر لي » يجعل سؤالاً من العبد بدلالة حال التكلّم » وكقوهم في قوله تعالى :3 وامتفز مَنِ 
اسشتطَعّت مهم بصوّك ‏ الإسراء ( ٠٤‏ ) لايراد به حقيقة الأمر » ولكن يراد به التوبيخ 
والإمهال فان الله تعالى أقدره على ذلك وأمكنه منهم . 

أنظر : تقويم الأدلة ( ٩‏ - ب ) ( ۷١‏ - أ ) » الغنية » للسجستاني » ص ٠٠١‏ › أصول 
البزدوي مع الکشف »› ۱۰۳-۱۰۲/۲ » اصول السرخحسي › ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ › التوضيح › 
۲/۱ . 


TYA 


وتفرّد أبو حنيفة - رحه الله - بإظهاره ولم يسبقه أحد في هذلا١)‏ » وكانو 
يقولون قبل ذلك : اليمين نوعان : 
£ مؤبدة » كما لا يفعل كذا 
وموقتة »> کما لا يفعل کذا 7 ۳۳/ ] اليوم 

او فة کد رخ آل = ع فسا فال وجو :ما تکرن مو ا 
شغ وموقة من افو ماعود من قران اثر » وشي به فلكد۲) 
باعتبار وران الغضب ا 


[ السبب الرابع ] 

قوله : [ وبدلالة سياق النظم ) أي عا تأحرَ من الآية كما في قوله تعالى 
ل فمن سَاءَ لوين ومَنْ اء فلْيْكَفُر إنا اعدا للظّالين تارا ٠‏ ف 
حقيقة الأمر و التخيير ت ركت ؛ لان حقيقة الأمر للإيجاب عند العامة » وللتدب 
أو الإباحة(٠)‏ عند البعض » والكفرٌ با لله غير واحبٍ ولا مندوبٍ ولا ماح » 
فلما بيّن العقوبة قي سياق الآية عُلم أن حقيقة الأمر متروكة » وكذلك 


حقيقة التخيير تقتضي أن يكون امير مأذوتاً فيما حبر فيه » ولا يكون مُلاما 


)١(‏ باظهاره : أي بإظهار هذا القسم »› وهو القسم الثالث من أقسام اليمين - الذي سيذكره 
بعد قليل - وهو ما يكون لفظه لغظ العام ومعناه يراد به التوقيت لا العموم › فهذا النوع من 
اليمين بُحمل على التوقيت جازاً ويترك حقيقته بدلالة حال المقكلم . 

E CC E ١١۷/۸ >: آتر 2 الوط الاس ي‎ 
ANOS 

)۲( ف (أ) : وسمي بذلك . وف ( ج) : فيْسمًی به ذلك : 

5 ا من سور الكهف . 


( (د): والإباحة : 


۷۹ 


بام ا و ا ا او 0 ده ع 
حقيقة [١١۳/ج]‏ التحيير غير مرادة » إا امراد منه الجر والتوبيخ جازا» لان 
الّحر والتوبيخ ضذ الأمر » لأ الأمرَ شرع لإتيان المأمور به » والرّجر 
والتوبيخ لالإذهاب له »١‏ والإعدام » فكانا ضدي الأمر » وبين الضدّين ملازمة 
من حيث المعاقبة » لان حل المكلف عنهما واحتماعهما فيه لا يصح(') . 
ونظيره إذا قال الرحل لآحر : طلق امرأتى إن كنت رجلا » واصنع في 
مالي ماشفت إن كنت رجلا » لم يكن تو كيلا » بدلالة سياق التظم٣)‏ » ومنه 
قوله تعالی : ولَنْ َل | لله للكافرينَ على الوينين سّبيلا ٠١4‏ وقد نرى 
الكافرين يقتلون ويأأسرون ( المؤمنين ٠٠)‏ » لكن E‏ اله 
عنهما - سل عن هذه الاية فقال :[ إذا سفلتم أو د E SEE‏ 


COD 

)١(‏ حلاصة هذا الكلام : أنه عدل بحقيقة هذا النظم القرآني - وهو الأمّر - إلى جازه - وهو 
لتوبيخ والرجر - استدلالا بسياق النظم وما جاء في آخر الآية من التهديد والوعيد الشديد لمن 
كفر با لله عر وجل » وذلك کقوله تعالی : إعْمَلوا ما شه شغتم إنه عا تَعْمَلون بَصِیر 4 فصّلت 
٤۰(‏ ( . وذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري وجحها آخر لكيفيّة استعارة هذا ا اا 
ولكنه حسّن هذا الوجحه الذي أتى به السغناقي . 

آنظر : كشف الأسرار » للبخحاري » ٠۰۲/۲‏ » كشف الأسرار شرح للنار » للنسقي » ۲۷۳/۱ 
ار أصرل اودري 1۹۹/١‏ > اضول المر حص ۹7/١‏ 2 كف الاسرار 
شرح المنار » للنسفي » ۲۷۳/١‏ » التوضيح » ۹۲/١‏ . 

ا 


)9 ) ساقطة من ( د ) : 


YA‘ 


فتأملوا فیما قبله أو بعده آلا تراه قال : فا لله کہ E‏ 
عل ا لله 4 أي في ذلك اليوم »٠(£‏ 

کت ا ف 
س حقيقة ٤١[‏ /ب] الوحوب المستفاد من قوله :# فليكفر 4 . 
lll‏ :۾ ومن شَاءَ هه 
شت زا رع ا الغا ن وت ا لن ا الراك 
منه الكافرين بدلالة قوله :لإ فليكفر ‏ » وأما الظلم فعامٌ ؛ فن من ارتكب 
صر بكرن فال أيضا » وهو اليس عرادء عل أن ية الجبرم مارر كة 


>»٠‏ ل أستطع العثور عليه بهذا اللفظ › وإنما أخرج ابن جرير الطبري قال :[ حدثنا القاسم 
قال : حدثنا الحسين قال : حدئي حجاج عن ابن حريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما لإ ول َل ا لله كاري على المومنينَ سَبيلاً ‏ قال : ذاك يوم القيامة  )‏ 
۳۲۸/۹ ) 

وذكر هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضا : الجصاص في "أحكام 
القرآن" » ۲۹۰/۲ » والقرطي في "المجحامع" » ٤٠۹/١‏ › وابن كثير ثي "تفسيره" » ٥٦۷/١‏ › 
وقال السيوطي : أحرجه ابن المتذر » الدرٌ المنثور » ۷٠۸/۲‏ 

وأحرج نحوه عن علي بن أبي طالب طيه ابن جرير الطبري » قال : جاء زحل إلى علي 
ابن أبي طالب فقال : كيف هذه الآية # ولن جعل الله .... # فقال علي : أدنه ل فا لله يكم ٠‏ 
بينكم يوم القيامة ولن مجعل الله يوم القيامة ‏ للکافرین على المؤمنین سبیلا چ ۳۲۷/۹ » 
ف اة رار ا 
5( فال الك العف غفر اله 
() يعي في قوله تعالی :8 فمن شَاءَ فليومن ومن شَاءَ فليكقر ‏ 
)٤(‏ ساقطة من (د) . 


A1 


و کان الشيخ - رحه الله رى يقول : في هذه الآية تقييد السياق 
بالسباق الى بالسیاق‹')› - وهو ما ذکرت - . 


[ السّبب الخامس ] 

قوله :و لقصور في المعنى المطلوب في الأول › وزيادة في الثاني (› 
أن اللحم اسم معتوي موضو ع لما يتولّد من الم » ومسأحذ الاشتقاق دل 
على الشدة يقال : التحمت الحرب » أي اشتدت » والتحمت ال حراحة » أي 
وو ا و می اا کان اق ی ت 
aE eg‏ 
Ce a RL E E JE‏ 


)١(‏ في ( ب ) : سلمه الله » ويقصد به الشّيخ حافظ الدين البخاري » وقد سبقت ترجمته في 
القسم الدراسي ص ( ۳٤‏ ) . 

)۲( سبق تعريف السباق والسياق ص ( ٠١۸‏ ) من هذا الكتاب ٤‏ 

ي هاا عو ا الا الى به رد اة وها الوع عل وجهن : 

الوجه الأول : أن يكون الاسم منبعا عن كمال في مسمّاه لغة ويكون في بعض أفراد ذلك 
ال وع هرر د 0 9 0 لك ارد ا ا ا ی 
يأكل ما » فإنه لايحنث بأكل لحم السمك بلا نة . 

الوجه الثاني : على عكس الأول بأن يكون الاسم منبئا عن معنى القصور والتبعيّة » وف بعض 
أفراد ذلك السمّى نوع كمال وحهة أصالة » فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل 
E e Eee EEE‏ 
بي حنيفة - رمه الله - . 

أنظر : كشف الأسرار شرح الناز » للنسفي »> ۷1/1 > التوضيح › ٩٤/١‏ . وسياتي 
ذ كر هذين القسمين في كلام الشارح بعد قليل 

)٤(‏ في (أ) : لا يسكن ق الاء 


YAY 


فلكمال الاسم ونقصان قي المسمّى خحرج عن مطلق اللفظ ؛ لان التاقص في 
الملسمى .مقابلة EES‏ اججاز من الحميقة ‏ فإن اجار هو أن 
يو جحد فيه بعض الأو صاف الخاصة للحقيقة » ومطلق الاسم لحقيقته حتى يقوم 
الليل على جحازه » وهمذا لا يذكر لحم السّمك إلا بقرينةٍ فيقال : لحم السمك 
و ا ا لق قل کے الاد ول ار اا 
لأنا نقول الإضافة على نوعين : 
إضافة تعريف 6 ا ا 
إطاف قيا م ماق ص ا ر 

وإضافة " لحم الشاة " من قبيل التعريف ؛ لأنه يقَع عليه مطلق اسب 
للحم » " ولحم السمك " من قبيل التقييد » فلا يقع عليه مطلق اسم الحم . 

وقول [۲۹/د] المصنف - رجه الله -: لقصور في المعنى المطلوب 
في الأول ) فن المعنى المطلوب من الحم هو التغذي والتقوّي » وهذا في لحم 
السمك قاصرٌ - لما ذكرنا - » وأمّا اسم الفاكهة فينبئ عمّا هو غير مقصود 
ى الذي ٠‏ اه هس الك وي ال قال ا۸ تع ال : انقلبوا 
فكهين ٠١‏ » والتنعم إنما يكون بأمر زائلٍ على ما يقع به القَوَّام - وهو 
الغذاء - » فإك الناس سواسية في تناول ما يقع به القوّام » واخقص بعض 
الناس بالتنعم » والرّطب والعنب قوت يقع »٠‏ به القوًام » والرمان في معنى 
الدواء » وما يقع به القوّام كان زائدا على التنعم » فلا يتناوله الاسم« ›٣‏ الذي 
هو ينبئ عن النقصان 
() الآية ( ۳١‏ ) من سورة الطففين . 


٠(‏ في (أ) : والرطب والعنب فوق ما يقع به القوام . ولي (د) : قو 
ETE )۲(‏ فلا يتناوله اسم الاسم الذي هو 


TAY 


والحاصل » أن اللفظ إذا كان مُنبنا عن كمال في مسماه لغة » وف 
ج افر ادوا الس نوع قصور » فاللفظ عند الإطلاق لا يتناول ذلك 
القاصر » كالرّقبة لا تتناول فائت جنس المنفعة في قوله تعالى  :‏ فتحرير 
رقبةٍ ٠(4‏ » وكالمملوك لا يتناول المكاتب في قوله : كل ملوك لي فهو حر » 
وكالصّلاة لا تتناول صلاة الجنازة في بمينه : لا يصلي ٠.‏ 

راذا كان الفط مت عن فصان ى ماه ل روق يعض آفراد ذلك 
السمى نوع كمال » فاللفظ عند الإطلاق لا يتناول ذلك الكامل » كما إذا 
- رحمهما الله - ؛ لان الإدام اسم لما يؤكل تبعا لا متبوعا » فاللحم من 
القسم الأول قي حق السمك » والفاكهة من القسم الثاني في حق العنب 
والرّطب(‹'؟)› . 


E ETE 
١۹۲-۱۹۱/۱ ›» اصول السرخحسيی‎ › ۱۰۱-۹٩۹/۲ › أنظر : أصول البزدوي مع الکشف‎ )۲( 
١٤١١/١ » کشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲۷۳-۲۷۱/۱ » فتح الغفار » لابن جيم‎ 
وبهذا يظهر أن جملة الأسباب الي يرى الحنفية نها من أحلها ترك الحقيقة ويعدل إلى‎ 
اجاز مسة أسباب » ولك الإمام القاضي أبازيد الدبوسي والسجستاتي صاحب "الغنية"‎ 
رمهما الله من الحنفية حعلا هذه الأقسام أربعة » حيث أدخلا النوع الخامس في الرابع وحعلوه‎ 
قسما واحدا » هذا تفاوتت عندهم الأمثلة واحتلفت » وجعلا ما هو من قبيل دلالة سياق النظظ.‎ 
أو من النوع الرابع - وهو دلالة اللفظ في‎ ٠ - إما من النوع الثاني - وهو دلالة العادة والعرف‎ 
. تهسة س‎ 
ويرى بعض العلماء أن هناك أسباباً حر تعدل باتكلم إلى اجاز دون استعمال الألفاظ‎ 


الحقيقية لما يريده » منها 


A 


فإن قلت : لم لا يجعل الزائد في حق الناقص .منزلة الطرار قى حى 
السارق » وحرمة الضرب والشتم في حق حرمة التأفيف حتى يتناوله النص 
بطريق الدلالة ؟ وما الفرقان بينهما ؟ 

قلت : الرّيادة ى فصل الطرار من حنس معنى النصٌ » فكانت الرّيادة 
ا ی ا و ا عار فن اد مال ال موا رع 
e‏ والاستسرار » وهذا المعنى بعينه موجحو قي الطرّار مع زيادة حذق 
لنه يسارق عن اليقظان » فكان ف الاستسرار ٤‏ ۳/أ] أبلغ » فيتناو له مطلق 
الاسم في ذلك المعنىد٠»‏ » كاسم الكاتب ية ع 


. تقل لفظ الحقيقة على اللسان وحفة لفظ الجاز » كاستعمال لظ " الدّاهية " للحنفقيق‎ - ١ 
ت بلاغة لفظ انجاز » بأن يكون لفظ اجاز صالخا لاستعمالات الشعر والسّجع وسائر‎ 
) . أصناف البديع‎ 

۳ - وقد يكون العدول لأحل المعنى » إمّا للتعظيم › أو التحقير » أو لزيادة البيان › أو تلطيف 
الكلام . ) 
أما التعظيم » فكما يقال : سلا على الجلس العالي . 

وأما التحقير » فكاستعمال لفظ " الغائط" لقضاء الحابحة . 

وأها زبادة ليان » فكقوشم رايت ادا انه أبلغ رأظهر الو فال راتت إفساا يخ 
الأسد فى الشجاعة . 

وذكر ابن السبكي في "الإبهاج" حمسة وجو أحر . 

أنظر : امحصول » للرازي › ٤٦٤/١/١‏ › شرح المنهاج » للأصفهاني ›» ٠٠٠١/١‏ › الإبهاج › 
لابن السبکي » ۳۱۷/۱ -۳۱۸ » جمع الجوامع » لابن السبکی › ۳٠۹/۱‏ » البحر الحيط » 
لاز رکشي › ۱۹۰-۱۸۹/۲ › شرح الک و کب المنیر ٠١١-٠١١/١‏ 

SEN a E a E e 


YA 


على من قرمط ۱ وبخلط فی کتابته » وعلی مَنْ انتهی فی ( علم ٠)‏ الكتابة 
أن الرّائد والناقص من جنس واحد 

E i‏ فالريادة فيه لمعنى الأصًالة فى الذاء 
فلا تکون ا ا ا ا اللا ا 
و ا ا ع 
والتنعم يقتضي سبق المقصود الذي يحصل به قوام النفس » إذ لا يُستملح من 
أحلٍ التلذذ وهو غرنان”» » بخلاف فصل [۳٤/ب]‏ الطرّار مع السّارق » 
وفصل النصٌ مع الظاهر » فان الزائد هناك بعد التاقص › وي فصل الفاكهة 
الناقص - الذي هو التلذذ - بعد الزائد ثي معنى الغذاء » فكانا فى طرف 


we 


( 6 لکا :ا قارب ون كاه وق الع قارب اة وط الكادة 
ا و و ر 

ار ا 

() ساقطة من ( ج) . 

( الغرّث : الحوع » والنعت غرثان وغرثى » وف الل (غرثان فاربكوا له ) » والرّبيكة : 
ق ر 

أنظر : تهذیب اللغة » ۸۸/۸ » ۲۲۱/۱۰ » معجم مقاييس اللغة » ٤۲۲/١‏ » جحمع الأمغال » 
للمیداني » )۲٠٦٠٦١(٤۱۳/۲‏ . 


[ الصريح والكناية ] 


| آما الصتريح فمثل قوله : بعت واشتريت . وحكمه : تعلق 
الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه » حتى استغنى عن العزيمة لأنه 
ظاهر المراد ) 
وحكم الكنايه : أنه لا يوجب العمل إلا بالنية لأنه مستتر المراد 
وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفا [. 


قوله :ل أما الصريح فمثل قوله : بعت واشتريت ؟ م يعرف الصريح 
الصريح هو : 

ما ظهر المراد به ظهورا بنا بحيث يسبق إلى أفهام اهل تلك اللغة مراده 
E‏ 
ثم الفرق بينه وبين الظاهر ظاهرٌ : 
[ أولا ] : فان الظهور في الصريح ام ؛ لانضمام كثرة الاستعمال إليه . 
٦‏ ثانيا ۲ : ولان ۲7/ج اام ل يک توا بسوق الكلام » والصريح 


هو المراد بسو ق الكلام 1 


N CAEN O 
۳۹۳ المیزان » ص‎ › ٤4 أصول الفقه › للامشي »> ص‎ » ۱۸۷/١ » أصول السرحسي‎ » 1 
التوضيح »› لصدر‎ » ٠٥/١ » كشف الأسرار‎ ۲/١ ›» كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي‎ 
›» البحر الحيط » للز ركشي‎ » ۸۸/١ » الأشباه والنظائر » لابن السبكي‎ » ۷۲/١ » الشريعة‎ 

. 4/۲ 


TAY 


هوقا ا رل اعا غ ما ووه البيان من النص والمفسّر 
واحكم ؛ إذ هو لغاية ظهوره باعتبار كثرة الاستعمال قاح مام معناه » حتى 
ر ا ل اه بطو اد راه وم امرك . 
3 ثاثا ] : ولان ني الصريح المنظورٌ إليه نفس غاية الظهور » ثم بعد ذلك 
حاز ان یکون نصا أو مفسّرا أو حکما باعتبار معان خر تلحقه » فیمتاز کا 
الخد فما باعار ماه المضرد وة . 
7 رابعا ] : ولان ضد الصريح الكناية > وض وجوه البيان ماهو المذكور ف 
الحتاب من الخفي والمشكل وامحمل والمتشابه » فبضدها تين الأشياء . 


[ حكم الصضريح ] 

قوله : إ تعلق الحكم بعين الكلام ‏ أي تعلق الحكم بالكلام نفسه(٠)‏ 
من غير احتياج إلى النية » أو قرينةٍ تدل على المراد »ل وقيامه مقام معناه ) أي 
نيام الصريح .يعن ٠‏ أقبت عباره عقا الراد كما أقم الف مقا اا دة 
بحيث لم يلتفت إليها » بل المنظورٌ إليه نفس السفر » وكذلك ههنا المنظورٌ إليه 
نفس العبارة في إثبات المراد من غير أن ينظر أن معناه اللغخوي هل وجحد فيه أ 
E OD TS‏ 
الول تاعار ك لامعل مم ينظر إلى أنه هل وحد حقيقة وضع القدم 
آم ١‏ ج ور اراک ج . 

قوله : ل حتى استغنى عن العزيمة ) أي استغنى الصريح عن النيَّة في 
إثبات المراد » بخلاف الكناية فإنها محتاحة إلى اليّة ء فلقيام الصريح مقام المراد 
و ن ات افو ا دون الا و ال ن وار 


(۱) قي ( ب ) : بکلام نفسه . 


TAA 


فإنه إذا قال لعبده : يا حر » أو أنت حر » أو حرٌرتك » يكون تحريرا نوّى 


أو لم ينوده) 


[ حكم الكناية ] 
قوله :ل لا يجب العمل به إلا بالنيّة ›٠()‏ أو ما يقومٌ مقامها من دلالة 
الحال قي حق القضاء » كما إذا قال لامرأته : " إعتدّي" فى حال مذاكرة 


» هذا هو حكم الصريح وهو : ثبوت موجبه بنفسه من غير حاجحةٍ إلى نيو تعين اراد‎ )٠( 
أو عزعةٍ تنبى عن القصود » وهذا لو قال لزوحته : أنتِ طالق » يقح الطّلاق وى أو ! ينو ؛‎ 
لأنه أتى بصريح لفظ الطّلاق » ولا فرق في الصريح ثي إثبات الحكم منه بين الوصف والتداء‎ 
ار‎ 
كشف الأسرار شرح المنار‎ » ۱۸۸/١ » أصول السرخحسي‎ » ۲٠٠/۲ » أنظر : أصول البزدوي‎ 
٠٠٠١/۲ › القواعد ٬للز ركشي‎ » ۷۸/١ › الأشباه والنظائر » لابن السبكي‎ » ۳٠٠/١ » للنسفي‎ 
٠ . ۳١۹ الأشباه والنظائر » للسيوطي » ص‎ 
لم يذكر المصنف والشارح - رحمهما الله تعالى - تعريف الكتاية ؛ لما أنه ذكر أن حكم‎ )۲( 
» الكناية بخلاف حكم الصريح » فيفهم منه نها بخلافه » وقد تعدّدت تعريفات العلماء للكناية‎ 
فقد فسّرها علماء البيان بأنها : و لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه ) أو هي كما‎ 
قال صاحب "المغتاح" : ل ترك التصريح بذكر الشىئ إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى‎ 
. £ الروك » كما تقول : فلات طويل النجاد » لينتقل منه إلى ماهو ملزومه وهو طول القامة‎ 
وضستّرها علماء الأصول بأنها : ما استتر مراد به ولا يفهم إلا بقرينة سواءٌ كان ذلك‎ 
حقيقة أو ازا » ومن اشترط الاستعمال قي الصريح اشترطه هنا » قال الشيخ عبدالعزيز البخاري‎ 
ل وعند من م يقل باشزاطه قي الصريح لايشترط ههنا » فيدحل فيه المشترك والشكل وأمثالهما‎ 
وعليه يدل كلام القاضي الإمام ) والشيخ البخاري ممن صحَح القول باشتراط الاستعمال‎ 
أصول‎ › ۱۸۹-۱۸۸/١ › أ ) » أصول السرخحسي‎ - 1٦ ( ولزياٍ من البيان أنظر : تقويم الأدلة‎ 
› كشف الأسرار شرح المنار > للنسفى‎ » ۳۹٤ الميزان » ص‎ » ٠١ - ٤۹ الفقه » للامشیٰ » ص‎ 
== = کا را‎ 


.ټ 
« 


A 


الطلاق › يقم الطلاق ولا يصدقه القاضي قي دعواه بأنه م ينو الطلاق ؛ 
يرل ذلك التردد بدليل يقترن بها 


 * 


ثم الفرق بين الكناية وانجازد : 

[ ولا ] : آنه لاحواز للمجاز بدون الاتصال » إما من حيث تشاكل المعاني 
أو الصّور » بخلاف الكناية فن العرب تكني عن الحبشي " بأبي البيضاء" وعن 
الضرير " بأبى العيناء" ولیس بينهما اتحاذ واتصال » بإ“ بينهما مضادة على 
[ ثانيا ] : ولان الحقيقة قد تكون مرادة في موضع الكناية مع ما كنى به » 
والحقيقة ليست .عرادةٍ في موضع البجازد٠»‏ » بل تنحى الحقيقة إذا أريد الججاز » 
ألا ترى أنك تقول : فلا كثير الرّماد »> عن إرادة الجود به » فإك كثرة الماد 
تفهم وتثبت»› مع مایلزمها من الجود » فإنه إذا كان كتير الرّماد » كان كث 


ا التوضيح » لصدر الشريعة » ۷۲/١‏ » البحر الحیط » للز رکشي › ۲١۱-۲٤۹/۲‏ 
الأشباه والنظائر » لابن السبكي › ۸۸/١‏ › امفتاح » للسكاكي » ص ٠٠۲١‏ › التلحيص 
وشروحه » ۲۳۷/٤‏ » شرح التلخیص » للبابرتی » ص ٩۹ء٠‏ 

ق وا0 دو ا ی 
الكناية على الانتقال من اللازم إلى اللزوم » ومبنى الجاز على الاتتق ال من الملزوم إلى اللاأزم ب 
وانفرد هو بذكر الفرق الأول . 

أنظر : الفتاح » للسكاكي » ص۳٠٠٤‏ » شرح التلخيص » للبابرتي » ص ٥۹۹‏ » شروح 
التلحیص › ۲٤۷-۲۳۸/٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري › ٦۷-11/١٠‏ . 

في (د) : في موضعها 

في ( ب ) : ويرم 


۹. 


الإيقاد » وكان كثيرً الطبخ » وكان كثيرً الأضياف » وكان حواداً » فيراد 
كثرة الرّماد لا لذاتها ولكن لإثبات الحود » وكذلك‹ ف طويل النجاد يراد 
به طول القامةد٠»‏ 

وق قوله ا > بل 
نی لا انتقل عن موضعه الأاصلي [١/د]‏ إلى موضع اجاز » وني الكناية 
ما انتقل عن موضرعه الأصلي » بل تثبت اللوازم بواسطة ثيوته » فكانا في طرفي 
نقيض » ولكن المراد استر تار بي الكناية ء وهذا الاستتار من الجحائز أن يكون في 
موضع الحقيقة ك هو" و أنت" ويي موضع اجازد؛» » فاحتمعا من حيث 
حفاء للمراد 

وكذلك الصّريح هو الظًاهرٌ الحلي بواسطة كثرة الاستعمال » ثد حاز 
أن یکون ابجاز ظاهرا ليا ك: علي أسد الله » وقوله : لايضع قدمه في دار 
فلان » وجاز أن يكون خفيًا كما في : لايأكل من هذه الحنطة » وغيرها مر 
مسائل الخلاف باعتبار امجاز 


والفرق بين الخفي والكناية : 
3 ولام : : أن الخفى ما لا حفاءَ في a E ES‏ 
٤ ٤[‏ /إب] غير الصيغة » كتوله تعالى :ل ٠# TT‏ فإنه ظاه 


. في (د): وكذلك کان في‎ ٩ 

٠. ذكر هذا الفرق أيضا اللأمشى تي "أصوله" » ص‎ »١( 

(۳( أي اححمَيقة 

(> أي الاستتار في الكناية من الائز أن يكون في موضح الحقيقة » ومن الجائز أن يكون في 
ر ا ی ا کا رد وا ی غار 


( الأآية ( ۳۸ ) من سورة المائدة . 


۲۹۱ 


في ذاته » لكنّ فرداً من أفراد السراق احص باسم آعر كالطآرار فخفِى المراذ 
e‏ لر راا الي ها الد و ي تك ا 
ا و ی کن رت ال وها ر ا 
المغايبة‹٠›‏ أو استتز مراده بحسب تزاحم المعاني » فلذلك لايوقف على مراده 
إلا بالنيةد٠»›‏ أو بدلالة الحالدء› 

[ ثانيا ] : ولان ضد الخفي الظاهر »وض الكناية الصريح › فكانا متغايرين 
اا لا 


(۰ في ( د ) : فيجب حكم ترتيب حكم النص »› وكلمة ( حكم ) الأولى زائدة 
١‏ هاء المغايبة : أي ضمير الغائب في ( هو ) في قوم : هو يفعل كذا» وكقوله تعالى :فإ" 
هو الله أحد 4 . 
أنظر : الك وكب الدري › للإسنوي » ص ٩۰‏ . 
(۳( كما في قوله لزوحته - حال الرضا- : إعتدّي » فإنه لا يكون طلاقا إلا بالنيّة » لتعدّد معانى 
هذا اللفظ » فالنية حينعرٍ هي الى تعيّن المراد . 
EE Sg SN ele E‏ 

ومعنى هذا : أن الكناية كما يقول الإمام شمس الأئمة السرحسي :[ مالا يكون مفهوم 
دو اا و چو اک ا ر وا ا ق 
المحاطّبة » يقول الرحل : هو يفعل كذا» وهذا "الماء" لإيميز اسما من اسم » فقكون هذه الكناية 
من الصريح .عنزلة المشيرك من المفستّر » وكذلك كل اسم هو ضمير نحو "نا" و "أنت" و "نحن" 
فھی کا وکل عا بکد مودو العش ی تفه فهو کا و احار فل أن بضر هغارف عدا 
الكناية أيضا لما فيه من التردد ..... وعلى هذا الاستعارات والتعريضات فى الكلام .عنزلة الكناية 
فإك العرب تكني عن الحبشي بأبي اليضاء » والضرير بأبي العيناء ) . أصول السرخحسي » 
۱۸۸-۸١‏ » قال الإمام القاضي أبو زيد في معرض هذا الكلام :[ فهذه كلها وما أشبهها 
من ضروب الكنايات دون اجاز ) تقويم الأدلة » ( ٠٦‏ -ب) . 


a 


قوله  :‏ وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفا ‏ لأنه حيتعذٍ يكون 
١‏ /أ] حتملا للحقيقة وغيرها فلم يكن مراده صرياً » فلذلك مى كناية 
كما ف قوله : لايضع قدمه في دار فلان » قبل أن يصير متعارفا ف حو 
الدحول ( كان اة فن الحول إذا أراده المتكلم » وبعد التعارف صار 


مرا ى الدخرل 0 . 


() ما بين المعکوفتین ساقط من ( د) 


[ كنايات الطلاق توجب البينونة والحرمة إذا 
كانت من الألفاظ الذالة على التحريم ] 


| وسمَي " البائن" و " الحرام" ونحوهما كنايات الطلاق مجازا 


O‏ معلومة المعاني لكن الإبهام فيما يتصل به وتعمل فيه 


فلدلک شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازا › ولهذا الإبهام احتیج الجن 
النية › فاذا زال الإبهام وجب العمل بموجباتها من غير أن يجعل 
عبارة عن الصريح › ولدلك جعلناها بوائن | 


قوله : و وسمي البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق مجازا) ؛ لان 
عندنا هذه الألفاظ تعمل في حقائق موجباتها » وطمذا يقع بها التطليقات البائنة 
ومعلوم أن ما یکون کتاية عن غیره کان عمله کعَمّل الکنی عنه» کما ف 
١‏ ا العيتاء ‏ للضصرير ٠و‏ كتير الماد للجواد . 

ولفظ الطّلاق لا ثوحب البينونة بنفسه » وهذه الألفاظ توب » فعرفنا 
آنها Ee E‏ ازا باعتبار معنى الاستتار › فإل 
مراد المتكلم مستار في هذه الألفاظ » ولذلك م تكن عاملة فيما أريد إلا بالنيّة 
واا ا ف ا ا ع لے ا ع ا 
الشافعي - رمه الله - ؛ لأنه جعل الواقع بهذه الألفاظ رحعیاً ۳۳/ج" 
كالواقع بلفظ الطلاقد٠‏ . 


>٠١‏ أي على قول الشافعي ‏ رحه الله - أن الواقعَ بهذه الألفاظ إذا نوّى الرّوح بها الطلاق 


وقوع مانواه » فإذا نوّى الثلاث وقَعَ بها البينونة » وإن نوّى واحدة فله الرحعة » ت 


قوله: 3 لا حقيقة ‏ تأكيدٌ لقوله جازا . قوله: إ لأنها معلومة المعاني ؟ 
لأتها تنبئ عن البينونة والحرمة والقطع . قوله : [ لكن الإبهام فيما يتصل به ) 
أي لكنَ الإبهام في الشّى الذي يتصلٌ بهذا اللفظ [ ويعمل فيه ) أي ويعملُ 
هذا اللفظ في ذلك الشى المتصل به » الضميرٌ الملستكن في [ يتصل ) راحم 
إل ٠‏ ما ابي إو فيما) والبارز في إبه) راحخ إلى لففظ إ البائن ) 
والضمي الستكر في[ ويسل ) راح إل لفظ [ لبان ) » والبارز ن 
و فيه ) ( راحم ٠٠)‏ إلى " ما " في إفيما ) وهو المتصل . 


ها ا ل مره اا :فر االات مار 
العنى ؛ لأنه نبىئ عن البينونة » والاستتارٌ في التصل به ؛ لتزاحم جهات 
البينونة » لجواز أن يكون مراده : أنت بائ عن وصلة التكاح » أو عن 
الخافي ٠‏ أرعن ارات أ انت جا مى نا ول الو تغل مض 
الاتصال » والاتصال متنو ع » فكذلك البينونة » فكان الإبهام والاستتار فى 


المتصل بهذا اللفظ من المعاني المتزاحمة » وني عمل هذا اللفظ في أنواع المتصل 


= يقول الإمام الشافعي :ل ولو قال الرحل لامرأته : أنتٍِ علي حرام » ميقع به 
طلا حتى يريد الطلاق » فإذا أراد به الطلاق فهو طلاقٌ » وهو ما أراد من عَدَدٍ الطّلاق » وإ 
أراد طلاقا و لم يرد عدا من الطلاق فهي واحدة ملك الحعة ) الام » ۲٤٤/۰‏ . 

وا افا الروضة » للنووي » ۲۸/۸ » تخريج الفروع على الأصول » للزنحاني » ص YAY‏ 
وفيه يول :3 كتايات الطّلاق كلها رواحم عندنا كالصّريح » وعنده - أي عند أبي حنيقفة _ 
بوائن إلا ثلاثة ألفاظرٍ وهي : إعتدي » واستيرتي رمك › وأنتِ واحدة ) . 


(۱) ساقطة من ( د ) 


۹0٥ 


من المعاني ٠‏ » فإن عمل هذا اللفظ في المتصل به .ععنى البينونة من المعاصي 
أو اخيرات أو النسب لا يمع الطّلاق » وإن عَيل في المتصل به .ععنى البينونة 
من وصلة النكاح يقع الطلتلاق 


فإ قلت : لا إبهام فيه ئي أن اراد به البينونة من وصلة النكاح ؛ لأزه 
OO es ONEN o‏ 
لا احتصاص بالمرأة > حتى لو صرح به يحب أن يقول : أنت بائنة من المعاصى 
اوا و sa E o‏ 
أراد به الطلاق فلا يفرق بينهما كما قي : أنت طالق وحائضر” ؛ لاختصاصهما 
با رأة » فعلم بهذا أن قوله : نت بائنْ » أي أنتِ طالقٌ بائنٌ ! 

e ENE‏ أمنع هدا الأصْل على المذهب السيبي ٠‏ وهو الذهب 
غور ا ال ا رال ار ا 


ی ا اھا و ار یو ات بای غل ` 
الأول : في المعاني المتصلة بهذا اللفظ » فقد ذكر أن هذا لظ أنواعا كثيرة من العاني . 
الثاني : في عمل هذا اللفظ إذا اتصل بأحَدٍ هذه العانى . 
بي (أ) : أنت بائن 
© السيي هة إل سيوةء كدان خاش اة 7ج :: 

وسيبويه هو : عمرو بن عثمان بن قنبر » أبو بشر الفارسي ثم البصري › إمام أَهْل 
الحو » أذ النحو واللغة عن الخليل بن أحمد وعيسى بن عمر و يونس بن حبيب والأخفش 
وغرهم + ضف كابا ق انخرقال عه اط ١‏ ن بكب الاس ق لرك اخاف ف 
تاریخ وفاته - رمه الله - فقیل سنة ۱۸۰ھ وقیل ۱۷۷ھ وقیل ۱٣۱‏ ه وقیل ٤‏ ۹ه وغيرها . 
أنظر ترجمته ف : أحبار النحويين البصريين › للسيراق » ص ٦ه“‏ > تاريخ بغداد › 
e‏ ر ا اهاري 6 صن ر سج الفا 


۱۳(۱۲۷-17) » إنباه الرواة » للقفطی › ۳۹۰-۳۲۹/۲ ٠١(‏ م › = 


۲۹٦ 


الرأة » بل باعتبار تأويل إنسان وغيره » فعلى هذا يجوز أن يقال : 
انث بائن هن المعاصى بنرك لعلامة 

وعلى طريق التسليم فإنه قد يأوّل المؤنث بالمذكر كما ف قوله تعالى : 
قال م ري 4( كما يأرل ل ل 1 ماه ا 
فكان هذا التأويل على وجه التقارض« فيشمل الكل . 


ثم في قوله : إ لكن الإبهام فيما يتصل به ) حواب إشكال وهو أن 
يقال : فلما كانت هي معلومة المعاني لم سميت كناية ؟ ۰ 

فن هدا جرر اجار بعد دعرى شارت > هاا اعت إل لر 
تبت فيها نوع خفاء لتراحم حهات البينونة في امحل - على ما ذكرنا_ 


د وفیات الأعیان » )٥۰٤(٤٦٥-٤1۳/۳‏ » سیر اعلام التبلاء » ٣٠١۲۳١۱/۸‏ 
إشارة التعیین »ص۲٤ )١٤۸( ۲٤٥-۲‏ 

وهذا هو مذهب البصريين في حذف علامة التأنيث باعتبار تأويل إنسان أو شى أو ذات 
تقول : إنسان أو شئ حائض » وهو اختيار سيويه » وقال بعضهم : إغا فت مته علاك 
لتأنيث لأنهم قصدوا به النسب » ولم يُجروه على الفعل › وهو احتيار الخليل » أما الكوفيون 
فذهبوا إلى أن حذف علامة التأنيث قى مغل هذه الألفاظ إغا هو لاحتصاص المؤنث به 
أنظر : الکتاب » لسیبویه » ۳۸۳/۳ » الإنصاف فی مسائل الخلاف » للأنباری ›» ۷٥۹-۷۰۸/۲‏ 
التبصرة والتذكرة » للصيمري ›» ٦۳١-٠۲١/١‏ » الإقليد شرح المفصّل » للجندي ( ا 
شرح ابن يعيش على المفصل › ١١٠-٠٠١/١‏ 
( الآية ( ۷١‏ ) من سورة الأنعام . 
7D‏ اعارص 
7 وردت العبارة هكذا في جميع النسخ 


۷ 


فإن قلت : قد أورّدت فيما قبل قوله : أنت بائن » نظير المشترك ف 
اا 6دک ررد ا اا 

ی و بے روک ا 
معنى ٠)‏ آحرَ سواه » وهومشترك ؛ لاشتراك مأحذ ٤١7‏ /إب] الاشتقاق فيه 
من البينونة والبيْن والبيّان - على ما ذكرنا ٠‏ » وكناية أيضاً باعتبار اسستتار 
ا ا 
ر اة و صاحب 'التقويم'(٣»‏ _ رهما الله : ان الكتاية من 
الصريح كالاسم المشترك من المفسّر » من حيث إن كلمات الكناية لا يفهم 
معناها إلا بدلالةٍ أحرى » فقد قيل : إن قوله تعاى والسًارق والسًارةة °( 
ظاه و ا وقوله تعال :8 فسَحَد اللائكة كلهم أجَعُون 4 نظیر 
الظاهر والنص والمغستّر وامحكم على ما حكيت من إفادة الشيخ - رمه ال 8 
قي تلك الاية باعتبار حهات خختلفة(۸) 


()> ساقطة من ( ب ) 

SNES 

. )۸١ ( سبقت ترجتهما يي القسم الدراسي » الأول ص ( ۸۳ ) › والثاني ص‎ ٠ 

4> أصول السرخحسي » ۱۸۸/١‏ › تقويم الأدلة » للدتوسي ( ٦١‏ -اً) . 

. الآية ( ۳۸ ) من سورة المائدة‎ )١( 

(7) أنظر ص ( ۱۳۹ - ٠٤١‏ ) من هذا الكتاب » وجعل شمس الأئمة السرخحسى - رحمه الله _ 
هذه الآية ظاهرةَ في حن بيان قطع يد السارق » جملة في حق مقدار التصاب ول القطع من 
اليد » حفية فى حو النبّاش والطرار لاختصاصهما باسم آخر 

() الأية ( ٠١‏ ) من سورة الحجر 


() سبق ص ( ١۲ ٤-۱۲۳‏ ) من هذا الكتاب . 


۹۸ 


کا یکن لا الا کرغ ای ت باعتبار حهات 
ختلفة » كرجحل حلف : لايأكل حراما » فشّرب خر المي بغير إذنه في تهار 
رمضان عامدا » يحب الضّمان ؛ لأته غصَّب مال المي » لأنه مال متقرّم ى 
حقه » والح ؛ لأنه شرب الخمر » وكفارة اليمين ؛ لأنه حنث ف بمينه » 
وقضاءُ رمضان ؛ لأنه فوت يوما من رمضان عن الصوم »› وكقارته ؛ لأه 

ل ا رغاد 

کنو یا مت نک اسب رمسا ساد کنن 
كان هذا الفعل الواحد وهو " الرّمي " ار ا 
فمات » کان جرحا وقتلا وکسرا» ومثله کثرر . 


قوله : إ ولهذا الإبهام احتيج إلى النية ) أي إلى تعيين حهة الطلاق عن 
غيره ؛ لان التية ضعت لتعيين بعض محتملات اللفظ › فإذا زال الإبهام بتعيّن 
ا ا و اا یه ااا و اوت ود 
والقطع » س اک د کا فن عرو اانا لر کان 
کذلك لکانت الکنایة EEC E‏ 
لأن العمل هکذا عمل بحقائق ۳١7‏ /أً] هذه الألفاظ » فالمحقي_قة 


حقيق بان تراد 


قوله :ل ولذلك جعلناها بوائن ) أي ولأجل أن هذه الألفاظ تعمل ق 
موجباتها » حعلناها بوائن غير معقبةٍ للرّجعة ؛ لأنٌ ذه الألفاظ تأثيرا في قطع 
النكاح » فإذا نوّى الطلاق انقطع النكاح عملا بجحقيقة هذه الألفاظ . 


۲۹۹ 
[ ثلاث کناياتٍ يقع بها الطلاق رجعيا ٠‏ 


| إلا في قول الرجل : إعتدي ؛ لأن حقيقتها للحساب › ولا 
ر لت فى الكا ع + رالاعا فل ان يرا دة ها عا من قر 
الأقراء » فإذا تَوّى الأقراءَ وزال الإبهام وجب بها الطلاق بعد الدخول 
اقتضاء ٠‏ وقبل. الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق ؛ لأنه سببه 
فاستعير الحكم لسببه » فلذلك كان رجعيا 

وكذلك قوله : استبرئي رحمك » وقد جاعت السنة أن التب“ خي 
قال لسودة بنت زمعة :3 إعتدي € ثم راجعها(١)‏ : 


(١(‏ أخرجه ابن سعد في كتاب "الطبقات" قال : أخيرنا محمد بن عمر حدثنا حاتم بن امماعيل 
عن النعمان بن ثابت قال : قال رسول الله ج6 لسودة بت زمعة :3 إعحدي ) فقعدت له 
EE‏ ك ال وکو س اة سو اوا 
فأرحعن » قال : فرحعها رسول اله چ8 . ۳/۸٥-٤ہ‏ . 

وأخرج ابن سعد أيضا وعبدالرزاق في "مصنفه" : أنه طلقها تطليقة »› فسألته الجحعة 
راا ب فوا لای از راج اء را آل مخت ين اا زر د اها وا داك 
طبقات ابن سعد »› ٤/۸‏ ه٥‏ > مصنض عبدالرزاق » كتاب النكاح » باب كيف كان الي خي 
یطلق » ٥ ۰٦٥۷(۲۳۹/٦‏ . 

وأخرج ابن سعا أيضا وعبدالرزاق أن البى خي أراد راق سردة لما كبرت » فوهبت 
قسمها لعائشة _ رضي الله عنهما - ولكن م يطلقها . 
طبقات ابن سعد »› ٥ ٤/۸‏ » مصنف عبدالرزاق › )٠۰٦1٥۸(۲۳۹/٦‏ . 

ولكن الثابت في الصحيحين والس أن سودة - رضي الله عنها - لا كبرت بحعلت 


وكذلك قوله : أنت واحدة › يحتمل نعتا للطلقة » ويحتمل صفة 
للمرأة » فاذا زال الإبهام بالنية كان دلالة على الصريح › لا عاملا 


بحتمل أن يراد به ما يعد من غير الأقراء » بأن يراد : إعتدّي نِعَم الله تعالى » 
أو نعغمى عليك »› أو الأغنام أو الجوز وأمثاهارى 


قوله : إ وجب به الطلاق )أي يثبت الطلاق تصحيحا لأر بالاعتداد 
وذلك لأ اعتداد الأقراء غير واحب عليها » ومطلى الأمّر للوحوب » فلاب 
من صرف الأمر بالاعتداد إلى حالة يحب عليها اعتداد الأقراء فيها» ولن 
يكون كذلك إلا بعد وقو ع الطلاق » وهذا هو عي الاقتضاء » إذ الاقتضاء 
ھر چ رال رر یکر ا ا رر اد کے ا 
المنصوص بالتقديم على المنصوص [٤/ج]‏ فيقع به الطلاق رحعيا لوحوه : 


ك أنظر : صحيح البخاري » کتاب النکاح » )٤٩۹۱٤(۱۹۹۹/٩‏ » صحيح مسلم » 
ا الرضاع » ۰۸/۲ c ((EIT)1‏ ن ابی داود »> ۹۰۲/۲ )۲۱۷۳١(‏ > الستن الصغير › 
للبيهقي › ٤/۳‏ ۲۹۰۳(۹) 
و شرع - رحمه الله - في بيان اللفظة الأولى وهي قول الرّحل لامرأته : إعقدّي > س وهي 
إحدى ثلاثة ألفاظرٍ يكنى بها عن الطلاق ولكن يثبت بها الطلاق رجعياً عند الحنفة _ 

والسبب في ذلك : أن هذه الألفاظ وهي قوله : إعتدي » واستبرئي رحمك » وأنت 
واحدة » لايوجد فيها معنى الحرمة والقطع والبينونة ال سبق بيانها في مل : انت بائن » أنت 
علي حرام » أنت بتة » انت خليّة وغيرها من الكايات » وإغا ها معان أحر » فمثلاً قوله : 
٠‏ إعتدي " حقيقة معناها للحساب » ولا أثر ولا معنى له ف البينونة أو قطع النكاح » فلهذا 
كانت كناية عن الطلاق حقيقة كما هو مذهب الشافعي - ره الله في سائر الكنايات > فلو 
أراد بها الزوج الطلاق وقع بها الطلاق رجحعيا لا بائنا 


¡ الوجه الأول ] 

إما لان وقو ع الطلاق هنا ثابتُ بطریق ااا بالاقتضاء 
ثابتٌ لضرورة تصحيح المذكور » والضرورة تندفٌْ بالأدنى - وهو ربخي 
فلا يصار إلى الأعلى - وهو البائن _ . 
7 الو جه الثاني ] 

ES 

الكناية عن الطلاق من غير دلالة : تقتزن به على القطع والبينو 
[ الوجه الغالث ] 

SNS AN eg SEE e 
كلها البينونة كما قي البائن والحرام ؛ أن الطّلاق ضد النكاح » والرّحعة إا‎ 
بعد قوله‎ »٢( تبت لي صریح الطلاق بقوله تعالى :م وبعولتهن احق بردهِن‎ 
والحكم اذا ثبت بخلاف القياس لا يقاس‎ 4 ll e: تعالی‎ 
إلا إذا کان في معناه من كل وحه » فحيتفٍ يثبت الحكه‎ ۰٩۱) عليه ( غیره‎ 
بالدلالة لا بالقياس‎ 


وهذا بعد الدحول » فأَمّا قبل الدخحول فلا حكن ا ا ا 


لمقتضى لصحة المقتضِي › وههنا المقتضِي _ وهو العدة _ لا يصح » لان u‏ 


. )۹۹( يقصد به الحدیث الذي ذکره ف التن وسبق تخرجه ص‎ )٩( 

() الآية ( ۲۲۸ ) من سورة البقرة . 

)۳( ساقطة من ( د ) 

. هذه هي اللَفظة الثانية من كنايات الطّلاق الي يثبت بها الطلاق رجعياً عند الحنفية‎ >٠١ 


ار تمر نھن ج اوا ا ردن سا رس 
الطلاق ٠٠)‏ > أن الطلاق ف لوحوب العدة على ماهو الأصل › لان 
الطلاق قبل الدحول إنما يباشره الرّوج بعَارض ؛ لان النكاح م يوضع طمذا» 
بل المقصود منه الآحول » فالطلاق قبل الحول يكون من العوارض » 
والعوارض غير داخلةٍ في القواعد » فيكون الطّلاق علَّة ٤٩3‏ /ب] لوحوب 
العدة » فاستعير الحكم له لأنه سببه » أي لأن الطالاق سب للاعتداد » 


أو لوحوب العدة فاستعيرً الحكم _ وهو العدة - لسسَبَبه - وهو الطلاق » 


فإن قيل : هذا الكلام لايصح لوحوو ثلاثة 
أحدها : أن استعاره إعتدي اطق عل + اا جا سا 
عن قوله : أنت طالق » أو مطلقة › أو طلقتك » أو طلقى 1 

لاوز الأول والتاني والتالث ؛ للاحتلاف في الصيغة » لأنٌ قوله : 
إعتدي " آم » والأوّل والثانى ليسا بفعل فضلا عن الأمر 

والثالث ؛ وإن كان فعلا فليس بأمر » ولابد للاستعارة من التطابق ف 
حطر ن دول وشت ا ك ورل ووخ اح هل:٠‏ 


وكذا الرّابع ؛ لأنه لو قال ها : طلقي » لايقع الطلاق عجرّد هذا اللفظ 


»)٠(‏ ساقطة من ( ا ) و ( ب )و (د) 
ER‏ أصول البزدوي مع | : لکشف › ۲۰۸-۲۰۹/۲ » أصول السرخحسي › ۱۸۹/۱ › 
کے اا شرح المنار ء لل ۳-۹/۱ > التوضيح › ۲/۱ 


والتاني : 

أن الطلاق قبل الول ليس بسب لوجحوب العدَة لقوله تعالى :ل فما 
لكم عَليْهنْ يِن عدو تعتدونه كف سم اايار نالحد 1¢ 
aa els e a,‏ 
الو جه الغالثڻ>‹؛) . 


ل جه مارا غو ا : كوني طالقا» وقد 
صرح في 'الخلاصة"(٠»‏ وغيرها أنه لو قال ها : تو طلاق‹٠›‏ باش أو طلاق شر 
تطلق من غير نية 
وأما القاني : 

فالطلاق سببٌ لوحوب العدَّة على ماهو الأصل » إذ التكاح شرع 
للّحول لا للطلاق > فالطلاق قبل الخحول كان مسن العوارض » والعوارض 
غير داحلة تحت القواعد ‏ على ما ذكرنا . 


. من سورة الأحزاب‎ ) ٤۹ ( الآية‎ ٠( 

ا : 

) ساقطة من ( ب‎ (YT) 

›» أنظر هذه الاعتراضات والحواب عليها في : كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي‎ ١ 
) ETN rKecd El eS VS 

»٠(‏ جاء ك : "حلاصة الفتاوى" للإمام طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري : ولو قال 
بالفارسية : تو طلاقي يقع ›» وکذا لو قال ها : تو طلاق باش يقع » أوسه طلاقه شو » تطلق من 
غير نة » وبه كان يفي الإمام الأستاذ ظهير الدين خالي - رحه الله - ) ( ٠٠١۲‏ ب). 
EET‏ الفتاو ى العالمكيرية »› FA‏ 


E CESED 


وأما الثالث : 

فنقول : إنما لا يجوز استعارة الحكم للسبب إذا لم يكن مختصاً به » أا 
إا كا شه ا جور ل و رلا ا حم لرل 
انكاح ليع » والطلاق لاإعتاق لا یوز عندنا ؛ لأته كما يست ملك الع 
بالشراء ثبت بالبة والإرّث والوصيّة » وكذلك رَوال ملك المتعة كما يشت 
بالعتق یثبت يبت بالرّضاع والمصاهرة » فلا تجوز الاستعارة في مشل هذه الصور 
لتزاحم الأسباب » وانعدام الاحتصاص الموحب للإفتقار اجوز للاستعارة 

فأما إذا وأجحد الاحتصاص » ولم يكن للحكم بد من ذلك السب فیجوز 
ا السب e E E E‏ 
ذكر الحمرَ وأراد الوب ؛ لأنه لايد لخر من الينبي عندناء» إذ لر هي 
تيئ من ماء التب إذا غلا واشتدد٠»‏ » فكذلك ههنا لاتصور للعدَة شرا 
بدون الطلاق على ما عليه الأصلد؛» 
أو نقول : 

وقو ع الطلاق بقوله : " إعتدي " ثبت بالستة مخلاف القياس ؛ لان 
القياس أن لا يستعار المسبّب للسبب فكيف فيما لاسبب له ؟ لأنٌَ الطلاق قبل 


الدحول ليس بسببٍ للعدة » فغيره عليه لايقاس ‏ على ما ذكرناس وإ هذا 


TENE‏ فيجوز استعارة السبب للمسبب . وهو خحطأً ؛ لما يتضح من سياق الكلام 
الاية ( ۳١‏ ) من سورة يوسف 

() أنظر : حلاصة الفتاوى » للإمام طاهر بن أحمد البخاري » ( ٠۳۷‏ أ ) » طلبة الطلبة › 
اا 

I N O EC E 
RN N a E 


. ) ۲۰١١ - ۱۸۹ ( ص‎ 


المعنى أشار بقوله :ل وقد جاءت السنة ) أي أن القياس يقتضى البينونة كما 
في سائر الكنايات » إلا أنا ت ركنا القياس بالحديث » و" استبرئي " في معتاه » 


ء 2 
فاق به 


قوله : يحتمل نعتا للطلقة )١()‏ أي نعتا مصدر محذوض معناه : أنت 
طالقٌ تطل تطليقة واحدة » [ ويحتمل صفة للمرأة ) أي نتو واحدة عند قومك ۽ 
ار یی ا ا و و کا کی ل ر 
زالَ الإبهام بالنيّةَ كان دلالة على الصريح لا عاملا عو حَبه(›» أي إذا[ ۲/۳۷ 
نوی الطلاق کان دلالة على وجود الطلاق قبله ؛ لأنه چ ا ا 
لاه e‏ بدون ذلك الشى" لايصح › فکان 
ذكرٌ الصفة دليلا على ذكر الموصوف - وهو الطّلاق - . 


1% 


ولم تحعله بائنة حتى يقع بها البائن ؟ 


(۱) شرع ره آل ا اللفظة الثالثة من كنايات الطلاق الي يقعْ الطلات بها رجميًا » 
وهي قول الرّجل لامرأته : أنتٍ واجدة . 

آنظر : کشف الأسرار شرح المنارء للتسفی » ۳۷۱/۱ »› کشف الأسرار » للبخاري › ۲١۸/۲‏ 
٠١‏ أي إذا زال الإبهام صار كناية عن صريح الطلاق » وصريح الطلاق يقع به الرجعي لا 
البائن » فلما ثبت بهذا اللفظ الطلاق الرحعي عند تية الطلاق علم أن العمل ليس .موحب هذا 
اللةظ 

أي بدون ذكر ذلك الشى 


E ET 
» أولا] : إما لأن الأصل في الكلام هو الصريح - على ما جىئ بعيّد هذا‎ 3 
وحمل الكلام على الأصل أوْلى‎ 
ثاتيا ] : أو لان النص ورد بلفظ صريح الطلاق لا بالبائن وغيره »> كقول‎ [ 
وقوله تعالى ] :«إ والمطلقات يربص هد‎ [ ٠< تعالى : « الطلاق مرتان‎ 
وغيرها » وحعْلٌ الموصوف يِن الذي‎ ٠4 ر وقوله تعالى ] :ل فان طلقَها‎ 
. ور الاب رل‎ 
الغا ۲ : أو لان هذا أل موونة ؛ لان بالبائن ينقطع اللك › وبالرجحعي‎ 3 
. لد‎ 
رابعا ] : أو حملا لأمره على الصّلاح » فان في بعض الروايات :و یکون‎ [ 
. الرحل 2 بالطلاق البائن د‎ 


الاأية ( ۲۲۹ ) من سورة البقرة . 

الاية ( ۲۲۸ ) من سورة البقرة . 

الآية ( ۲۳١‏ ) من سورة البقرة . 

r E E 
ما رُوي عن اين عباس - رضي اله عنهما - أنه أتاه رحلٌ فقال : إن عمَى طلّق امرأته‎ 
. ا فال( عاك عم اه ات ج ل‎ 

کے وشهاما ززي غو عدا له بن غر ج رضي اه عنهچا د آند کال م مطل ارات فا 
فقد عصی ربه وبانت منه امراته { : 

س ومنها ماروي عن عبدا لله بن مسعودٍ طايه أنه أتاه رل فقال : إني طلّقت امرأتى تسعة 
وتسعين مره » قال : فما قالوا لك ؟ قال : قالوا : حرمت عليك . قال عبداله : أرادوا أن 


يبقوا عليك » بانت منك بثلاث وسائرهنْ عدوان ) . 


الو ا E‏ وال ا عدم ااا ای 


قوله : لا عاملا بموجبه {) لان موحب الواحدةد٠‏ هو التو خد 
وذلك لاينبئ عن الوقوع فضلا عن الرحعة » بخلاف البائن وأمثاله » فان 


== أنظر : المصنف » لابن أبي شيبة › EN‏ > اللصنف › لعبدالرزاق › -۳۹۳/٦‏ 
۸ »۰ سنن أبي داود » 1٤۷/۲‏ (۲۱۹۷) » سنن الدارقطي »› ٦۰/٤‏ »› سنن سعيد بن منصور 
A‏ 

اجرج الاي عن ااي م أنه قال :ل يلعب بكاب اله وأنا بين أظه ركم ؟ { 
لن طلق امرآته ثلاث . سنن النساتی » )۳٤۰۱(۱٤۲/۹‏ 
( في ( ب ) : لاموجب الواحدة 


[ الأصل قي الكلام هو الصريح ] 


د الاس فے اکا ھی الور فاا اك ها حر 
قصور من حيث إنه يقصر عن البيان بدون النية » وظهر هذا التفاوت 
فيما يدرء بالشبهات » حتى إن المقر على نفسه ببعض الأسباب 
الموجبة للعقوبة مالم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة ] . 


قوله  :‏ ثم الأصل في الكلام هو الصريح { لأت الكلام وضع للإفهام 
والصريح هو الكامل التام قي الإعلام SS a‏ ر وإبهام 
باعتبار الاشتباه في المرام : 


و مال ال الوت کاو هو اا 
TT TT NT‏ ميحد المصدق ؛ لان ما تلفظ به 
كناية عن القذف » لاحتمال مطلق التصديق وجوهاً ختلفة » لأنه محتمل أن 
يقول : صدقت قبل هذا فلم كذبت الآن في هذا ؟ 

و ا و ےد اھ اھا ہے 
أنه ليس بتصريح بالرنا » ولذلك لا تقام الحدود على الأحرّس عند إقراره 
باشار ته( ١‏ ؛ لأنه لم يو جد التصريح بلفظه » وعند إقامة البينة عليه ؛ لأنه ریما 
CCE eS‏ 


(1) في ( ب ) : بإشارته المعهودة 


ا 1 ود رچ رچ ا وال ر هو کا 
قلنا : إن " كاف" التشبيه يوجحب العموم عندنا في الح الذي يحتمله › 
وههذا قلنا في قول علي طفه : إغا بذلوا الجرية کون ماهم کدِمائا 
٠) aR‏ إنه بحري على العموم فيما يندرءٌ بالشبهات وفيا 
TT e‏ 
ا ا 


مو جحب العام عندنا (۲) 


(۱) سبق تخريجه ص ( ۱٤٤‏ ) من هذا الكتاب . 

() سبق بيان حكم العام مفصلا ص ( ۷٤ - ۹٩‏ ) من هذا الكتاب . وأنظر فى هذاأيضا : 
أصول البزدوي مع الکشف › ۲۰۹/۲ » أصول السرخسي » ۱۹۰-۱۸۹/۱ »› كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفی » ۲/۱ ٣۳۷٣۳-۳۷‏ 


في معرهه وجوه الوقوف 


على أحكام اللظم 


وهي أربعة : الاستد لال بعبار ةه النص ¢ وباشارته ¢ وبدلالته ¢ 
و 


أما الأول : فما سيق الكلام له وأريد به قصداً آ 


قوله : القسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف ) وهذا القسم راحع 
إلى المستدل ‏ أي امحتهد - يقف على الأحكام بهذه الوحوه » فكان هذا 
القسم من أقسًام المعنى خحاصّة » بخلاف الثلاثة الأول فإتها من سام الظل 
الي ذكرنا قي قوله :ل وأقسام النظم والمعنى )١(‏ . 


)۱( آنظر ص ( ٠٠- ٤٩‏ ) من هذا الكتاب چ 


۲۱1 


1 دل العيارة ا 


اما العبارة : 

ا له اة الكل الى جر التصرد 2 ك عبارة 
أن اجتهد يعبر من النظم إلى العنى » وامعكلَّم يعبر من المعنى إلى التظلم» 
فكانت هي موضع العبور » فموضع العبور للوسيلة إلى المقصود لا للمقصود › 
فكان في التسمية بهذا إشارة إلى أن الملقصود منه المعنى » كذا ذكره الإمام 
رالد ال در رهه 0 . 
والإأشارة : 

ي اا ا ع ا و له ی رع اتا 
المقصود و تضاعيفه 
والألالة: 

ما أذى إليه المعنى اللغوي 
والاقتضاء : 

ما يراد على النصٌ ضرورة صحة النص ٠<‏ . 
١‏ سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) »كما سبقت الإشارة إلى كتابه في القسم الراسي ص )١١١(‏ 
١‏ يجدر في هذا امقام أن أذكر بأنٌ هذا التقسيم لدلالات الألفاظ على الأحكام - أو كما 
يقول المصنف معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم - هو منهج الحنفية » وقد اقتصر الصف 
والشارح - رحمهما الله _ في بيان هذا القسم على الدلالة اللفظية » مع أن اخنفية حعلوا الدّلالة 
الوضعية _ آي ما للوضع فيها مدحل _ قسمين : سے 


1۲ 


== القسم الأول : اللالة غير اللمظية : 

وهي الدلالة المستفادة من معنى النصٌ › فليس في اللفظ ما يدل عليها » فهي دلالة 
سكوتٍ ملحقة باللفظية ف إفادة الأحكام » ولا يقصدون بهذه الدلالة ما يقصده علماء البلاغة 
والمنطق من أنه لاوجود للفظ مطلقا - أي لادحل للوضع فيها - بل هي أحد أقسام الدلالة 
الوضعية » وهي المقصودة بقوهم ( بيان الضرورة ) القسم الخامس من أَقسَام البيان عندهم » 
وينقسم بيان الضرورة إلى أربعة أقسام 
| - ما لزم منطوقا . 
د ها ت بدلالة حال البیا کت : 
دا پیا ررر دن الور 
٤‏ - مائبت ضرورة طول الكلام أو كثرته . 

وسيأتي الكلامٌ على ذلك مفصلا ی باب مستقل ص ( )۹٩۸‏ من هذا الكتاب : 
والقسم الثاني : الڌلالة اللفظية : 

وهي الدلالة المستفادة من نفس النظم - وهي المقصودة هنا - وقسموها أربعة أقسام : 
| - دلالة العبارة أو عبارة النص 
آ ك 5ل الإ قار ة او إهارة الت 
۳- دلالة الدلالة أو دلالة النص . 
> - دلالة الاقتضاء أو مقتضى النص 

أما المتكلمون من علماء الأصول فقد حصروا دلالة اللفظ عندهم في قسمين : 
القسم الأول : دلالة المنطوق : ) 

وهي دلالة اللفظ على الحكم في عل التطق » وهي على قسمين أيضا : 
| - منطوقٌ صريح : وهو ما دل عليه اللفظ بطريق المطابقة أو التضمن . 
۲ منطوق غير صريح : وهو ما دل عليه اللفظ بطريق الالتزام . وهو ثلائة أنواع : 

أ دلالة الاشارة 

ب _ دلالة الاقتضاء 

ج دلالة الإإماء 
القسم الثاني : دلالة ا مهوم : 

وهي دلالة اللفظ على الحكم لا في محل التطق . وهي أيضاعلى نوعين + --- 
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١‏ - مفهوم موافقة : وهو ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه 
٢‏ مفهوم خالفة : وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه 

هذا هو منهج أكثر المتكلمين في الدلالات وكيفية الاستفادة منها » وحالف بعضهم في 
حزء من التقسيم والتسمية فقط دون المعنى » وبه يظهر أن منهج الخحنفية والمتكلمين يكاد يكون 
متقاربا إلا ي بعض الحزئيات » فمن وجوه الاتفاق بينهم : 
١‏ - أن ( دلالة المنطوق الصّريح ) عند المتكلمين هي بعينها ( دلالة العبارة ) عند الحنفية 1 
- أن ( دلالة الإإشارة ) عند المتكلمين هي بعينهها ( دلالة الإشارة ) عند الحنفية . 
٣‏ - أن ( دلالة الاقتضاء ) عند المتكلمين هي بعين_ها ( دلالة الاقتضاء ) عند الحنفية . 
٤‏ - أن ( دلالة مفهوم الموافقة ) عند المتكلمين هي بعينها ( دلالة النص ) عند الحنفية » لكن 
جعل الخنفية هذه الدلالة مستفادة من منطوق النص ونظمه » بينما حعلها المتكلمون دلالة 
مفهوم » والمعنى من حيث التحقيق واحد » لذا كانت عند الحنقية من قبيل الدلالة اللفظية » 
بينما هي عند بعض من المتكلمين دلالة قياسية 
ولزيار من التفصيل آنظر 
aN aE CE aE‏ 
ص ۳۹۷ » نهاية الوصول » لابن الساعاتي » ٥٤١/۲‏ » الفائق » للصفيئ المندي › ۲٦۸/۳‏ 
٠‏ ب البحر الحيط » للز ركشي » ٠١-٠١/٤۲‏ » شرح تنقيح الفصول » للقرافي » ص ٥۷-٠۳‏ » 
التوضيح مع حاشية التفتازاني عليه » ٠١١-٠۲۹/١‏ » شرح التهاج للأصفهاني » ۲۸۲/١‏ 
۲٦‏ » العضد على ابن الحاحب » ۱۷۳-۱۷۱/۲ » الإحكام » للآمدي ۲۱۰-۲۰۸/۲ » 
جمع الحوامع » لابن السبكي › ۲٤٥-۲۳٣/۱‏ » شرح الک و کب المنیر » ٤۷۷-٤۷۳/٣‏ › التقرير 
والتحبير »> ٠١١-٠١۲/١‏ » إرشاد الفحول »> ص ۱۷۸ › فواتح الرحموت › ٤١ ۳١_٤۰٦٩/١‏ » 
مرآة الأصول » لملاحسرو » ص ٠١١‏ » كتاب المناهج الأصولية » للدريئ » تفسير النصوص > 
د. محمد أديب صالح » ٥۹١-٤٦١/١‏ » طرق دلالة الألفاظ على الأحكام » حفتجي » ص 


۰ وما بعدها 1 


E 


قوله : لإ أما الأول فما سيق الكلام له وأريد به قصدا )١(4‏ الضمير 


البارز ني ل له والمستكن في ل أريد] يعودان إلى "ما" » والضمير قي ط به) 
يعود إلى + العام )ا ای لبت ور الع ةما كن السات جا 


٠١‏ ومثلوا لذلك بقوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الرّبا ‏ قالوا : استفيد من هذه الآية 
حکمان : 
الأرلة ل ال وة الا والثاني : التفرقة بينهما . 
وكلا هذين الحكمين مستفاد من عبارة نص هذه الآية » وإن* كان الثاني هو المقصو الأصلى 
من سياق الآية الكرة ٠,‏ 

وحالف صدرالشريعة - رهه الله - ومن وافقه في اشتراط القصد الأصلى » فاشترطه هو 
في ( دلالة العبارة ) كما اشترطه هو وغيره في ( النص ) المقابل ل( الظاهر ) لذا كانت دلالة 
العبارة عنده : ما سيق الكلام له وأريد به قصداً أصلياً » أمّا إذا كان القصدٌ غير أصلى فهي 
( دلالة إشارةٍ عنده ) » وبناءٌ على ذلك » كانت دلالة الآية السابقة على الحكم الغاني - وهو 
التفرقة بين البيع والرّبا - من قبيل ( دلالة العبارة ) عنده ؛ لكونها هي المقصود الأصلى »› ودلالة 
الآية على الحكم الأول - وهو حل البيع - من قبيل ( دلالة الإشارة ) لعدم توفر القصد الأصلى 
للسوق فيها 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف »› ۸/١‏ » أصول السرخحسي »› ۲۳٠/١‏ » التوضيح مع 
التلویح › ۱۳۰/۱ › التقریر والتحبیر »> ۱۰۷-۱۰۹/۱ › تفسير النصوص › ٤۷٥-٤٦۹/۱‏ 


10° 
[ دلالة الإشارة ۲ 


1 والإشارة ما ثبت بنظمه مثل الأول إلا أنه ما سيق الكلام له 
كما في قوله تعالی : ل[ لفقراء الَْاجرينَ الذين أحرحُوا من دارم 
وأموَالمم >٠4‏ سيق الكلامٌ لبيان إيجاب سهم من الغنيمة لهم » وفيه 
إشارة إلى زوال ملكهم إلى الكفار . 

وهما سواء في إيجاب الحكم » إلا أن الأول أحق عند 
التعارض | . 


فهو ابت بالنظم أيضا » ولك السّياق م يكن لأحله ولكن يُعل 


بالتأمل في اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصّان‹٠›‏ 


(١ (‏ الاية ( ۸ ) من سورة الحشر e‏ 
سبق قبل قليل تعريف هذه الدلالة قي كلام الولف رحمه الله ء لذا لما كانت هذه 
الدلالة غير ظاهرةٍ من كل وجه وإنغا تعرف بالتأمّل تي اللفظ شبه المدرك ها .عن ينظر إلى شخص 
هو مقبل عليه ويدرك آخرين بلحظات بصره » يقول البحاري : إدراك ماليس .عقصود بالنظر 
مع إدراك ماهو المقصود به من كمال قَوَة الإبصار ) ويتبعه ابن أمير حاج فيقول :[ كذافهم 
ماليس .عقصود بالكلام في ضمن المقصود به من كمال قَوَّة الذكاء وصفاء القريحة £ . 
وصدرالشريعة - رحمه الله لا اشترط في ( دلالة العبارة ) القصد الأصلى كان لرام 
عليه أن يلتزم المقصود غير الأصلى ني ( دلالة الإشارة ) » وتابعه على ذلك ملاحسرو حيث 
أنكر أن يكون هناك حكم ثبت بأدلة التشريع مع كوّن الشارع لم يقصده فقال : القول بتبوت 
الحكم الشرعي .ما لايقصد به الشار ع ذلك الحكم ظاهر الضعف ) . == 
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ونظيرهما من احسوس( 0 : 

ر رالانا إل حص هرمل فاةو ر اعري اا 
ی یا ت ا فی ا ا ی 
إلى صياٍ فرعا يصيب الصيدين بزيادة ذه في ذلك العمل » فإصابة الذي 
قصَدَ منهما موافقٌ للعادة » وإصيابة الآحر فض على ما عليه العادة » ومعلوُ 
اکت مباشرا فعل الاصطياد فيهما » فكذلك ههنا ا لحك اا 
بالعبارة والإشارة كل واحاٍ منهما کون ثابتا بالنص » وإ كان يتفاوت عند 


التعارض 
[ الفرق بين دلالة العبارة والنص وبين الإشارة والظاهر ] 


فإن قلت : فعلى هذا يحتاج إلى الفرق في موضعين :- 

أحدهما : بين العبارة والنص 

والثاني : بين الإشارة والظاهر 

إذ الأوّلان اش ركا بالسّوق والتظم » والآحران إتحدا بالنظم وغدم السراق ١‏ 
قلت : الفرق بينهما ثبت من حيث العموم والخصوص . 


أنظر : تقويم الأدلة » ( ۷١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › 1۹-1۸/١٠‏ › 
أصول السرخحسي › ۲۳٠/١‏ » الميزان »ص ۳۹۷ » الغن » للخبازي » ص ۱٤۹‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۳۷١/١‏ » التقرير والتحبير » ٠١۷/١‏ » فواتح الرحموت » 
للأنصاري » ٠0۷/١‏ » التوضيح مع التلويح » ٠١١/١‏ » مرآة الأصول » لملاخسرو » ص ٠١١‏ 

امنا هج الأصولية › للدریی » ص ۲۸۲-۲۷۹ › تفسیر النصوص › ٤۷۹-٤۷۸/۱‏ 

) . أي نظي دلالة العبارة والإشارة‎ >٠١ 


jE 


1¥ 


أمَا من حيث العموم : 

فهو أن النص والظاهرَ من اقسا النظم » والعبارة والإشارة من أقسَام 
العنى » فكان السوق وعدم سوق في النص والظاهر يتعلقان بالمقكلم » وهما 
في العبارة والإشارة يتعلقان بالسًامع » والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلق 
كما أريناك من النظائر في شرح قوله :3 لكن الإبهام فيما يتصل به )س٠‏ 
وهذا معنى يشمل الكل . 
وأمّا من حيث الخصوص [۸٤/ب]‏ : 

فان الإشارة قد تقع حفيّة فيحتاج إلى العأمّل » وهذا حفِي على 
الشافعي - رمه الله - حكم الإشارة في قوله تعالى :لإ للفقراء المهاحرين هد 
حيث قال : بعدم زوال أملاكهم عمّا حلفوا في دار المحرب>٠»»‏ قال 


(۱) آنظر ص ( ۲۹۰٦‏ - ۲۹۷ ) من هذا الكتاب . 
الاية ( ۸ ) من سورة الحشر . 
i NN EAN E aE‏ 
يعلكها الكفار فى رأي الحنفية استدلالاً ب : 
أ أ الاستيلاء سيب للملك » فكما ملك السلم مال الكافر بالاستيلاء كذلك أيضاً علكه 
الكافر بالاستيلاء كما في سائر أسباب املك كالبيع والبة > وإنغا يختلفان في حكم الآخحرة 
ب قوله تعالى :ل للفقراء الملهاجرين 4 وسيأتي في كلام الشارح - رحمه الله وجه 
الال وه ل مما 
أنظر : الأسرار ء للدبوسي ( ۱۹۸ - ب ) › ختصر اخحتلاف العلماء » للحصاص › 4٦1/۳‏ > 
شرح السير الكبير »> للسرخحسي »› ۱۲۹۷/٤‏ › رؤوس المسائل › للزخشري › ص ۳٣۱۳۹۰‏ › 
الحداية مع شرو حها » ٦-۳/٦‏ › تبيين الحقائق » للزيلعي ۲٠١-۲۹۰/۳‏ . 

يرى الشافعية حلاف ذلك يقول التوي _ رحمه الله - :إ ولو استولى الكفار على 
أموال المسلمين لم علكوها سواءٌ أحرزوها بدار الحرب أم لآ > وسواءٌ العقار وغيره ‏ واستدلوا 
بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم : أنه أغار المش ر كون على ) == 


1۸A 


مس ااه لر جس رة ا وال ار واا ةة 


و اما : الظاهر فکاسی ظاه لاخفی حكمه على أحد من أهل اللسّان 
و كذلك العبارة فإنها قد تخلو عن الإشارة » فأما " النص " فإنه لالخلو عن 
الظاهر بل يعقبه أبدا » فن النصٌ فيه ما فى الظاهر وازداد هو عليه بزيادة بيان 


قوله : ل كما في قوله تعالى : للفقرًاء المهاحرين 4) ذكر ( لي ٠)‏ 
"الكشاف": إ قوله تعالى :م ا 4% بدل من‹٥»‏ قوله :ل وَلذِي القربى 4 
والمعطوف عليهد٠»‏ » والذي منعَ من الإبدال من له والرسّول 4 والمعطوف 


ع ر ر ویر وااو ا ر م ایی 
فر کبتها و جحعلت rege u elle E E ES‏ ) 
رسول الله ظ4 فقال : [ بعس ما جزيتها لا وفاء لنذر في معصية الله عر وجل ولا فيما لإملكه 
ابن آدم )€ . 

أنظر : الروضة » للنووي » ٤-۲۹۳/۱۰‏ ۲۹ » مختصر المزني > ص ۲۷۳ » المهذب » للشيرازي 
TET‏ ) ) 
(۱) اصول السرخسي »› ۲۳٣/۱‏ 

ولكن سبقه إلى هذا المعنى الدبوسي في "تقويم الأدلة" ( ۷١‏ -ب) 

9 جافطة من ر ) 

يي (ب): عن 


> أي المعطوف على ل ذي القربى % في الآية وهم : اليتامى والمساكين وابن السبيل . 


4 


عليهما ‏ وإ كان المعنى لرسول الله 65 ان ا لل ك احرج رسوله من 
الفقراء تي قوله ل وینصرون الله ورَسولّه & ٠‏ . 

عی ا کاو ارين ا ول ا اال لار م لر که 
مقصودين بالذ كر حيتئلر » وف البدل الَبدَلٌ غير مقصود » وأنه بقع 
رسول الله خ6 عن التسمية بالفقير _ وف البدل إطلاق لاسم البدل على 
امبدل - ويي التيسير" :ل هو معطوف على الأول بخير "واو" كمايقال : 
هذا المال لزيد لعمرو لبكر ١)‏ . 

ثم الثابت [١۳/ج]‏ بالعبارة في هذه الآية نصيبٌ من الفى هم ؛ لأنْ 
سياق الآية ( لذلك ›٠١)‏ كما قال الله تعالى ف أول الآية :¥ ما أُفاءَ ا لله 


على رَسوله % أي ما أغنم ١‏ لله 


5/2 لقا الل جى‎ )١( 
-أ)‎ ٤۲١ ( التيسير في التفسير » لأبي حفص بحم الدين النسفي‎ ١ 

وقیل : هو بیان لقوله تعالى : ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ » فلما 
az gg aA ES‏ 
الناس به . قاله الإمام محمد بن مخلف الفعالي ونسب الألوسي هذا القول لابن عطيّة 
أنظر : تفسير الثعالي »› ٤‏ ب اخحامع لأحکام القرآن » للقرطی › ١۹/۱۸‏ > روح المعاني » 
للالوسی › ۰ء 

وذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري هذا العنى » وذكر هذه التقول الي أوردها السغتاقى 
ا کت 
)۲( ساقطة من ( ب ) 


° 


وال ا 5 يِن أَحْل القرّى & قيل«٠‏ : هي دك 
وبنو التضيير وبنو قريفًة«٠»‏ وحيبرد » لإ فللّه » أي فهى له یام رکم فیها ا 


أحب » ا وللرّسول 4 به : ل 


وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - . أنظر : تفسير الطبري » ۳٠/۲۸‏ » بحر العلوم 

للسمرقندي » ۳٤٤/٤‏ تفسير البغوي » ۷۳/۸ » الجامع لأحكام القرآن » للقرطي » ٠۲/١۱۸‏ . 

فدك : بالتحريك » قرية بالخجاز » قم شال المدينة المنرّرة » تتوسّط الطريى بين الدية 

وخيبر » أفاءها الله تعالى على رسوله غ صلحا » وفيها عينٌ فرّارة » وهي اليوم بلدةّ عامرة » 

كثيرة النحل والرروع والستكان تسمَى ( الحائط ) 

أنظر : معجم ما استعجم » للبكري » ٠١٠١-٠١٠١/١‏ » مراصد الاطلاع » للبغخدادي » 

Neo aa Sy EE 

بنو النضيير وبنو قريغلّة : من قبائل يهود » كانوا يسكنون ظاهر الدينة النرّرة » بنو قريظة 

کانوا يسكنو العوآل » وينو التضير كانوا يسكنون البويرة ووادي بطحان » وهذا الوادي يأتي 
O‏ من العوالي ثم قرب الممسجد التبوي الشريف » وهذه الأماكن جميعي 

أصبحت الآن من آحياء المدينة النرّرة يوار المسخد التبوى الشريف . 

أنظر : مراضد الاطلاع » لل يادي 1۴۷11۷6/۴ العا الا رة ص 4۹ CoOfc o:‏ 

A۸ 

)٤(‏ حیبر : مدينة تقع إلى الشمال من المدينة المنوّرة على بعد ٠٣١‏ كيلا ء كانت تسكنها 

اليهود قبل المبعث التبوي الشتريف » صالّح اهلها رسول الله جب4 على أن يعملوا أرضها بالشتطر 

على ان یجلیھم منها متی شاء 

أنظر : معجم البلدان » لياقوت › )٤٤۹1(٤1۹4-۲‏ ›» معجم ما استعجم » للبکري › 

٠١۹ العام الأثیرة » ص‎ › ٤۹٤/١ » مراصد الاطلاع » للبغدادي‎ » ٥۲ ٤۲ 


E 


الرهري‹۔ رهه الله - : كانت بنو التضير للبى خر حاصة م يفتتحوها 
عنوة » وافتتحت على صلح ۳۳7/د] فقستّمها بين المهاحرين ل 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيدا لله بن شهاب » أبو بكر الّهري » المدني التابعي » أحد 
الأعلام » رأى عددا من الصحابة وروى عنهم » وكان من أحفظ أهل زمانه » وأحستهم سياق 
تون الأحبار » قال الشيرازي :ل كان أعلمهم بالحلال والحرام ) وكان يقول : كنانكره 
الكتاب حتى أكرهنا عليه الأمراء فرأيت أن لا أمنعه مسلما » وهذا قيل : أوّل من دون العلم 
E Oe o IS,‏ 
آنظر ترحمته فی : طبقات ابن سعد » ۳۸۸/۲ » وبقية أخباره في الحزء الْتَمّم » ص۷٥ ١۸١-١‏ 
)۷٠١(‏ » تاريخ البخحاري › )1۹4۳(۲۲٠-۲۲١/١‏ › المعارف » ص۷۲٤‏ › حلية الأولياء 
)۲٤۸(۳۸۱- ۰۲۳‏ » طبقات الشیرازي » ص ٦٤-1۳‏ صفة الصفوة »> ۱۷۸(۱۳۹_۱۳۹/۲) 
سير أعلام النبلاءِء ٣‏ / ٦۳۲۔۰٣۲‏ 
>٠١‏ أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن الرهري قي "الملصنف" كتاب المغازي » باب غزوة بي 
النضیر » ۳٣۱-۳٣۰/۰‏ (1۷۳۳) » وأخرجه ابن اسحاق وزاد فيه :( فقسّمها بين المهاحرين 
فون لاان ا آل ا و ا ا وای ا ا ارول ا 
) سيره آين خشام > 1۹٤-1۹۳/۴‏ > وأخرجه بهذه الزيادة الإهام محمدابن الحسن فن 
كتابه السير الكبير" » أنظر : شرح السير » للسرخحسي » ٠٠٩-10۸/۲‏ » والطيري في تفسيره 
۳۹-۸۸ » والبيهقي »› في الستن الکبری » کتاب قسم الفی والغنیمة › ۲۹٦/۰٦‏ 

وکر ھا اا السّمرقندي في "بحر العلوم" › ٣٤٤/٤‏ > والقرطي في "الجحامع" »› 
۸ »۷ والاألوسي في "روح المعاني" » ٠٠/٠١‏ » والستيوطي في الد المنثور » ۹۹/۸ 

ولكن أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السّنن عن عمر بن الخطاب 
طب أنه قال : كانت أموال بنو التضير مما أفاء الله على رسوله ا ما م يوحف عليه جخيل 
ولا ركاب » فكانت لرسول الله ج خاصة ينفق منها على أهله سنة ثم يجعل ما بقى في 
السلاح والكراع عدَة في سبيل الله . 
صحيح البخحاري » كتاب ا لجهاد › )۲۷٤۸(۱۰٦1٤/۳‏ وف وا ر ا 
کتاب الحهاد والسیر » باب حکم القع » )٠۷١۷(۱۳۷۷-۱۳۷۹/۳‏ . 


YT 


ولي القربى ) يعي قَراة رسول الله ج6 لإ واليتامى والمساكين 4 

ااا اف و ت و و 
أسلحة الغراة فإ وللرّسُول 4 خ6 له حمس الخمس «إ ولي القرّى 4 وقد 
سقط سهمهم بإ ماع الصحابة طت # واليتامى والْسّاكين وابُن السّبیل & 
هم من مصارف الخمس » وأربعة أخماسها للغانمين 

إلى أن قال مل للفقراء ارين % وهم أيضاً من مصارف الخمس إما 
بطرق البدل مِن ل وَلِذِي لقرہی ٭ کما ذکر نی 'الکشاف" ؛ لان الحكم ي 
المبدل حكم في البدل » أو بالعطف على الأول بغير "واو" كماذكر ن 
'التيسير" » فكانت العبارة لبيان أنهم مصارف الخمس من الغنيمة 

والقابت بالإشارة : أن الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهہ عما 
حلفوا مک ؛ لاستيلاء الكفار عليها › فان الله تعالى ماهم " فقَرّاء" مع إضافة 
الديار والأموال إليهم ( بقوله ٠٠)‏ أحرحُوا يِن ديارهم وأموالهم 4 
cg OM oy‏ 


) أنظر : التيسر » لأبي حفص النسفي ( ۳۷۱ - ب‎ )١( 
۰ اا‎ 
الفقیر هو : من له أدنى شى - أ ي قوت يومه - فلا يحل له السؤال » هذا فالملسكين أسوء‎ 
ا‎ 
المداية مع‎ » ٠٠٤١ طلبة الطلبة » للنسفي » ص‎ » ٩ - ۸/۳ » أنظر : امبسوط » للسرخسي‎ 
. ٠٠٤/٣۳ › الكليات › للكفوي‎ » ٤١-٤۰ /۳ » شرو حها » ۲۹۱/۲ » دستور العلماء‎ 

والفقير عند الشافعية هو : الذي لا مال له ولا ك که ت ن باه ولو کان 
و e‏ ا E‏ 
أنظر : الأ » للشافعي » ١١ CNT EET‏ تحفة الحتاج » 
للهیتمي ۰ ٠١٤ › ۱٤۹/۷‏ » شرح الحلي على المنهاج » ٠۹٥/۳‏ 


TTY 


e‏ یں ل 0 ^ 0 ہاگ 

الفقر ضد الغنى » والغن هو من بلك المال » لا من قبت يده من المال » 
ج یار کی یا ا رای ای ف وا 
ت يده عن الال لقيام ملكه » حتى وحَب7ت] عليه الرّكاة عند و جود 


الكلام من غير زيادة ولا نقصان(٠)‏ 


٠(‏ أنظر : تقويم الأدلة » ( ۷٠١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف »› 1۹/١‏ » أصول 
السرحسي » ۲۳١/١‏ » تفسير النصوص › ٤۸٠-٤۷۹/١‏ . 

والتحقيق في هذا المثال : أن علماء الحنفية احتلفوا فيما بينهم في كيفية استفادة هذا 
الحكم - وهو زوال ملك الهاحرين عما خلفوا .عكة - على أربعة أقوال 
القول الأول : 

أن هذا الحكم مستفادٌ من إشارة النص القرآني › أي بطريق ( دلالة الإشارة ) وهو 
احتيار أكثر الحنفية » وعليه اعتمد الصنف والشارح - رحمهما الله تعالى - . 
القول الثاني : 

کن یا ی ا ا ا ارو لی عا سی 
وهذا قول الإمام صدرالشريعة - رهه الله - حيث سبق أن تبيّن أنه يشرط القصد الأصلى في 
لل الارة :و الد غرم ق 5ل الاغار :لدا كانت غار الم غت را ا 
تعتري عبارة النص من الدلالات الثلاث ر( المطابقية والتضمنية والالتزامية ) بينما دلالة الإشارة 
عتد الجحمهور ما هي إلا دلالة التزامية فحسب . 

الل جو اد0 عن روا الا عا و 
رو غار لها لست کم الرھوے دیل کر ےآ دل کے قرلے ر 
الله - :3 والعنى الثاني وهو زوال ملكهم عما فوا في دار الحرب جزء الموضوع له ؛ لأنْ 
ااه الاين ل غلكرو ها ا م غ وک نه ماعا او داري ب 
كرتعم ت لكر ها :كرد جر رر 2 : 


EE 


اجه راد عا ق ج ا صو له و افوا 
بالرححان من غير المقصرد 


القول التالث : 

أن هذا الحكم مستفادٌ من مقتضى هذا النصٌ » أي بطريق ( دلالة الاقتضاء ) › وقالوا : 
أن هذا المعتى - أي زوال املك - وإن كان لازما لتسميتهم ( فقراء لكنه لازم متقدحٌ ؛ لان 
صحَّة إطلاق لفظ ( الفقر ) بعد ثبوت اللك متوقفة على الزوال » فيثبت ( الزوال ) أولاً حتى 
يصح هذا الوصف » واللازم المتقدم الذي يتوقف صحَة اللفظ عليه هو ( المقتضّى ) › وعليه 
ختكون دلالة هذه الاية على هذا المعنى من قبيل ( دلالة الاقتضاء ) لا الإشارة » وبه قال الحقق 
التفتازاني وابن الممام وملاخحسرو وابن كمال باشا ود. اا و ا ا 
و ومن زعم أنه ثابت إشارة فقد وهم { . 
القول الرابع 

أن هذا الحكم مستفادٌ من ( عبارة النص ) لا من إشارته ولا من اقتضائه › وبه قال 
الأنصاري صاحب كتاب " فوا تح الرحموت" حيث قال : الفقير يدل مطابقة على من لا علك 
شيعا » فكون المهاجرين طن غير E ik i E‏ 
الات وو ف رة 
أنظر : التوضيح › لصدرالشريعة » ٠١١/١‏ » التلويح على التوضيح لل للتفتازانی » ۱۳۲/۱ » 
التقرير والتحبير » لابن أمير حاج »> ٠١۸/١‏ » فواتح الرحموت » للأنصاري › ٤0۷/١‏ › المرآة » 
ENA Na CE‏ 


د. مد آبی سنة » ص ٩۸‏ › دلالة الاقتضاء » للمحقق ۱۷۹/۱۰ - ۱۷۹ ۰ ٤۲٤۷/۱‏ ۔ ٤٣٣‏ 


Yo 


ثم نظير تعارض العبارة مع الإشارة : 

ما قال الشافعي - رهه الله - : لا يصلى على الشهيدد٠‏ ؛ لقوله تعال 
3 ولا تحسَنَ الذينَ قتلوا في سبي ال أمواتا يل أحياءُ عند رهم رفون )هد» 
فالآية سيقت لبيان منزلة انشهداء وا ا ال ا الا 
واللرجات الةه كاقل اا يررَقونَ فرجین عا آتاهُم الله مر 
فضله ۲4 . 

والثابت بالإشارة قي هذا : أنه لا يَصلى عليهم ؛ لان الله تعالى اهم 
أحياء » ولا يُصلى على ا لحي صَلاة الحنازة » ولكنٌ قوله تعالى :إ وصا 


اليد عند الشافعة كيدان : 

الأول : شهيد الع ر كة » وهو من مات بسبب تتال الكفار » فهذا لايغسّل ولا يصلى عليه › 
a TT‏ 

N NEIN gs E Ara 
: والغريق ومن قتله مسلم أو ذمي » فهم كسائر الوتى يغسّلون ويصلى عليهم » واستدلوا‎ 

أ - ما روي عن الب که آنه قال ى شهداء أحد :ظ زملوهم بکلومهم )€ : 

ب س ما روي عن حابر وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - أن البي خ6 قال في شهداء أحد 
أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة © , وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم وم يغسلوا 

ولم أحد طم استدلالا عا ذكره ه السغتاقي E E ay‏ و 
الو اق م ا و 

آنظر : الام للشافعي » ۲۳۷-۲۳۹/۱ » الأوسط » لابن المنذر› ۳٤۷-۳٤١/١‏ مختصر 
الزني »> ص ۳۷ » الروضة للنووي › ۱۲۰-۱۱۸/۲ › اجموع › ۲٦٦_۲٦٤ / ١‏ »› رؤوس 
امسائل » للزخشري ›» ص ٠۹٤‏ 

RE NN I 


() الأية ( ٠۷١ » ١١‏ ) من سورة آل عمران 


Y1 


عَليّهم إن صلاتك سكن هم د٠‏ أي رحمة « عار و ااب صلاة 
الجتازة في حق الأموات على العموم »> كذا ذكر فى "الأسرار"٠›‏ » فكان اول 

ACA o a 
ات ارام رات اوی اران ای ۽ ای ابی‎ 
/إب]‎ ٤۹7 لرجحان العبارة على الإشارة عند التعارض‎ 


. من سورة التوبة‎ ) ٠١١ ( الآية‎ ٠ 
)١ ٦۷ ( › للقاضی الإمام ایی زید الدبوسی‎ (۲) 
: وعثله استدل افر الد ره ا انق كاه ال و ےا ب افآ‎ 


امحتلف بين الأصحاب » لأبى الليث السّمرقندي ( -١‏ أ ) » ختلف الرّواية » للأسمندي › ص 
0۹ ) 


۳۲۷ 
7[ دلالة النصض ] 


| وما دلالة النص : فما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطاً 
بالرأي كالنهّي عن التافيف يوقف به على حرمة الضرب من غير 
واسطة التأمل والاجتهاد | 


قوله : ل وأمّا دلالة النص فماثبت بمعنى النص(١)‏ لغة ‏ فمعنى قولنا 
لغة » أي يعرفه كل لغوي بهذا اللسان جرد ماع الفظ من غير تأمّل » 
N‏ 


ولا نعي بقولنا : ما تبت .ععنى او الذي 
أذى إليه الأفضل لغة بالوضع فا اذا کان ا عبارة" لا " دلالة" ) 
وإ لم يكن مسوقا فهو " إشارة " لا " دلالة " » وإغا نعن به : ما ادى إليه 
لا ال ك ا ا اف ي راا 
لتأديب تي محل صالم له بالإيقاع فيه" » وهذا العنسى - وهو إيقاع آلة 
التأديب في محل صا له - يفضي إلى شئ آحر وهو ( الإيلام ) » وهو بُستفاد 
من ال الى ا هر ع الي لري د ك ات واا نلاىي 


. 
في ( ج ) : عليه 


TTA 


يفضي a‏ دلالة النص ٠("‏ » لأته ثابت بالمعنى اللغوي لا 
باللفظ . كذا قاله الإمام بذرالدين الكردري - رحه الله د . 


د ل يشبت بعين اللفظ م نسمّه " عبارة النصَ " ومن حيث 
إنه ثبت ععنى النصَ لغة لا رأيأ ولا احتهادا ؛ لوضوجه يناه " دلالة النص "' 
لا قياساً ؛ لأن القياس معنى يستنبطه الحتهدٌ بالّأي ما ظهر له أثر في الشرع 


یواک ل ر 


(۱) هذه الدلالة هي ما يسميها المتكلمون من علماء الأصول " مفهوم الموافقة " أو " فحوی 
الخطاب " وهي : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما ف معن 
يدرك كل عارف باللغة أنه مناط الحكم من غير حاجة إلى نظر واجتهاد »> سواء كان الملسكوت 
أولى بالحكم من النطوق أو مساوياً . 

ويظهر من هذا أن دلالة الدلالة تشبه إلى حد كبير القياس الشرعى » يبد أن القياس 
يحتاج في إدراك علته إلى استنباطر واجتهاد » وعليه فطريق الاستدلال بدلالة النصٌ كما يلي : أن 
يرد نص يدرك معناه اللغوي كل عارفو باللغة مر غير أ ينظرَ أو مجتهد » هذا المعنى اللغوي 
ا ع ن ار اة وا عل عا هي اوري او وو 
من قبيل الدلالة الالتزامية » فكل ما شارك هذا المعتى الدلاى فإته يأحذ حكمه ) 
أنظر : تقويم الأدلة > ( ۷١‏ - أ ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۷۳/١‏ » أصول السرخحسي » 
۱ ء الميزان > ص ۳۹۹ » الإحكام » للآمدي » ۲٠١/۲‏ » البحر الحيط » للز ركشي › 
٠ ٤‏ التلويح على التوضيح ›» ٠۳۳/١‏ » التقرير والتحبیر » ۱٠۹/۱‏ » شرح الك وكب المنير » 
۳ ب المناهج الأصولية » للدرین »> ص ۳۰۷ - ۳٠١‏ » تفسير النصوص › ٠١/١‏ . 
(» سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) » كما سبقت الإشارة إلى كتابه - رحمه الله قي القسم 


الدراسي ص ( ۱١۳‏ ) . 


۲۹ 


ا ا ڳر“ جوعلا الل والورن علة بالراي ٤‏ وذلك لايتناو له صوره التظم 
ولا معتاءد» لخا وشذا ححص اتهدون عرفة الاستياط » ورن يشتزك ف 


وقيل : الجمع بين المنصوص عليه وغير ا لمنصوص عليه عا أدّى اليه 
المعنى ااا " دلالة النص والجحمع بين المنصوص عليه وعير ]7/۹ 
ااسوص اه بال TR‏ " قياس "("› . 


ر هذا الحديث يروى بالنصب 3[ مثا عثل © وهي الرّواية الشههورة الي سبق تخريجهى 
E‏ ` ) 

ويُروى بالرفع لإ مثل .عثل ©€ ويستدل الحنفيّة بها كتيراً > والحديث بهذه الرّواية أخرجه 
حمّد بن الحسن عن أبي حنيفة عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري طه مرفوعا في كتابه 
"الأصل" ني اول أبواب السّلم » ١/ه‏ ط. بيروت » وبالرفع أيضا أخرجه عبدالرراق في 
"مصنفه" في كتاب البيو ع » باب الطعام متلا .عتل > ۲/۸ (٤۱۹۳(۳‏ : 
وانظر أيضا : نصب الراية » للريلعي » ٠٠/٤‏ . 
قي ( أ )و (ج): معنا 
١‏ إختلف العلماء فيما بينهم في دلالة الدلالة أو مفهوم الموافقة هل هي دلالة لفظية أ 
قياسية ؟ على قولين : 
القول الأول : 

أن دلالة التصٌ دلالة قياسية » أي مستفادة من معقول اللفظ ومعناه » فإذا ثبت حكيٌ في 
مسکو ت عنه لثبوته ئي منطوق به لعلَوٍ جامعةٍ بينهما » > کان ثبوت ذلك الحكم بطريق القياس ؛ 
لان أركان القياس من a‏ ثابتٍ للأصل متوفرٌ في مثل هذه الدلالة 
ولا كانت العلة فيه واضحة تدرك لكل من فهم اللغة من غير حاجةٍ إلى فقو أو نظر موه " اس 


۶ 


حليا " يقول الشافعي - رمه الله - :[ وقد بمتنع بعض أهل العلم من أن يسمَّى هذا قياساً ‏ . 


۰ 


وإلى هذا القول ذهب كثير من علماء الأصول وقي مقدمتهم الإمام الشافعي 
والشيرازي والحويي والفخر الرازي والسراج الأرموي والقاضي البيضاوي والتاج السبكي من 
الشافعية وأبوتمام البصري من المالكية وبعض الحنفية . 
القول الثاني : 

وقالوا بان هذه الدلالة لفظية لا قياسية » وهؤلاء انقسموا فيما بيهم إلى ثلاث فرق 
الفريق الأول : وقالوا بان هذه الدلالة منقولة بالعرف من المعنى اللغوي إلى المعنى المقصود »› أي 
دلالة اللفظ عليه بحسب الموضوع العرني » فمثلاً قوله تعالى :فلا تقل هما أف ) تقل المع من 
التأفيف عن موضوعه اللغوي عرفا إلى المنح من سائر أنواع الأذى 
الفريق الثاني : وهو مذهب أكثر علماء القرل الثاني الذين قالوا بان هذه الدلالة دلالة لفظية لا 
ا 3 : إن المعنى الدلالي - أي المعنى المقصود - يفهم بواسطة القرائن وسياق الكلام ‏ 
ا ا و ف عاف > ولكن القرينة هي الى تدل على المقصود 

وإليه ذهب آبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى والغزالي وابن عقيل وحكاه عن الحنابلة 
والأبياري وابن قدامة والآمدي وابن الحاحب والز ركشي وابن التجار » وهو مذهب الحنفية 
الفريق الثالت : وهؤلاء وإن وافقوا الفريقين السابقين فى كونها نها دلالة لفظية إلا أنهم قالوا : إنها 
دلالة تفهم من جرد اللفظ دون التظر إلى أمور حارحية » فالنص وهو قوله تعالى :8 فلا تقل هما 
N eo OS‏ 
أنظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلتهم ومناقشتها قي : تقويم الأدلة » للدبوسي › ( ١۷أ)‏ » 
أصول السرحسي » ۲٤١/١‏ » الميزان » للسمرقندي » ص۳۹۸ » كشف الأسرار» للبخاري » ۷٣/١‏ 
إحکام الفصول » للباحي » ص ٤٤٠-٤۳۹‏ اة زالبان » للأبياري > ٨1١-5۲١/١‏ الرمالة + 
للإمام الشافعي » ص ٥٠١-٠١٠١‏ » المعتمد » لأبي الحسين البصري › ٠١١/١‏ » التبصرة » للشيرازي › 
ص۲۲۷ » شرح اللمع » للشيرازي » ٤٠١-٤۲٤/١‏ > البرهان » للجويي › ۷۸۷۷۸٠٥/۲‏ › 
المستصفی » للغزالي » ۲۷٤-۲۷۲/۲‏ » الوصول إلى الأصول » لابن برهان » ۳۳۸-۳۳۹/۱ » المحصول 
للرازي » ۱۷١۰/۲/۲‏ - ۱۷۳ » الإحكام » للآمدي » ۲٠١۲٠٠١/۲‏ » التحصيل » للأرموي › 
\AEAY/Y‏ > الإبهاج » لابن السبكي » ۳٠۷/١‏ » البحر الحيط » للز ركشي » ٠١-۹/٤‏ » العدة » 
لأبي يعلى » ٤۸۲-٤۸۰/۲‏ » الواضح » لابن عقيل » ٥٤/١‏ » التمهید » للکلوذاني » ۲۲۸-۲۲۰/۲ 
روضة الناظر » لابن قدامة »> ص٤۲۳‏ » المسودة » لآل تيمية » ص٦٤۳‏ » شرح الك وكب المنير » 
CAI-SAY/Y‏ 


۲۱ 


قوله : [ كالتهي عن التافيف ) الله تعالى حرم التأفيف بقوله فلا 
ای ی و : الصربت ا ن ف 
التكرّه ه والتضجّرد"» » وهذا الفعل ب يفضي إلى " الإيذاء " » وهذامعنى يفهم 
e‏ کیت ا و ی ا ؛ لان 
المعنى الذي أثبت حرمة التأفيف الإيذاء » وهو موجحود قي الضّرب والشتم 
وزيادة » حتى إن من لا يعرف هذا المعنى منه» أو كان من قوم يستعملون 
هذا اللفظ للترحم أو الإكرام« لا حرم التأفيف ف حقه 


فإن قلت : ينبغي أن يحرم استعمال التأفيف في حق الوالدين ون كانوا 
يستعملونه قي موضع الإكرام أو الترحم » أو لم يعقلوا معناه » لا أن العبرة 
ل عبارة النص ' في موضع النص لا للمعنى » وإفا العيرةٌ للمعنى في غير 
موضع النصَ » آلا تسرى أنه لو دى ني صدقة الفطرٍ نطف صاع من تقر 
تيمته قيمة نطف صاع من حنط لا جوز » وإ أى نطف صاع من أرز 
أو حسم قيمته قيمة نطف صاع من حنطة جوز » لورود النصَ بالصاع لي 
ر وغامت ن ما سواه 1 

ر کلت ا کان ترت ا غا درك اا 
لأ ذلك ثابت من وجو دون وجه » بحسب أحوال [۳۷/ج] المستنبطين » 


فإن ذلك المعنى ثابت عند البعمض وغير ثابت عند آخرين » وأا إذا كان 


الاآية ( ۲۳ ) من سورة الإسراء . 
ER‏ تهذيب اللغة » ٥۸۹/٠١‏ » معاني القرآن » للنحاس » ٠٤١/٤‏ » معجم مقاييس 
اللغة » ٠١/١‏ 


في ( ج ) : أو كان من قوم يستعملون تي موضع الإكرام 


E 


نبوت المعنى ظاهرا يدرك بطريق الدلالة من غير استتباط ولم يختلف العلماء 

في أن معنى النصٌ هو لا غير » فحينئنٍ دار الحكم بذلك المعنى لا غير . 
Ea N Ea‏ 

1 O a 


بختلفوا ق أن مراد به الحدث » فلذلك أداروا الحكم بالمعنى دون النصٌ > حتى 


لذا احدث في مکان e‏ تنتقض طهارته وإن لم يوحد ايجئ من الغائط . 


وكذلك قل 4 مرت أن قاتا ل إله 
إلا الله ٠€‏ فقد أنهّى فرضيّةد» لقتال إلى وحودِ هذا القول » ولو قال به 
أعجمي لايفهم معناه لا یحکم بعانه > ولو آتی .عتا ٤[‏ ۳ /د] بغیر هذا 
اللفظر من التوحيد يحكم بإعانه _ لما ذكرنا من وحود العنى الذي لم مختلفوا 
فیه ‏ » وقوله تعالی :* فلا تقل هما أف من قبيل هذا ؛ لأنه م يختلف 
فة اجدان حه لاف باعتبار الإيذاء »> فيدور الحكم بالإيذاء كدوران 


الانتقاض بالحدث ر » لا باج من الغائط 


١‏ متفق عليه » أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأعان » باب قول الله تعالى :ل فإن 
تابوا وأقاموا الصّلاة ) ٠١ (۱۷/١‏ ) » ومسلم تي كتاب الإبمان » باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا : لا له إلا الله » ٥۳/۱‏ ( ۲۲ ) 

() ف (أ) : فريضة 

. ) في ( أ ) وردت العبارة هكذا : من قبيل هذا المعنى . بزيادة كلمة ( المعنى‎ )( ٠ 


rr 
] حکم دلالة النص‎ 1 


Î‏ والثابت بد لاله النص مثل الثابت يالإشارة »> حتی صح ۶ اثبات 
الحدود والكقارات بدلالات النصوص ٠‏ إلا آنها عند التعارض درن 
الإشارة | 


قو له :و حتی صح إثبات الحدود والكفارات { اما نظائر الحدود : 


r7‏ ا غ ا نی وهو حصن فرحم » فرح 


ثابت بالنص 9۰7 /ب] ورجحم من سواه إذا رَنا وهو محص ثابت بدلالة 
الل اه عر الي امار جو ل ماع اراد ار ريا 
أو غير ذلك » بل الإجما ع انعقد على أن السّبب الموحب ا ر 
دخات :ولك الست بد وقرة فاق به كرد و د ا 


(۱) هو ماعز بن مألك الأسلمي › قال ابن حجر : امه غريب وماع لقب › معدودٌ ف المدنيين 
كتب له الي ج كتاباً يإسلام قومه » وهو الذي صاب انب ثم ندم فأتى الي ج فاعترف 
عنده » وکان حصنا » فأمَرّ به الیي ج رجحم » وقال :3 لقد تاب توبة لو تابته طائفة من امي 
لأحزأت عنهم © . 

أنظر تر مته فی : طبقات ابن سعد »› ۳۲۰-۳۲۲/٤‏ » تاریخ البخاري » ۳۷/۸( ۲۰۹۸ ) » 
الاستیعاب » )۲۲٤١( ٠١٤١/۲۳‏ » أسد الغابة » ))٠١١(۸/١‏ » تهذيب الأسماء واللغات › 
۱( الإصابة »> )۷٥۸۱(۱٦/٦‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم بلفظٍ قريب من هذا . أنظر : صحيح البخحاري » كتاب الحاربين 
باب رجحم احصن › )1٤۲۹(۲٤۹۸/٦‏ »> صحیح مسلم » کتاب الحدود » باب من اعرف 
على نفسه بالزنا » )۱٦۹۲(۱۳۱۹/۳‏ 


EEE 


وهذا إلحاقٌ بالمثل » فلم أن ( دلالة النص) لا تقتصر فن الإلحاق 
يالفوقيّة٠»‏ كما في التأفيف » بل المخليّة كافية فيهد» 


[ ب ] ومنها : ما أوحبنا حد قاطعَر؛ الطريق على الرذعرى بدلالة النص” 
لان عبارة النص الحاربةرى وصورة ذلك : مباشرة القتال » ومعناها لغة : قو“ 


7( في ( ب ) : في الفوقية 
ES‏ ا ا ا 
ومن العلماء من اشترط الأولوية فقط فقال : لاتكون الدّلالة من قبيل مفهوم الموافقة ( دلالة 
اللص ) حتى يكون الفرع بالحكم أوْلى من الأصْل » ونسب ذلك للشافعي » واخحتاره إمام 
اا 

كن الصواب كما يقول الز ركشي ال ەا کا 
aT‏ مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق فيه » فيدخل فيه الأولى وااساوۍ» وهو 
اشر کا اور م ¿ أصحابنا وغيرهم ‏ . 
ار : الرهان » للجويي » ٤٤۹/١‏ » العضد على ابن الحاحب » ۱۷۳/۲ » الإبهاج › 
اوا ١‏ » نهاية السول » للإسنوي » ۲ ب البحر الحيط » للز ركشي › 
ا ی وا ا ا ا 
7۳ »۷ إرشاد الفحول ›» ص۷۸١‏ 
ا 0 E‏ 
N‏ هو : العَوْنُ والناصر » تقول : فلا ردءٌ لفلان » أي ينصره ويش ظهره › قال فال 
فأرْسيله مي رذ يُصدقي ‏ القصص ( ٣٤‏ ) 
أنظر : الصحاح » للجوهري » ٠ ٥۲/١‏ لسان العرب » ٧ ١‏ تاج العروس » للزبيدي »› 
ا/e‏ 
(ه) قال تعالى : ل إا E‏ ين يحاربون الله ورَسُولّه يعون في الأرْض فس ادا أن 
يقتلوا أو يُصلبوا أو تقطع يديهم وأرْجلهم مِنْ خلا أو ينفو م يِن الأرْضٍ ذلك هم جي ي 
الدنيا وهم في الآَحِرةٍ عَذَابٌ عَظيم ‏ المائدة ( ٣٣‏ ) 


ro 


العدو والتحويف على وجو ينقطع به الطريق » وهذا معني معلوم بالحارية لغة 
ا لذلك كالمقاتل » فلهذا اشر كوا في الغنيمة » فيقامٌ لحد على 
ارذ بدلالة النص (۱) 


و د 
[ ج ] ومنها ما قال آبو يوسف وخحمد ‏ رحههما الله : يجب الحدق 
اللواطة على الفاعل والمفعول بدلالة نص الزنا » والزنا اسم لفعل معلوم وهو : 
قضاء شهوة الفر ج على قصد سفح الماء في امحل الملخصوص الخالي عن أحد 
الملكين وعن شبهتهما » وهذا كله موحود فى اللواطة › أَمّا الاشتهاءُ فالحلان 
فيه سواءٌ طعا ؛ لان ذلك لمعنى الحرارة واللين » وفي سفح الماء فوقهرى ؛ لأنٌ 
الول لا يتعلق في هذا امحل أصلا » والحرمة في هذا أبلغ » لأنها حرمة لا 
تنكشف بكاشف بحال » فكان حكم الحد ثابتا في هذه الفصُول بدلالات 
النصوص » إذ القياسٌ لا يجري في الحدود 
أن عل اللواطة قاصرٌ في المعنى الذي وحَّب الح باعتباره » فان الح شرع 
للزجحر وذلك عند قوة دَعَاء الطبع إلى ر کات الكر وا الطبع إلى 
مباشرة فعل الزنا من الحانبين › فأمّا ( في )رى الدبر فمن حانب الفاعل لا غير 

رار کد الو ی ات ا دكا لار أن الم 
)۱( أنظر : أصول السرخسي » c۱‏ التحقيق » للبحاري › ٤٦ /١(‏ -أ) 

ا ل واااو اي 
فار اة وال ا سوا 
٠(‏ الثابت في جميع النسخ إنغا هو حرف (من ) . 

(٤ (‏ ساقطة من ( ب ) 


Y1 


في الدم والبول آك وأدومٌ من حرمة الخمر » ا و ا 
لانعدام دَعَاء ء الطبع El‏ 


7 فما روي أن رسول الله ط أوحَب الكقارة على الأعرابىر» 
باعتبار جنایته ي صوم رمضان » لا لکونه أعرابيا » فتحصب على غيره بدلالة 


( أنظر : تقويم الأدلة » ( ۷۲ - ب) ( ۷۳ - ا ) » أصول-البزدوي مع الکشف »› ۲۲۹/۲ 
۰ » أصول السرخحسي ۲٤۳-۲۲۲/۱‏ » کشف الأسرار شرح المنارء» للنسفي» ٠۹۰-۳۸۹/۱‏ 
التوضيح » لصدر الشريعة »> ٠١٤-٠١۳/١‏ » التقرير والتحبير »> ١٠١/١‏ › فواتح الرحموت › 
۱-۹/۱ 

حديث متفقٌ عليه عن أبي حريرة طلث أنه قال : بينما نحن جلوس عند الى غ إذ جاء 
رجحل فقال : يارسول الله لكت » قال :3 مالك ؟) قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم » 
فقال 65 :[ هل تح رقب تعيقها ؟© » قال : لاء قال :([ فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
ساعن )€ قال لاء قال د فی جد إطعام سین سکیا کک قال + لا قال: فیت 
اني ب فيينا نحن على ذلك أتي الي ج بعرق فيه تمر - والعرق : الكل - قال :( أين 
السائل ؟) › فقال : أناء قال :ل حذ هذا فتصدق به ©) فقال الرجل : أعلى أفْقَرَ مي a‏ 
الله ؟ قفرا ماين لها يريد الحرتين - أفقر من أهل بي » فضحك الى ر حتى بدت 
أنيابه ثم قال :ظإ أطعمه أهلك € . 

صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب إذا حامع في رمضان ولم يكن له شئ › 1۸٤/۲‏ 
)۱۸۳١(‏ » صحيح مسلم » كتاب الصوم » باب تغليظ تحريم الجحماع في نهار رمضان » 
۲-1۲ ۱۱11(۸( 


TY 


التصرى 
[ ب ] ومنها : وحوبها على المرأة بدلالة النصٌ ؛ لأنها شا ركته فى الحتاية 


[ ج ] ومنها : وجوبها بالا والشرب عامدا ق حق 
الأعرابي » لما أنها إغا وحبت في الوقاع باعتبار أنه جناية ؛ لأنه إفساد لصوم 
رمضان عامدا ما يشتهيه لا باعتبار نفس الوقاع » إذ الوقاعٌ في لحل المملوك 
ليس يجناية حتى يستدعي الكفارة » يل امستدعي للكفارة ما ذكرناه من معنى 
الزجر عن(" › ٤ ٩‏ /أ] الجناية على اا دعاء الطبع إليها » ثم دعاء 
الطبع إلى قتضاء شهوة البطن أظهرٌ من اقتضاء شهوة الفرج » إذ وقت الصّوم 
ف اا وة ار عاد و ن الان غا بوت اسا هة 


الفرج ولا يجيا بدون استيقاأء شهوه البطن - وهذان للأولوية - 1 


٠١‏ يرى الحنفية أن العنى الذي من أحله أوحب الني 65 على هذا الأعرابي الكقارة هو 
اناية على الصوم » فهذا الأعرابي حنى على صومه فعوقب بالكفارة » فثبوت الكفارة هنا هذا 
المعنى لا لمعنى آحر » فكل من ثبت له هذا المعنى - وهو الجناية على الصوم - يثبت في حقه هذا 
الحكم ‏ وهو الكفارة _ 

رک کی ای یی کن ر واااو دت 
الذلك خالفوا الحنفية في المالين التاليين » فلم يوجبوا هذه الكقارة على المرأة - كما أوجبها 
E Oy EOE E N‏ 
أو جحبها الحنفية _ لأن هذا نص ۽ في الخماع لاغير 
أنظر : تقويم الأدلة ( ١-۷۳١‏ ) » أصول السرحسي »› ۲٤١/١‏ » كشف الأسرار »› للبخحاري › 
۲۲۲-۲ » الام" للشافعي »> ۸1-۸٥/۲١‏ » مغن الحتاج » للشربين › ٤٤٤-٤٤۳/۲‏ » 
تفسير النصوص » ٠٥٠٠/١‏ 
فق (ټ): على 


TTA 


RD I 
٠ده تعالى :3 فالآن باشرُوهُنٌ  إلى قوله تعالى: ثم أتموا الصيّام إلى اليل‎ 
E أي الكف عن هذه الجحملة > فكانت إباحة الكل وحظره بطري‎ 
يكن للحماع مزّة » فلما كن سواءً في الحظر كان تعليق الكقارة بالبشض‎ 
ع ال دلا مون هاا ادص لای جاح اس ن‎ 
الل ا اورب الاستواء الكل _ أعيْ الأكل‎ ٤ النص الوارد‎ 
والشرب والحماع - في الإباحة حة والحظر في حن الصوم » فكان ورود النص ي‎ 
a og EEE E البعض وروداً ني الكل‎ 
وور ا عل ا ي ع ا و پا اا قا و‎ 
لاسي ق الأكل والشرب تبت بالنص شعدرلا به عن القياس وهن شراط‎ 
لقياس أذ لا يكون الأصْلٌ معدولا به عن القياس » فثبت بهذا أن بقاءَ صوم‎ 
التاسى ي الماع ثبت مدلالة النص د‎ 


NaN 


يريد أن يبين أن الأحكام الثابتة هنا ثابتة بدلالة النص لا بالقياس » بدليل أنهم صحَحوا صوم من 


حامع في نهار رمضان بدلالة النص الذي ورد في الكل والشرب » وهو قوله < و 
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه © وإثبات ذلك بطريق القياس لا 
يجوز ؛ لان من شرط القياس أن لا يكون الأصل a as‏ والقياس أن من أك أو 
ادن وق ا E a‏ 
وترك القياس في الناسي بالحديث 
قالوا : ولا كان الحماع قي معناه ألحتق به دلالة ؛ لان الأكل والشرب والجماع في الإباحة 
والحظر ا ا يرد ئي أحدها كأنه نص نى الكل » فلذلك أثبتوا فى المغال الفالث الكفارة 
بدلالة النص الذي ورد ق الحماع ق حن الأعرابي » وهنا : أثبتوا صحَة صوم من حامع ناسياً قي نهار 
رمضان بدلالة التصٌ الذي ورد ق الأكل والشرب ناسيا 


I 


فإن قلت : قد قلت : إن دلالة النص ( هي ما ثبت .ععنى الشص )د٠٠‏ 
لخة » بحيث لا يخفى على كل عربي حكمّها » حتى يستوي فيه الفقيه وغير 
الفقيه » وقد ثبت حكم بقاء صوم من حامع ناسيا بطريق الدلالة على من 
اکل او شرب ناسا » وهذا حم حفي لا ید رکه کل فقيو » فضلا عن غیر 
فقيه » حتى في على الشافعي - رحهمه الله هذا الحكم وقال بفساد صوم 
من واقع ا وا الل يساعده من ثلاثة أوجه 
أحدها : 

من حيث ١ ١[‏ /ب] الوقت » فان الوقت وقت الأكل دون الجماع » 
فلا يون الحماع نظيره ) 
والتاني : 

أن الصْومٌ يضيفه عن شهوة الحماع » فلا يغلب النسيان فيه لقَلة دعاء 
الطبع إليه 
والقالث : 

( أن ٠٠)‏ الإنسان يبقى بدون الجماع ولا يبقى بدون الأكل » فيكشر 
وحود الأكل ويقلٌ وحود الجماع »> فكيف يقاس قليل الؤجودِ على كثير 


) ساقطة من ( اأ‎ )١( 

)١(‏ في الصحيح من المذهب عند الشافعية : أنه لا يفسد صوم من حامع ناسيا قي نهار رمضان 
ولا تحب عليه الكفارة والإمام أحمد - رهه الله - هو الذي أفسد صومه 

أنظر : الأ للشافعي » ۲ » الرّوضة » للتووي › ۲ ايجحموع » للنووي › ٤/٩‏ ۳۲ 
تحفة الحتاج » لابن حجر افيتمى ١‏ ۷/۳ المسائل الفقهي ة » للقاضي ابي ا 
۲٠۰--/‏ » المغن » لابن قدامة » ۳۷٤/٤‏ » الإنصاف » للمرداوي ›» ٠٠١/۳‏ 


)۲( ساقطة من ( ب ) 


° 


وهذه معان لايثبت بها القياس فكيف تثبت الدلالة ؟ والدّلالة تقتضى 
١/ج‏ الفوقية أو المثليّة من كل وحه ! 

N E E 
ودل 0 ا ر وال م ةق اساب ااعر عل مادک توک‎ 
توا ا ی 0 و‎ 
أسباب الدذعوة » ولكنها كاملة قي حاما ؛ لأنْ هذه الشهوة تغلب البشر من‎ 
حيث أن الشبق يغلب على المرء على وجو لا يصبر عن الجحماع » وعند‎ 
غلبة الشبق يذهب من قلبه كل شئ سوى ذلك المقصود » فصارا سواء‎ 
بالنقصّان » فص الاستدلال به‎ ET الكمال‎ 

ثم لما أئبتنا المساواة بينهما لا يضرنا خفاؤها [١٠/د]‏ على من قصر ى 
النظر بعد أن كانت المساواة ثابتة في الواقعد» 


قوله : إلا أنها عند التعارض دون الإشارة £ لأنٌ فى " الإشارة " 


وجك النظم والمعنى اللغوي » وف " الدلالة ' وجل المعنى اللغوي لا غير » فما 


( قي (ا) و (ج): على 

© الات فى نه سال جا على القص فى الطرے كا قر الول فد تقر ولك 
يقول الشيخ عبدالعزيز البحاري من الحنفية : الشرط ن الدلالة أن يكون العنى الذي تعلق به 
اكم ثابتا لغة بحيث يعرفه أهل اللسان » فأما أن يكون هذا الثابت بهذا العنى في غير موضع 
النصٌ نما يعرفه أهل اللسان فليس بشرط » وقد بنا أن معنى الحناية في سوال الأعرابى ثابثٌ لغة 
ی اسان با شك ٤‏ کن من باب 9 ا0 اخ بالك الک ى غر 
موضع النصٌ - وهو الكفارة في المتنازع - قد اشتبه على البعض بناءٌ على أن تعلق الحكم بنفس 
معنى الحناية » أم بالناية المقيدة بالآلة المعينة - وهو الوقاع - » لا لخفاء معنى الحتاية » فلا 
يقدح ذلك في کونه من باب الدلالة ) کشف الأسرار » ۲۲۲/۲ 


| 


هو الغابت فى " الدلالة " ثابت في " الإشارة " وزاد فیهھا شم ليس هوف 
4 الدلالة 11 کا ff‏ الإشارة a tf‏ بذلك لوصف عن معارضة 11 الدلالة 1 
فلذلك ترححت هى على " الذلالة " 


أما صورة معارضة إشارة النص مع دلالة اللص : 
فكما قال الشافعي رنهه آله دمن و جيك غه دة الفط إن هذه 


ال اسا المالية على من يقدرٌ على أدائها » فلا يشرط فيها الغنى‹“ › 
کمالا ر يشترط هو فيمن وجبت عليه الكفارة بالإجهاع في قوله تعالى : 


ETE 
يشتزط العلماء لر كاة الفطر تلانة شرو ط‎ )( 
:: رة ايار‎ ١ سے الالام‎ 
ولكنهم احتلفوا في تحديد اليسار . فذهب الشافعية ومن وافقهم إلى عدم اشتراط الغنى‎ 
ر الاب كا اال ن ا اا وطن ار دة وار کال‎ 
الشافعي - رحهمه الله - :[ کل من دحل عليه شرّال وعنده قوته وقت من يقوته يومه وما يؤدي‎ 
به ز كا الفطر عنه وعنهم أذاها عنهم وعنه » وإن م يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها‎ 
عن بعض ) وقال الرافعي في "فتح العزيز" :م المعسر لا زكاة عليه » وكل من م يفضل عن‎ 
قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ما يخرجه ثي الفطرة فهو معسر » ومن فضل عنه ما بخرجحه في‎ 
الفطرة من أي حنس كان من المال فهو موسر » ولم يصرح الشافعي ص طبه وأكثر الأصحاب في‎ 
E 
١۷١-۱٦۹/٦ › فتح العزيز » للرافعي المطبو ع بهامش اجموع‎ » ٠٥/۲ : أنظر : الام »للشافعي‎ 
٤٠٠١/١ » مغن الحتاج » للشربين‎ » ١٠١-١١۲/١ » اجمو ع » للنووي‎ 
أما الحنفية فاليسار عندهم نک رد عل اعياب قا عن مسکنه وثیابه واثاثه‎ 
:) وق مه و اة وعييده و معدل ا اة ف 6 :3 ۷ مةل عن طهر غ‎ 
الاخحتيار‎ › ۲۲١ رووس المسائل » للزخشري » ص‎ » ٠١۲/۳ » أنظر : المبسوط » للسرخحسي‎ 
. ۲۸۲-۲۸۱/۲ » المداية مع فتح القدیر‎ › ۱۲۳/١ › للموصلي‎ 


1 


ل فکفارته إطعَامٌ عَشَرَ مَس اكين ٠»‏ وهذا إلحاق بطريق دلالة التص” ؛ 
e e‏ الفظر مر فا 
ab o YS‏ 
ا ا ا فرط الي ال رةه اماع فيل ادر 
ا رڈ و ت ا < یی سے ی کی کوب 
يالطريق الأول » فعُمم بهذا أن دلالة نص قوله تعالى :ل فكفارتة إطْعَام 
عَشَرَة مَسّاكين ‏ دلت على عدم اشتراطٍ التصّاب في صدقة الفطر 

ولكنا نقول : قوله 645 : أغنوهم عن الساّة في ممل هَذا الوم دء» 
فب "العبارة" ثبت وحوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير ؛ لال 
السوّق لذلك » والثابت ب"الإشارة" أحكام » منها 


() الاآية ( ۸٩‏ ) من سورة المائدة . 
() ص ( ٦۲۳ › ٦۱۸‏ ) من هذا الكتاب . 
() قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ ) . نصب الراية » ٤١۲/۲‏ 

ولكن أخرجه بهذا اللفظ الإمام محمد بن الحسن ني كتابه "الأصل" عن أبي معشر عن 
الع عن ابن رد ري ا وها رووا كاب ا وا و ار 
ط. عام الكتب . وأخرج ابن عدي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي خي أنه قال : 
ل[ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم € وأعله بأبي معشر » الكامل » ٠١٠۹/۷‏ › وأخرجه 
ابن سعد ي كتاب "الطبقات" » ۲٤۸/١‏ » وأخرجه الحاكم من طريق أبى العباس محمد بن 
يعقوب قال حدثنا محمد بن الجهم السمري قال ثنا نصر بن ماد قال أخبرنا أبو معشر عن نافع 
عن ابن عمر عن الى خي في كتاب "علوم الحديث" باب معرفة زيادات فقَهيّة فى أحاديث 
ينفرد بالرّيادة راو واحد»› ص ١١۳‏ 

وار ارقن و اا ع ایی فر ی کی مو ای ر رھی ا جیا 
قال : فرض٠رسول‏ الله خب زكاة الفطر وقال :" أغنوهم في هذا اليوم " » كتاب زكاة الفطر » 
\or/۲‏ 


EY 


انها لاتجب إلا على الغن » كذا في "أصول شمس الأئمة السرحسي () 
- رحمه الله - ؛ لأ الإغتاء إغا يتحقق من الى » والغتى الشرعى مقَدَر ملك 
النصاب » والحكم الثابت ب "الإشارة " اول من الحكم الثابت ب"اللالة " لا 
ذکرنا 

فإن قلت : المعا ضة تقتضي المساواة » والكتاب أقوى من خبر الرّسول 
8 و ت ا وا ا و 

ا ا یات وا د د ق ور 
E E‏ 
بالقياس . 

وإنما قلنا : إن هذه ا ا 1 ا الأية 
قوله تعالی: لا يۇاشیذ كه اله ال ن انگ 4% ااه كان ها عاي 
للحميع » ثم حص من هذا الحميع الذي حاطب بالكقارة الالبة الفقيرٌ الذي 
لابعلك شيغا » والعبد » وكذلك الكافرٌ » والصي » والجنون جو ن 
الكفارة المالية والبدنية ٤١7‏ /أ] جميعا » فص حينمارٍ وجه مساواة حكم مغل 
هذا الكتاب بحكم الخبر » فصح أن يقال : فوقعت المعارضة بين حكمي دلالة 
الكتاب وإشارة الخبر »> في حق من بحب عليه صدقة الفطر قي اشتراط الغنى 


و عدذمه 


Ea 


%4 )۲( 


ي ( ج ) : صار 


Ct 


1 دلالة الاققضاء ] 


| وأما المقتضى فزيادة على النص ثبت شرطا لصحة 
المنصوص ؛ لما لم يستغن عنه وجب نقديمه لتصحيح المنصوص › 
فقد اقتضاه النص ٠‏ > فصار المقتضى بحكمه حكم النص › والتابت به 
وي 0 ص ا 


قوله :ج وأما المقتضى £ الاقتضاء لغة OTE‏ : اقتضيیت 
الشيع » أي طلبتهد٠»‏ » فكان المقتضى مطلوب‹“ المذ كور - وهو المقتضى - 
ليصح هو في نفسه على وحوٍ ( لا ٠)‏ يلغى عند ظهور المقتضى:؛ 


۰۱ أنظر : تهذیب اللغة » ۲۱۳/۹ » الصحاح › ۲۲٦٤/٩‏ » الحکم › لابن سیدة » ۲۹۹/۰ 
لسان العرب » ۱۸۸/٠١‏ » المصباح المنير »> ٠١١/۲‏ » المعجم الوسيط › ۷٤١/۲‏ . 
في ( ج ): طلب 
(۲) ساقطة من ( د ) 
)٤(‏ إخحلف العلماءٌ في تمريف القعضى اصطلاسا بنا على احلافهم ي ماعيته » والتحقيق فيه 
انهم اتفقوا فى المقتضى على ثلاثة أمور 
١‏ - المقتضى هو ما يطلبه النص لتصحيحه 
۲ - المقتضى معنى مقَدَر في النص غير مذكور » لازم للمذكور 
٣‏ - المقتضى لازم متقَدم » يتدم النص لتصحيحه 

والمقصود من تصحيح النص هو تصحيح حكم التص » أي أن معنى النص أو حكمه 
أو مدلوله لا یثبت ولا يصح إِلاً بإثبات شی آخر يسبقه في الوجود » فیکون تقدّمه عليه ش رط 
و ی و و و ا 


to 


ع aol ENS ENE E ea N‏ 
اقتضاءُ معن غير منطوق به يتوقف عليه التصديقٌ لا ت ركيب اللفظ ) . 

N E 
: للمقتضى أنواعا ثلائة هي‎ 
ا ما ثبت ضرورة تصحيح حكم شرعي » أي لولاه لكان الأحذ .عدلول الكلام على ظاهره‎ 


۶ 


باطللا . 
ت ما يغبت ضرورةً تصحيح الكلام عقلا » أي لولاه لكان الأحذ .عدلول الكلام على ظاهره 


۳ ما بت ضرورة صذق الکاذم » آي لرلاه لكان الفکلم كاذبا . 

لذا كانت دلالة الاقتضاء عندهم هي : دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه 
صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية » ووافقهم القاضي أبو زيد الدبوسي من الحنفية حيث قال 
في تعريفه :إ هو زيادة على النص لم يتحقق معنى النصَ بدونها فاقتضاها النص ليتحقق معناه 
ولا يلخو . 
أنظر : تقويم الأدلة » ( ۷٤‏ أ ) » الملستصفى » للغزالي » ۱۸٦/۲‏ » امحصول › للرازي › 
١‏ ب الفاقق » لصفي اندي » ۲۹۸/١‏ » النحقيتق والبيان » لاكبياري » ٦١١/۲‏ » 
الإحكام » للآمدي » ۲۰۸/۲ » منتهى السول والأمل › لابن الحاحب › ص۷٤۱‏ › نفائس 
الأصول » للقراقي » ١١١۳/۳‏ › شرح المنهاج » للأصفهاني » ۲۸۳/١‏ » العضد على ابن 
الحاحب » ۱۷۲/۲ » الحجلی على جمع الجوامع » ۲۳۹/۱ » البحر المحیط »› ١١۲-۱۹۰/۳‏ 
شرح الک و کب المنیر » ٤۷٤/۳‏ » إرشاد الفحول » ص۱۷۸ . | 

وذهب جمهور الحنفية إلى أن المقتضى مقصورٌ على التوع الأول فقط › وهو مايقدر 
ويضمر في الكلام ضرورة تصحيح حكم شرعي > وسمّوا النوعين الأخيرين محذوفا أو مضمرا» 
وتظهر فائدة ذلك عندهم قي إثبات العموم وعدمه » حيث قالوا : المقتضّى لاعموم له ؛ لأنه 
کرک ت ضرورة » والضرورة تقدّر بقدرها » أما الحذوف فهو ثابتٌ لغة كالمذكور » فيأحذ 
حكم المذ كور من العموم وقبوله التحصيص › وذكروا في تعريف المقتضى ما ذكره الأخحسيكيّ Ù‏ 
E‏ ) 

وذهب ال E‏ النوع الثاني - وهو ما يبت 
ضرورة تصحيح الكلام عقلاً - من قبيل المقتضى أيضا 


E 


إعلم أن اللفظ الظاهرَ هو " المقتضِي " » والثابت لتصحيح هذا الف ظٍ 
الظاهر هو "المقعضّى" » أي يقتضي ويطلب هذا الظاهر الملفوظ عند الاحتياج 
الستتر الذي م ينطق به 


[ شروط القتضى ] 


م له شرائط منها 
[ الشرط الأول ] 

أن الحكم الثابت بالمقتضى ينبغي أن E‏ ا a‏ 
الحكم القابت بالمقتضي » كثبوت الملك في قوله : ا عا وی اا 
وملك ان : والشرّط تابعٌ للمشروط » فكان أحط رتبة . 

ea E CD ae 
فاق ت و ی اا ر الا ول کان‎ 
لايصحٌ الإعتاق من المعيق إلا بعد حريته سابقا على الإعتاق » لما أن أهليّة‎ 
الإعتاق أصل لسائر القصرفات » فلا يثبت ماهو الأصل تبعا طا هو أحد أنواعه‎ 


2 أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ۲٠٠/۲‏ » أصول السرخحسي › ۲٤۸/١‏ › 
ا مغن » للحبازي » ص ٠١۸-٠١١‏ › نهاية الوصول » لابن الساعاتي » ٠٥٤٥/۲‏ » شرح 
المتتحب » للنسفى › YA“ « YV۲/۱‏ كف السار > للخارى: ٠» ۷/١‏ التوضيح › 
۳/۱ ( شرح المغني » للقاءاني « “AV/Y‏ <1۹ > المرآة > ملاحسرو › ص۷١١‏ ( التقرير 


والتحبير » ۲٠۷/١‏ » فواتح الرحموت › ٤١١/١‏ . 


EN 


وكذلك قال اصحابنا - رحمهم الله -: إن الكفارَ غير غخاطبين بالشرائع ‏ 
إذ لو قلناه يلزم حطاب الإيعان عليهم - وهو أصل - ضرورة صحة حطاب 
الشرائع - وهو تبع -( 


[ الشرط الثاني ] 
ومنها أن لا يصرّح بالحكم الثابت اقتضاءً »> بل يذكر المقتضِي له لا 
غير » فانه لو صرح به لايثبت ما هو المطلوب منه » فلم يبق مقتضَّى - على 


مأ سی حیئ a‏ 


3 الشرط الغالث ] 
ومنھا ان القھے شتا ب اط الف الد کور لا شراط فة 
إذ ثبوته بطريق التبعيّة »> حتى إن الآمِرَ ٠۲7‏ /ب] بالإعتاق فيما ذكرنا لو كان 


(» أنظر : شرح المنتحب » للنسفي › ١‏ ب٧‏ التحقيق » للبحاري › ا دلالة 
الاقتضاء » للمحقق › ۳۸۱-۳۸۰/۱ . 

(۲) أنظر ص ( ٠١١‏ ) من هذا الكتاب . 

س وسواءٌ كان التصريح من قبل المخحاطب ( القكلم ) كمالو قال : بع عبدك مني بأل 
وأعتقه عنى » فحينعلٍ تسقط دلالة الاقتضاء ؛ لوقوع البيع مقصودا كالإعتاق . 

- أو كان التصريح به من قبل المحاطب ؛ لأنه لو صرح به لكان مذكورا في الكلام فيصير 
TT EE‏ 
كان مبتدئًأ ووقع العتق عن نفسه . 

أنظر : أصول السرحسي »› ۲٤۹/١‏ » شرح المنتحب » للنسفي » ۲۷١/١‏ » الشامل » للأتقاني 
٠١ /٤ (‏ - ب ) » شرح المغن » للقاءاني » ۷۰۷/۲ › شرح ابن ملك على المنار » ص١٤٥‏ › 
دلالة الاقتضاء » ۳۷۹-۳۷۸/۱ . 


EA 


صبيا عاقلا لا يقع الإعتاق عنه » وإن كان هو بإذن الولي ›٠( ١‏ . 


[ الشرط الرابع ] 
ومنها أن المقتضّى ينبغي أن کرد خی ایی ,سی ااا 
الحسي كالقبْض لايشبت E‏ : أعتق عبدك عني 
بغير شئ » فأعتقه » لا يعتق عن الآير في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما 
الله تعالى ‏ بطريق البةد٠‏ . 


( في (ج): ااا ا يطلق على مالك العبد اما 
الآَذِنُ لصي بالتجارة فهو ولي لا موّلى . 
() والسّبب في ذلك أن البيع لما ثبت اقتضاء ليصح العتق » كان الإعتاق هو القتضِي › لذلك 
ایال ور الخ ا اة ای رر اھ اق وسن اا ا 
الإعتاق الأهلية » والصِيّ ليس له أهلية الإعتاق ولو أذِنًَ له وله » فيثبت للبيع هنا شرط الأهلية 
تبعا لالإعتاق وان ۾ ر يشترط هذا الشرط ؛ في البيع الثابت ابتداء » فلا يصح البيع وشو القتضی ب 
حينمل لفقدٍ شط الأهلية » فإذا م يثبت البيع م يثبت هذا النصّ حكمه › فلا يقع العتق على 
الآمر فى هذه الحالة 

بخلاف ما لو قال : أعتق عبدك عنى بألفوٍ » وكان العبد أا هاا 
ال رة ال عن ااا ادر عل ال رة و ا وة ا قرا 
كان البيع هنا ثابت اقتضاءً م يثبت بشروط نفسه » فصح العتق لذلك . 
أنظر : الشامل » للأتقاني » ( ۳۸/٤‏ - ب -۳۹/٤()‏ أ ) » شرح المغي › للقاءاني » ۷٠۷/۲‏ 
شرح ان سلكت عل انار جن 6۲۹ دلالة الاقتضاء » للمحقق » ۳۸۳-۳۸۱/۱ . 
(» أنظر : أصول السرحسي » ۲٤۹/١‏ » التحقيق »› للبخاري › ٤۷ /١(‏ - أ ) » شرح المغيي 
للقاءانی » ۷۰۸/۲ » شرح ابن ملك » ص ٥۳۹‏ » دلالة الاقتضاء » للمحقق » ٠۸٠/۱‏ . 


e 


قوله: ل وجب تقديمه ) أي تقديم المقتضى على المقتضي ؛ لان المقتضى 
ف ا اا چ وا مق عل روط ادات 


1 حکم دلالة الائتضاء ] 


قوله :ل فصار المقتضى بحكمه ) أي مع حكمه ل حكم النص ) 
منزلة الشراء» والشراءُ يوحب ا لك » واللْك في القريب يوحب العتق 
بالحديث » فكان الك مع حكمه - وهو العتق ‏ مضافين إلى الشراء ؛ لأنُ 
الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة » كالقتل يضاف إلى الرّمي 


بالوسائط » ونظيره في صناعة النحو : ما إذا وقع حبر البعداً جملة من مبتدا 


E SEN VN O NEG 
كشف الأسرار شرح المتار‎ » ۲٤۸/١ ›» اأصول السرخحسي‎ » ۲۳٠/۲ ›» أنظر : اصول البزدوي‎ 
. ٠۸١/۱ ›» للتسفی » ۳۹۳/۱ » دلالة الاقتضاء » للمحقق‎ 

ومن شروط المقتضى أيضا ال م يذكرها المؤلف - رمه الله - 

- أ لا يلغى المقتضي عند ظهور المقتضى ؛ لا أن القتضى تابح > ومن شرط التابع أن لا يعود 
على صله بالإبطال » فلو قدّر القتضى مذكورا » وأبطِل بتقديره حكم النصٌ م يكن مقتضّىٌ له 
إذ من شط المقتضى أن يقرّر المقتضي ويصحَحه » لا أن يلغيه ويبطله 

و کر ع ا ای ف ارهن اف ا ر اا ا 
بالفهم » ویکون لغزاً فيستهجن 

أنظر : دلالة ال ن FAFA‏ 


وخبر » كان البتداً الثاني مع حبره حيرا للمبتدا الأول » كما في قولك : زيه 
a‏ 

وبهذا يعلم أن الثابت بطريق الاقتضاء .عنزلة الشابت بنفس النص لا 
عتزلة الثابت بطري القیاس ؛ لأنه حم حکم ۳۹/ج] النصّ» ولكن 
امقتضى ثبت على وجه التبعيّة للمنصوص لأنه شط صحته » وشرط الشّى 
تبغه » وطهذا يكون ثبوته بشرائط المنصوص » فلا يجعل المقتضّى لذلك 
کالنصوص حتی لایکون ا م اا الصيغة » فلو حعل 
انرص رچ ی ار یرن عا . 

ومثال هذا : ما قلنا : إذا قال الرحل لغيره : أعتوٍ ي 
آلف درهم » فأعتقه » وقع العتق على الآمر » وعليه الألف ؛ لان الأمَر 
بالإعتاق عنه .عقابلة الألف يقتضى تليك العبد منه بالبيع ليتحقق الإعتاق عنه 


وهذا المقتضى - أعن تمليك العبد . - ثبت متقدما » وهو بعنزلة الشرط 
لأنه وصفٌ في الحل » والححل للتصرّف كالشرط فکذا ما یکون وصفا 
للمحلٌ » ثم يثبت هذا التمليك [١۳/د]‏ بوصف الإعتاق ‏ وهو المقتضِي - 
برست الع مسرا ارف اا ما و يشت في ضمَن الشئ لا يعطى له 
حکم نفسه » به یعطی له حکم as‏ 
حل الإقامة شرط لصحَة الإقامة تصدا » حتى لاتصح لي امفازة » ولو ثبت 
E‏ يشتزط حل الإقامة في المتضمن a‏ 


(۱) أنظر : التبصرة والتذ كرة » للصيمري › es‏ > أوضح المسالك › لابن هشام »› 
۱٤۰-۱‏ »۰ شرح ابن عقیل » ۲۰۲/۱ ) 


)۲( أنظر ص ( ٠١‏ ) من هذا الكتاب 1 


01 


بدحول الإمام في المصر » فاعتبر فيه وصف الأصل »› فكذلك ههنا يثبت البيع 
بوصف العتق حتى لايشترط فيه ما يشرط في البيع القصدي » حتى سقط 
اعتبار الإتجاب والقبول‹'» ( فيه ٠"١)‏ 
س وكذلك لو كان الآمر ممن لا بعلك الإعتاق كالصي › لم يثبت البيع بهذا 
لگاام . 
وكذلك لو صرح المأمور بالبيع بأن قال : بعته متك بأل e‏ ل 
جز عن الآمِر 

وبهذه الأو حه الثلاثة يعلم أن المقتضى يثبت بوصف المقتضِي لا 
بوصف نفسه ؛ لإظهار التبعية 


1 حکم تعارض دلالة الاقتضاء مع غيرها من الدلالات [ 


EE TET E EET 
. بدلالة النص‎ 


٠(‏ آي أن المقتضّى لا كان ثابتا بشروط المقتضِى لابشروط نفسه » فقد ترتب على هذا 
الشرط أمرٌ آحر وهو : سقوط ما يحتمل السّقوط في الحملة من المقتضَّى » فمغلا في اليْع 
القصندي قد يسقط الإجابأ والقبول مع أنهما ركنا البيع » كما في بيع المعاطاة » فلو ثبت البييع 
مقتضى كما قي المثال المشهور : أعتق عبدك عنى بألفي » لسقط عته هذان الركنان » ولصح 
البيع من غير إيجابو ولا قبول » ولثبت مقتضى الإعتاق » فيصح الإعتاق بناءٌ على صحة البيع 
أنظر : أصول البزدوي » ۲٤٠١/۲‏ » أصول السرحسي › ٠٠١/١‏ » الشتامل › للأتقاني » 
٤۳ /6(‏ - أ ب ) » دلالة الاققضاء » للمحقق »› ٠۸۲/۱‏ . 


() ساقطة من ( ب ) 


5 


ثم صورة المعارضة بين حكمي دلالة النص والمقتضى 

ما إذا با الرَحل مِنْ حر عبدا بألفي درهم » ولم ينقد المشتري المن 
pO E ER‏ 
يجوز هذا البيع ؛ لا أن دلالة النص تقتضي أن لا جور البيع » والمقتضى يقتضي ٠‏ 
أن يجوز البيع » لما ذكرنا في صورة المقتضّى بأن البيع في مثله حائز اقتضاء 
بالإجماع » فتعارضا » فيثبت حكم دلالة النصٌ . ) 

وإنغا قلنا oe‏ البيع بطريق الدلالة ؛ لان النص ورد بصيغة 


الأمرَ في حى زيد بن آرم ظا على الخصوص » فکان في حن غیره دلال 


N 
ا‎ 


n 4 ان‎ e 


م بعتها منه بستمائة درهم > فقالت 8 بئس ما اشتریت وبئس ما شریت › 


(۱) هو زید : Gy‏ 
الأنصاري » صحابي ليل شهد مع رسول ا لله ج سبع عشرة غزوة » ورده يوم أح لصِغر 
سنه » قال له الى 6 :( إن الله صدقك يازيد ) لا أحيره خير عبدا لله بن أي بن سلول حين 
قال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من عنده » ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجحن 
aE SN N CS‏ 
EA ARL‏ 

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد »› ۱۸/١‏ › طبقات خليفة »> ص٤4‏ › تاريخ البخحاري › 
۸/۲۳ » سیر اعلام التبلاء > ۱۹۸-۱۹۰/۳ › الاستیعاب › ۲/ ٦۹٥۳٥‏ ۸۳۷(۰۳) › 
اللإصابة » ۲۸۹۷(۲۱/۳) ) 


(۲) سبقت ترجهمته ص ( ۳۳۳ ) من هذا الكتاب . 


oY 


الي زو ار ا اف فال د ال جا مع رل ا 0 ا 
ج( 

فکان عد حوازٍ شراء ما باع بأقل ما باع قبل نق الثمن فی حقَ یره 
بطریق دلالة النصَ ضرورةد» 


›» فيه أمّ عبّة والعالية » جحهولتان لا يحتج بهما  كتاب البيوع‎  : أخرجه الدارقطني وقال‎ >٠١ 
» والبيهقي في كتاب البيوع » باب الرحل يبيع الشىئ إلى أحل ثم يشريه بأقل‎ » ۳ 
وعبدالرزاق في "مصنفه" كتاب البيوع »> باب الرحل يبيع السلعة ثم يريد‎ » ۳۳٠٣-٠ 
. )۱٤۸۱۳-۱٤۸۱۲(۱۸٥-۱۸ ٤/۸ »› اشتراء‌ها بنقد‎ 
وذكر هذا الأثر الشافعي - رهه الله في "الأ" وقال :إ لا ثبت ) ۳۳/۳ › وراوه‎ 
لاان و ا وا و ا و و‎ 
۲٦۷ صححه اين الحجوزي ) تخريج أحاديث المع » ص‎ 
ذكر الشيخ عبدالعزيز البحاري هذا الثال وعده محلا وقال : ذكر ثي بعض الشّروح › ول‎ »٠( 
يعر إلى هذا الكتاب ولا اسم مولفه ولكن قال : لقائل أن يقول : لا نسم المعارضة ؛ لان من‎ 
شرطها تساوي الحجتين » ولا تساوي » لان المقتضبي الذي قام القتضى به كلام الآمر ء والدلالة‎ 
ا ا ق ر ا کر عن الور ب إا تا اي‎ 0 
» لترحَّح الدلالة على المقتضّى » فإنهما لو صرحا بالبيع بأن قال : بعت هذا العبد منك بألفٍ‎ 
وال ااا وات ا جرا ي ام جلك ا عد ا رمن قي س‎ 
۲۳۷ ۲۳۹/۲ › نص آحر إِيّاه » فلا يكون هذا نظير معارضة الدلالة المقتضی £ کشف الاسرار‎ 
ولعلٌ الحنفية قد لايجدون مثالا معارضة دلالة الاقتضاء مع غيرها من الدلالات › وقد‎ ۰ 
صرح به الشيخ عبد العزيز البخاري حين قال :ل ما وحدت لعارضة المقتضَى مع الأقسام الي‎ 
وقد حاول ملأجيون إيراد النظير ولكنه لم يوفق فيه أيضا‎ . ۲۳٠/۲ › تقدمته نظيراً ) . الكشف‎ 
آل ابد ا ا ها ا ر ن ا رن و ا‎ 
٤۸۸-٤۷۹/۱ › للمحقق‎ 


8 


تم نظير المقتضى في القران : إلبات " ممل وكة ›٠("‏ في قوله تعالى : 
فتحریر ر ٠#‏ أي : مل وكة ؛ لأنه لا ينفعل› التحرير /ب] إا 
في رقبةٍ ملوك » والرّقبة عبارةٌ عن البنية مطلقاً غير متعرّض < للملك » إليه 
N OG e o‏ ؛ لأنه 
إدراج شئ اقتضاه الكلام ليصح هو في نفسه لي اسر شرن :غاي رمو 9 


لق ع هور 


وأما نظیره من حيث جرد اققضاء الكلام له وهو لا یلغی عند ظهوره 
کقوله تعالی  :‏ فأذْل دَلوَهٌ قال يَبشرى هذا غلام ٠‏ يفهم منه نزع 
يوسف السب اتم اء فلا يخلو عن نوع وهن ؛ لأنه ليس 


»٠(‏ أي إثبات لفظ "ملو كة" الى تدل على املك 

الآية ( ٩۲‏ ) من سورة التساء 

(۳) ف (أ) : لاينعقد 

() ي ( ج ) : غير معترض » ولو قال : من غير تعرّض » لكان أولى 
>)٠(‏ سبقت تر هته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

(» أصول فخر الإسلام البزدوي › ۷۸/١‏ . 


)¥( الاية ( ۹ ) من سورة يوسف 


Too 


انر شرعي‹› . 


>»٠‏ يظهر من كلامه أنه ينتقد كون هذا المثال والأمثلة ال تليه من قبيل المقتضى »› ولكنه م 
ينكر ذلك صراحة . والحنفية الذين هم أل من فرق بين المقتضى والحذوف خروجا من القول 
بعدم عموم المقتضى » فجعلوا مايقبل العموم من قبيل احذوف » ومالا يقبله من قبيل المقتضّى › 
ل ا عا ر ن و ر ر و 6 ا الم ج 
الها رائ آذ الفح مقي ف بعص انراد هدا اللرع مل فرلة + اظلقى فك وان 
چ ی ج غ وداد 2 ایر ود ال ويا 
لايقبله » وحعل ما يقبل العموم قسما آحرغير المقتضَّى وسمّاه حذوفا ) كشف الأسرار » 
4/۲ 

ثمّ بعد ذلك وضع الحنفية فروقا بين المقتضى وامحذوف ليتمير كل قسم عن الأاحر » 
وذكروا من جملة الفروق أن القتضى عند التصريح به وتقديره مذكورا لا ينقطع الحكم عن 
المذ كور » بل تبقى نسبة الحكم إلى المقدّر ( غير المذكور ) › أما بالنسبة للمحذوف فقالوا : 
ار انقطع الحكم عن الد كور رل ال ال القدر ر خارف كترلة ال 
واسأًل القرية 4 فإنه عند التصريح بانحذوف ( الأهل ) يلغى المذكور ( القرية ) وينتقل 
الحكم إلى الحذوف » بدليل تغير الإعراب فبعد أن كانت TES‏ تصو جا اضبخ 
مضافا إليه بجحرورا 

ثم بعد ذلك وحدوا أمعلة لا يفير فيها الإسبناد » ولا يتب دل فيها الحكم » ولا يقطع 
الحكم عن المذكور »› ومع ذلك مم يث ثبت المقدّر فيها لتصحيح حكم شرعي كهذه الأمغلة الثلاثة 
ال أُورَدها السغناقي - رحه الله - » فبعض الخنفية التزم كونها من المقتضَّى » وحعل القتضّى 
نوعين خلافا لسائر الخنفية : الأول : ما ثبت لتصحيح حكم شرعي . 
والثاني : ما ثبت ضرورة تصحيح حكم عقلي . 
ومن هؤلاء -كما ذكرت ص ( ٠٠١‏ ) السّغناقي والنسفي والقاءاني ‏ رحمهم الله ٠‏ أما 
بقية الحنفية فقد تكلفوا الجواب على مثل هذه الأمثلة 
أنظر ذلك مفصلا في : دلالة الاقتضاء » للمحقق » ٠.١ ٠۹۲/١‏ 


o 


د سے ص 


و كذلك قوله تعالی :8 إضرب بعصا الحجَر فانفجَرّت 4 يفهم 
منه بطريق الاقتضاء : فضرب فانشق الحجر » وظهر الماء » فانفجرت 

وقوله تعالى : وعءاتينا مود الناقة مَبْصِرة ٠‏ أي آية ملصر 
ذات إبصار » ل فظلمُوا بها أي ظلموا أنفسهم بقتلها . 

وکان شيخى‹٠»‏ - سلمه الله - ناقلا عن شيخه الكبير العلامةد؛» 
وهاه عفرل ال ای وال ے رل اا کن کا اسای 
مكان : إحلس ههنا » فقوله : إحلس "مقتض" » وماثبت لصحة هذا 
"مقعضى " وهو أنقض تلك الحلسة واخحط خحطواتِ تمكنك من الجحلوس ههنا 
أ الرس ههتا عع راء لك اة لا ضور »و كذلك قرلة: إصعد 
السطح» يكون مقتضيا قولة : إنصب السّلم إذا لمكن العو بدونه 


ص 
( 


> أي 


() الآية ( ٠٠‏ ) من سورة البقرة 

الآية ( ٠۹‏ ) من سورة الإسراء 

بي ( أ ) و ( ج ) و (د): رجه الله . ويقصد به الإمام حافظ الذين البخاري الكبير . 
وقد سبق بيان ذلك في القسم الدراسي ص ( ۳٤‏ ) . 

)٤(‏ زق میق يا ف القع ااذ راس ص( ۴6 آنه الما س اة غد بن ع دالر 


الكردري - رهه الله - وقد سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص ( ۷٤‏ ) .. 


To¥ 
٣ آ الفرق بين المقتضى وامغذوف‎ 


وهو ثابت لغة » وآية ذلك : أن ما اقتضى غيره ثبت عند صحة 
كما في قوله تعالى :# واسأل القرية ٠4‏ فإن السؤال يتحول عن القرية 
إلى ا لمحذوف وهو الأهل عند التصر يح ډه ا E A ES‏ 


قوله : وهو ثابت لغة ‏ أي الحذوف ثابت لغقد» ؛ لان امحذوف هو 
ا ا ا ی ار ر ا 
يتنو ع إلى مختصر ومطوّل » والمحتصرٌ مثلّ اطول قي إفادة اللراد » ألا ترى 
أنه لا فرق بين قوم : إضرب » وبين قوم : إفعل فل الضرب »› وكذلك لا 
فرق بين قوطمم : لفلان علي تسعمائة » وبين قوطمم : ألفٌ إل مائة 

فثہت أن e‏ اللغة » وهذا يكون عاماد» بلا حلاف » 
حتى عم في قوله: طلقى نفسك » فص نة الثلاث ؛ لأنّ ذلك مختصرٌ قوله : 
إفعلى فعل التطليق ‏ . 

فإن قيل : على هذا لا ييقى الفرق بين حكم دلالة النص وبين حكم 
او ا سا ٠‏ 


ENA 
. والمقتضى ثابت شرعا . وهذا هو الفرق الأول من أوجه الفرق بين المقتضى والحذوف‎ )( 
ف (ا): عاملا‎ )( 


0۸ 


قلت : نعم كذلك » إلا أن حكم دلالة النصٌ هو ما عرفت : علة 
اص ظاهرة من غير استنباط » فيثبت الحم ني غير المنصوص عليه لوحود 
ا اف ا الا ف ها عرو ت الاي رها ا ل ٤‏ 
US Cl O OE E‏ 
الان ای وا جک واک الت دل ا .. 

أما الحذوف فهو غير متعرّض للعلة » بل هو من باب الاخحتصار لي 
الكلام » لوجود الدليل عليه في المذکور » فان کل ما كان كالمذكور لغ لا 
gg O aS‏ 
ONE NO‏ 


ثم في قوله تعالى :# واسأل القرية ‏ أن الأهل عحذوف لا مقتضّى › 
إذ لو كان مقتضى لكان المسئول هو القرية لا الأهل عند الذكر » لما ذكرنا 
أن المقتضي هو الأصْل » والحكم يضاف إلى الأصْل لا إلى التبع ‏ وهو 
المقتضى - [١٤/ج]‏ . 

وقي الحذف المحذوف هو الأصل »› حتى إن الإقبال بالسّوال إلى الأهل 
دون القرية سواءِ كان و مذکورا» خلا أنه إِذا كان E OE‏ 
ا ا و د ااا ا ا 2 

وکذلك قوله تعالى :ل وأشربوا ٤‏ قلوبهم العحْل ٠#‏ أي حب 
العجل » فلو صرح بامحبّة ينفطم إضافة اللإشراب عن العجل . 
EES‏ 


() سبق تخریجه ص ( ۲۹ ) من هذا الكتاب 


(۳) الآية ( ٩۳‏ ) من سورة البقرة 


0۹ 


ولأن المقتضي المذكور صالح لما أريد به لكنه يحتاج إلى شرطٍ ر لصح( 
به شرعا » والمذكور تي احذوف غير صا لا أريد به أصلاد» 


کی وک ی رک ی "ملک ای 
من المغال . 

وفي الحذوف ينتقل من الملفوظ إلى غيره عند الذكر به صورة ومعنى 
وإعرابا » فان الستّوال يتنقلٌ من القرية إلى الأهل » وكذلك حكم الإعراب 
اا ءا اقرب کنن ص بل التصريح بالأهل » وبالتصريح 
صارت بحرورة(؛» » وبههفذه الأوحه الثلائة يعلم أنهما في طرف نقيض 


فإ قيل : كما في الحذوف [۳۷/د] يتَغيّرٌ الحكم » فكذلك يتغيّر في 
المقتضے ؛ لان الحاطب ق قوله : أعتو عبدك عنى بألف › مأمورٌ بإعتاق 


)٥(‏ في ( أ ) و ( ب )و (ج): لصح هو به 

() وهذا هو الوحه الثاني من أوحه الفرّق بين المقتضى والحذوف . 

()» ساقطة من ( ج ) و ( د) 

ا ك ا و 

ولتوضیح هذه الفروق وغیرها أنظر : أصول البزدوي مع الکشف › ۲٤٠٠١-۲٤٤/۲‏ › أصول 
السرخحسي » ۲١٠/١‏ » المغن » للخبازي » ص۸١٠‏ › كشف الأسرار شرح المنار › للنسفي › 
ب التحقيق » للبخاري › ٤۸/١(‏ - ب ) » التوضيح »› لصدر الشريعة » ۱۳۹/۱ » شرح 
المغن » للقاءاني » 1۹0/۲ » البحر الحيط » للز ركشي » ٠١١/۳‏ » شرح ابن ملك » ص١٠٠٠‏ 
دلالة الاقتضاء» للمحقق › ٥۲۱-٤۸۹/۱‏ 


۳۰ 


عاف ووه ر اا ها ی ع ی و غا الاير هة 
تغير الملفوظ ! 

قلغا : ما غَيّرنا الملفوظ بل قَرّرناه ؛ لأنه يقول ١٤7‏ /ب] في لاان 
دی عا وک ی کا ل وک 
منك‹٠‏ بالف ثم أعتقت عبدك عنك » لا يصح » كذا ذكره الإمام بدرالدين 


الكردرى - رحه | لله )٠(‏ 


EE ® 

(۲) مت رکه صن( ۸۸ : كا سق اعرف كاه در هة اه ق القع الذراسي اض 
CN)‏ 

ولكن آنظر في هذا المعنى : شرح المتتخب » للنسفي ›» ۲۸٤-۲۸۳/۱‏ »› كشف الأسرار › 
للبخاري » ۲٤۷-۲٤۹/۲‏ » الشامل › للأتقاني » ٤۸/٤(‏ - ب ٤٩ /٤()‏ - أ ) » شرح المغن › 


للقاءاني »› 4۹1/۲“ ( شرح ابن ملك ›» ص ٥۳٣‏ 


۲١ 


| ثم الثابت بمقتضى النص لا د بحتمل الت لتخصیص حتی لو حلف 
لا يشرب » ونوی شرابا دون شراب لا تعمل بيته ؛ لأن المقتضصى 


ن افق ي غر لعفا لن ال ات رور 


e 


بالضرورة يتقَدر بقدر الضرورة »> كأكل اليتة فى حالة المخحمصة 


واحدة رحعية ]/٤۳١[‏ لأنٌ الطلاق وقع بهذا اللفظ تصحيحا لقوله : أنت 


)۱ صيغ العقود ك : بعت واشتريت » وصيغ الفسوخ ك : فسخحت وطلقت وأعتقت ونحوها 
صيغ موضوعة لاإحبار في أصل اللغة » وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك › فإذا قال : بعت 
ا ل ا ات ف ماص داه ا ن وک 
الخلاف في هذه الصيغ إذا ان امات ا ا ك E‏ 
فيقول في الإيجحاب : بعت » أو يريد أن يطلق فيقول : نت طالق أو طلقت » فالبيع أو الطلاق م 
يكن موجودا قبل التلفظ بإحدى هذه الصيغ » ولكن .عجرّد تلفظه بالصيغة حدث ذلك الشى 
المطلوب » وثبت حكمه ) 
فالجمهور يقولون : إن الصيغ في هذه الخحالة نقلت من معناها ا لري - الذي هو 
الأضل إل المعنى الإنشائ عرفا أ ى أن الاد ر ال الكعن عرفا کت 
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طالقّ ؛ لان هذا وص للمرأة بالطالقية » وهي قبل هذا غير موصوفةٍ بها 
حتى يصح هذا الإخبارٌ عنها » كان هذا القول كنبا في أصله لغة » كقولك 
للقائم : انت حالس » لكن الشر ع لما حعل هذا اللفظ إنشاءٌ في إثارة حكم 
الطلاق لم يكن بد من إدراج شئ ليصح هذا اللفظ شرعا » فيجعل كأنه طلق 
ا و و ع افد قرغ ا کرد 
كاذبا » والضّرورة ترتفع بالواحدة » فلذلك لاتصحٌ نيّة الفلاث لما عرف أن 
لمكم لا يبت إلا قر للبت » وليت ههدا هو الضرورة » فكان الادقا 
فيما وراء الواحدة مبقّي على العدم » فلم تصح َة الفلات » لان التيَة في 
العدوم لا تتحقق » ألا ترى ( أن ٠)‏ الطلاق أو العتاق لايقع باليَّةٍ من 


= عند التلفظ بهذه الصيغ أن المقصود منها إنما هو إنشاء الأحكام لا الإخبار عنها › 
فهي إنشاءات لا إحبارات » لذلك فدلالة اللفظ عليها من قبيل دلالة المنطوق الصريح ( دلالة 
العبارة ) . 

وقالت الخنفية : إن هذه الصيغ باقية على أصلها اللغوي - وهو الإخبار - لكن 
الشارع قدّر في هذه الصيغ تقدم مدلولاتها عند النطق بها » لان التلفظ بها راد حكما شرعيا 
فأحير عما فى نفسه » فلعلا يلزم منه الكذب قدَّر الشار ع وقو ع الطلاق مثلا قبيل النطق باللفظ 
ضرورة » فكان ( الطلاق ) هنا مقتضى قوله : طلقت أو أنت طالقٌ » أي أن دلالة اللفظ على 
الطلاق من قبي ( دلالة الاقتضاء ) 
أنظر : أصول السرخحسي › Yo/\‏ > كشف الأسرار » للنسفي › ر 
للبخحاري ۲٤۸/۲‏ » شرح المغن » للقاءاني » ٦۹۹/۲‏ › شرح ابن ملك على المتار » ص١٤٥‏ › 
الفروق » للقرافى » ۲۸/١‏ » العضد على ابن الحاجحب »› ٤1۹/۲‏ » المحصول › للرازي › 
١‏ ب الإبهاج » لابن السبكي » ۲۹٠0/١‏ » نهاية السول › ٦٠/۲‏ » البحر الحيط › 
لاز رکشی › ۲۲۹-۲۲۷/۲ » التلویح على التوضیح » ۱۳۹/۱ » فواتح الر موت › ٠١١/۲‏ 
»١(‏ ساقطة من ( أ ) 


E 


وإنغا قلنا : إن إدراج الطلاق هنا شرعي لا لغوي 
ن ولف ٠:‏ انت الس ور لت م الع كتل ف قول ااا 
أنت حالس أو نت ضارب » بل الجلوس والضرب إذا لم يكونا موحودين 
قبله يقَعٌ هذا الكلامٌ هدرد وكذباً »> وكذلك في قوله : أنتٍ طالقٌ من غير 
ا اوی کرد ارآ مو یت الل د ولک ا ا یک ب شرع : 
بل وقَعَ به الطلاق » غلم أنه شرع لا لغوي فكان مقتضئئى »› وثبوت 
ال شرو اا سا ا ا اد 
س ولان المقتضى لا يُجعل كالمصرّح به في أطل الطلاق - مع أنه متقدمْ 
على العدد - فكيف يُجعل كالمصرَح به في عدد الطلاق ‏ وإنه متأحرٌ عن 
أصل الطلاق _ ؟! فإنه إذا قال لامرآته : زوري آباكٍ أو حجي » ونوى به 
ا ریا ا ات ع کے دو غا 
يجعل ذلك .عتزلة قوله : إذمي » حتى تعمل نيّة الطلاق فيه 


RG e 

في الرّمان الماضي » ليكون هذا القول بناءٌ على ذلك » ولكن لما وقعَ الطلاق 
بهذا اللفظٍ مِنْ غير وجوده قبّله » علم أنه شرعي لا لغوي » فكان ثبوت 
الطلاق مقتضى » فكان ضروريا » فلا يشت حكمُه فيما وراءَ الضرورة » 


۶ 


IRIE 


UE 


والضّرورة ترتفع يالو احدة(؛› 

فان قلت ٠‏ شل غا ذا كات اة ت د ال له : اغى 
عبدك عتي بالف » فقبل الول فأعتقّه » يفسد التكاح » وفسَاد التكاح أمرٌ 
وراء حكم المقتضى الذي ثبت بطريق الضرورة - وهو التمليك - ! 

قلت : فاد النكاح ما جاءً ا نے و ا اج 
UR E Eg‏ 
طْرّيان ملك الرَقبة EN OS ee a E‏ 
فلمّا م يوجد النكاح عند طريانه بلا فاد » عُلم أن ساد النكاح من 
ضرورات التمليك › فلذلك يثبت كثبوت الك الذي تبت من المقتضى - وهو 


۷٠٦/٦ › الميبسوط » للسرخحسي‎ » ٤١١/۲ ›» أنظر : ختصر اختلاف العلماء » للحصاص‎ ٠( 
أصول‎ » ۲٤۸-۲٤۷/۲ › أصول البزدؤي مع الکشف‎ » ٠١۸/٤ » الهداية مع شروحها‎ 
وفيها' مذهب‎ . ٠١٤-٤0۲/١ » كشف الأسرار شرح النار » للتسفي‎ » ٠٠۲/١ » السرخحسي‎ 
. الحنفية كما قَرر المؤلف‎ 

ينما يرى جمهور العلماء أن القتضى له عموم » وهم أيضا لايقولون بان مشل هذه 
الألفاظر من صي العمُود دلالتّها على معانيها من قبيل الاقتضاء › بل هي من المنطوق الصريح 
كما مر - » فقول الرحل لزوجته : أنت طالق يقع به الطلاق » ويقع به ما نواه من العدد» 
فلو نوى واحدة ”أو اثنتين أو ثلاثا وقع مانواه » يقول الحقتق التفتازاني : إ فالطلاق الفشابت من 
قبل الزو ج بطریق الانشاء یکون ابتا بقوله : نت طالقٌ › فیکون متأخرا لا متقدما » فیکون ثابتا 
عبارة لا اقتضاءٌ » فيصير .عنزلة طلقت طلاقا » فتصح نيّة الثلاث ) . 
أنظر : بداية الجحتهد » لابن رشد › ٠.٠٦/۲‏ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جحزئ › ص٤١٠۲‏ › 
ختصر خليل » ص ٠١٤١‏ » الشرح الكبير » للدردير » ۳۷۸/۲ » المهذب » للشيرازي › ۸٤/۲‏ 
المنهاج » للنووي مع المغێ › ۲۹٤/۳‏ » أسنى المطالب › ۲۸٦/۳‏ » التلويح على التوضيح › 
۱ ئب٧‏ للمقنع » لابن قدامة » ٠١۸-۱۰۷/۲‏ › الفروع » لابن مفلح › ۳۹٥/١‏ › الإنصاف › 
للمرداوي › ٤/۹٩‏ » كشاف القناع › للبهوتي ›» ۲٣٠/١‏ 


e 


e O O Ll‏ الصغير 
مد ا ار 4 راد و ت الت را 
کے ا ی ودر اع ر 
متنوّ ع على ما عليه الأصْلٌ في أذ يكون نكاحأ يوحب الإرْث » ونكاحا لا 
يوحب الإرُث » فأوْلى أ لا يتنو ع المقتضَى فيما قلنا ؛ لما أن التكاح قي الحملة 

يجوز أن لا يوحب الإرث » كما في نكاح المسلم الكتابيةد٠)‏ . 


Sl Ne Doe NEE 

اد ع و ی ا ا و ار ههد 

الخبر لاقتضًاء الشرع لا لاستدعاء اللغة » ومع ذلك تصح نيّة اثلاث في تلىك 
الصورةد”› ! 


Î هذا هو اختيار فخر الإسلام - رحهه الله أن اا ا ی‎ )۱١( 
بوت النكاح يي هذه المسألة ثابت بطريق الاقتضاء » أما القاضى الإمام أبو زيد وأبو البركات‎ 
الق رجا دا ا ا ا ا‎ 
رک 0 ااب ی هه د ا د و ا الف رل کی ادیب‎ 
۲١٤/۱ › أصول السرحسی‎ › ۲٥۱/۲ » أصول البزدوي‎ » ) ١-۷١ ( » أنظر : تقويم الأدلة‎ 
٤٠٥/١ > كشف الأسرار شرح المنار» لللسفى‎ 

(۲( أنظر تحقيتق هذا المغال - وهو قول الرجل لزوحته : أنت طالق - فى : دلالة الاقتضاء › 


ا 


إليه 


اس 


۷۹۰-۷۷۹/۲ › للمحقق‎ 
N E TO NC O E 
و‌ و ب ا لس‎ 


بقوله نت طالقٌ - والبينونة - الثابتة بقوله نت بان - ثابتان بدلالة الاقتضاء 


4 
٠ 


11 


ا ر و ری ا 
حفيفة وا ي 

ن اة ا ل الو وة اي ر ال 
O LT RT‏ 
على نوعين - وهي المقتضِي - فيتنو ع المقتضى أيضا حسب تنو ع المقتضِي . 
8 ٍ ا د a‏ 3 ۶ 
ونوى الخروج إلى السفر تصح و کا ن ا شا کت ا 


٣‏ ا سے ا ا ِ سو 


مديد س وفصير . 
حتى اخحتلف أحكامهما » حتى لو نوّى الخروج إلى مكان بعينه م 
تعمل نيته » والمساكنة تتنو ع أيضا إلى أنواع : 
تام ووسط وناقص 
كالمساكنة في بيت » ويي [١٤/ج]‏ دار » ولي بلدةٍ » حتى لو نوی بيتا 
معينا لايصح ؛ لان ذلك .عقتضى كلامه » فلا تصح نية التخصيص 
بخلاف قوله : أنتٍ طالق » فإنه لايتنوّ ع ؛ لان معناه رفع القيّد › ولا 
E TN IE TE E‏ 


الشافعى حرمة الوطء : فلعدم القول والإشهاد » فإنه يشترطهما في" الرجحعة 


CY)‏ أي نابتة بطر يق الاقتضاء 
EO‏ 


> في ( أ) و (د) : فإنه يشرطهما فيها 


1Y 


كما قي ابتداء التكاح ‏ وأمّا الموجحود في الحال انعقاد اللفظٍ علَة لثبوت الحكم 
عند انقضاء العدّة » وانعقاد اللَفظ علة لايتنرّ ع » فلو تنو ع اللَفظ علة إا تنو ع 
بواسطة العددِ الذي هو أل في التنويع › فلا يصح إثباته بطريق الاقتضاء - لا 
ا و قا ےا ەی ا اغا ا 
والتبع أصلا 

بخلاف قوله : طلقى نفسك » حيث تص ية الفلاث ؛ لأ المصدر 
ههنا ثاب لغةً لا شرعاً لوجهين + ٠‏ 
أحدهما [۳۸/د] : 

أن الأمرَ عل مستقبل ؛ لأنه وضع للب الفعل لغة ‏ أعي بالفعل 
ار ا ی ی 
ااا ا ا ا ا 
الأفعال من ( إضرب ) و ( احلس ) أي إفعَلٌ فِعْل الضّرب» وافعَل فل 
احلوس » وكذلك في قوله : طلقي » أي افعَلي حل التطليق » ويستقيم طلَبُ 
افر الذى هو الس الأعلى ادى ق السقل :لان الفدر ع الكل 
والاقل | 
والتاني : 

أن الضّرورة إنما أطأتنا إلى إذراج المصدر اقتضاءً ليصح الإخبار عنه 
فيما يصح الإخبار » وذلك في الماضي وتي لوصف نحو : طلقت » وأنستود» 
ف کد کر وم ف ری 
ETR TET N E OAT‏ 
فلهذا لم يوضع للانشاء شرعاً » لأنه لا يع الطّلاق بقوله : طلقي نفسك › 


ESTEE 


1A 


فكان ثي اقتضاء المصدر لغويا لا شرعيا » فكان نظير الححذوف » فيجري فيه 
العموم والخصوص » لانه كالمذ كور لغة » فتصح نية الثلاث 

واو کن اا چا عل ار فال 
الجوارح کالضرب والكسر » والفعل حال وٴجحوده يستحیا أن بتعدد بالعزيحة 

ر TE‏ م م “l1‏ ا 
كالضربة يستحيل أن تكون ضرتين بالعزعة » فلذلك لا تصح نية الفلاث فيه 
وف أمثاله 

ولأن قوله : طلقت » لما كان عنزلة فِعْل الجوارح باعتبار الإنشاء › لا 
ا ا E E‏ لار 
ر ار اک 

a‏ ث ۰ ا 


اللات و 


فلا يثبت فيما وراء الضّرورة » وهي صحَة اللفظ » فلذلك م تصح نية شراب 
دون شراب ف قوله : لا يشرب ؛ لأب ذلك تخصيص » والتخحصيص إنغما يكون 


ا 

SES 

١‏ في (د) : لاني فعل الجارحة 

oo0-_0 £ £/Y أنظر تفصيل هذه المسالة ى دلا الحا ل‎ )٤( 


() أي .عجحمو ع ما سبق من الكلام 


TE 


قيما بحتمل العموحد» 


ل ا الس ا حف ب ت ای اب اا و ص ای توب 
کان ي ينه : لا یشرب › ولا یلبس ؟ ولا معنی للعموم سوی هذا ! 

NT‏ لا يصح هذا 
س لأنه لا يكتفى لصحَة العموم عثل هذا » فإ مل هذا يوجحد في قوله 
تعالٰ :ل فتحریر رقب 4 فانه لو حرر أية رقبة كانت » لخرَج عن عهدة 
الكفارة » فاتفق أصحابنا - رحمهم الله - قي أنها حاص لا عام 

وكذلك قي قوله : حاءني رحل » يتناول جميع رحال العام على طريق 
البدلّة » ولا يقوله أحدٌ إنه عام » إذ النكرّة في موضع الإثباتٍ تحص »> ولكنَ 
المراد من العموم ما ذكر في صدر"الكتاب "من تعريف العام بقوله : هو كل 


۰٠‏ قول الرحل : وال لا أشرب » أو وا لله لا ألبس » أو إن أكلت » أو إن حرجت فعبدي 
ج اه ال ا ا ن اف م غ ا ا علي 
مفاعيلها من قبيل ( دلالة الاقتضاء ) ؛ لأ قوله : آكل › فعلٌ » والفعل يقتضى مفعولا لاعالة › 
وله :ل کا تقض فا کر لا هدا الا گول د أئ القعول := عير مد كور ۾ قبت اقضاء . 
مفاعيل هذه الأفعال من مأآكول ومشروبٍ ونحوهما » وثبوت هذه المفاعيل متوقف عقلا على 
تقديرها قى مثل هذه الألفاظ › فكانت الصحة الشرعية متوقفة على اعتبار المفعول › هذا المفعول 
هو المقتضّى › لذا كان المقتضی هنا شرعیا › فلو نوی شرابا معيْنا » أو مأكولا معيّناء أو مکكانا 
معيّنا » أو لبسا معيّنا لاتقبل يته » ولا يخحصّص لفظه › لأنه ثابت اقتضاءً » والمقتضّى لايحتمل 
العموم » فلا يقبل التخحصيص : 

التوضيح » لصدرالشريعة» 1۳۸-٠۳۷/١‏ كشف الأسرار » للبخاري » ۲٤١-۲٤١/۲‏ › المرآة » 


للاحسرو » ص۱۷۱ » شرح این ملك » ص٤٤ ٥‏ 


TY 


لفظرٍ يتناول جمعا من السميات‹٠»»‏ حيث اشترط اللفظ » وتناول امع 
وهو انتظامه بدفعةٍ واحدةٍ ‏ وکل هذا غير موجودٍ فيما نحن بصدده » فلم 
ES‏ 

کے ولان آلا هو الل د امتتفِم حم من المسمّيات - الي هي ٠٦[‏ /ب] 
e gg N E.‏ 
E E‏ 
اغتسل في هذه الدار أحَذّ » حيث تصح ني التخصيص ؛ لان الفعول 
أو الفاعل مذ كور نكرة في موضع الشرط » ( وموضع الشرط ٠)‏ كموضع 
النفي - لما ذكرنا - فيقبل التحصيص لكونه عاما . 


فان قيل : العمومُ الصادرٌ من التكرة و لنفي أيضا ضروري » 
ا کے اکت کال اک ی : 

قلغا : نعم كذلك » ولكن مع كون المذكور ضروريا فارَق غير الم ذكور 
بو صفین هما اللققل ب والانتظام 

وعمومٌ العام باعتبارهما » ثم غا فارَقَ موضيع الإثباتِ موضيع النفي لي 
معنى اللنصوص (والحموم ٠)‏ ؛ لما أن قي موضيع الإثبات المقصودٌ إثباتُ 
نكر » وني موضرع الي القصوة تالكر » فالصتيغة ني الوضعين تعم له 
فيما هو المقصود » ثم مِنْ ضرورة نفي "رجحل" منكر نفيٰ رؤية جنس الرّحال 


(› ص ( 1٤‏ ) 
وان اسل ی هده الدار ا حد 
)۳( ساقطة من ( ج ) 


() ساقطة من ( ب ) 


۷1 


فإنه بعد رؤية رحل واحد لو قال : ما رأيت الیوم‹٠›‏ رحلا کان کاذبا » ألا 
فال ر اه رع الح رخا اوا ولس کن 
ضرورة إثباتٍ رؤية رجحل واحاٍ إثبات رؤية غيره » فهذا معنى قوم :" النكرة 
في موضرع النفي تعم » وقي ( موضع )“ الإثباتٍ تخص (› . 
والفقه فيه : 

ر أن النفي لالإعدام » والإثبات لللإيجاد » ويتصور من العبد إعدام 
أفعال د شتى بالامتناع في ساعة واحدة » ولا يتصوّر منه إيجاد أفعال شتى لي 


ساعة واحدة » كذا يي "شرح التقويم (؛» 


في (د) : القوم 
() ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) 

(۳) أنظر : شرح اللمع » a e‏ 

( 5 ) م يذكر - رحمه الله لمن هذا الكتاب ؟ ولكن سبقت الإشارة إلى شروح 'التقويم" الي 
اعتمد عليها الولف قي جمع مادّته العلميّة قي القسم التراسي ص ( ١١۳‏ ) . 


TY 


1 ما يقبل العمgğوء‏ و التخحصيص 
ومالا يقبله من الدلالات ٤‏ 


ُ وكذلك الثابت بد لاله النص لايحتمل ا ؛ لان معنى 
النص إذا ثبت كونه علة لم يحتمل أن يكون غير علة ) 

وأما الثابت باشارة النص فيحتمل أن يكون عاما يخص ؛ لأنه 
ثابت بصيغة الكلام › والعموم باعتبار الصيغة | 


الل تمض ٠‏ ل مک ال ات ك ةع 
بل ن کون غر عا د :اا که اا ق را ان ا د 
eR‏ ۰4 حکم ثابتُ ارة الل ١"‏ نة الاه ار هذا 
الحكم ( الإيذاء ) » وسمي (الإيذاء ) "دلالة النص " باعتبار ظهوره › فلو 
LCR E a‏ 
لْهَا أف 4 أذْرْ َلك هذا المعتى وقال TO‏ 
حرمة الضّرب والقتم حك ثاب ب"دلالة التص" وهي ( الإيذاء) » ثم سى 
الصف _ رمه الله - تلك العلّة الظاهرة - أعن الإيذاء - معنى النص فقال 
لأن معنى النص ) إلى آخره . 

ّل (الايذاءع شيم واحة ولذ تعدد عله » فيعدما كان عل لا يجو 


أن يکن غير عله ؛ لاحاقض» وتعال اله ر عن ٠‏ آن تتاقض شرائهه 


(۰> الآية ( ۲۳ ) من سورة الإسراء 


(۲) ساقطة من ( أ ) 


TV 


فإ قلت : لِم لا بجو أن يكون هذا من باب تخصيص العلة حتى لا 
ارو افا ؟ فد م عض اة ةس جو لن موان و جن 
E LC CO‏ 
بعض المواضع يكون حينقلٍ تخصيص العلة » وقد قال بجوازه بعض مشائخنا 
المتقنين - رحمهم الله د٠‏ . 

قلت : هو من التحصيص عّزل ؛ وذلك : 
[ أولا ] : لأن التحصيص بيان أن أصل لاح قی جارل آل + ولاف عا 
يكون في الصيغة » وقد ثبت أن الحكم الفابت بالدلالة ثاب ععنى التصٌ لغة لا 
به ونا 66| عن ال ا ا و کے 
ی کر ا 
للحكم فيه بدليل يعض » وذلك يكون نسخا لا تخصيصا » وإذا م يعازض 
دليل يوحب النسخ ومع ذلك نم يوجب الحكم قي و آحر ]2/۳۹ 
TE‏ 


N 
اس‎ 


والدليل على هذا : أن القاضى الإمام ابا زید الدبو سی‹)› - رهه | لله _ 
من جوزي تخصیص العلة » ذکره في "اتقویم»» ثّ هو رحمه الله - رذ 
اا التخحصيص ف دلالة النضص ¢ ذکره ف بيان اللقتضى من 'التقويم ٠٠(‏ 4 


() يقصد به القاضى الإمام أبو زيد الدوسي - ره الله . صرح بذلك الأسمندي في "بذل 
النظر" ص٠۳٦‏ » واللامشى في "أصوله"» ص ۱١۷‏ » والبخاري في "کشف الأسرار" » ٠۲/٤‏ 
()» ساقطة من ( ا ) ) 

(۳) سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( )۸١‏ . 

(٤ (‏ التقويم ( ٠۷٤‏ -أ) 

- ۷١ ( التقويم‎ ›٠( 


VE 


تلم بهذا أن كل من قال ممواز تخصيص الع غر قافل بمواز تخصيص دلا 
النص › لأنهما متغايران 
[ ثانيا ] : ولأنه لو از تخلف الحرمة عن ( الإيذاء ) » لايخلو إن 
إن كان عع كوت ر ايداع عله الحرمة »ولك لأ جور 
- لان العلّة فرع النتصَ » والنصً لايكون موجبا للحكم قي المخصوص 
مع قوته » فأولى أن لايكون الفر ع موجبا أيضا في الخصوص لضعفه . 
- ولأنه يلرم المخحالفة حيتعلٍ بين الأصل والفر ع » وذلك لا جوز . 
ا eR‏ و ق د ت 


قوله : فيحتمل أن يكون عاما يخص  E‏ 
القاضي الإمام أبي زيد - رمه الله - : القابت بإشارة النص لا محتمل 
التخحصيص ؛ لعدم احتماله العموم » لأنْ معنى العموم فيما يكون السياق 
لأجله باللفظ العام » 

وقال مس الائمة السرخسي<) - رمه الله - :م والأصسح عتدي أنه 
يحتمل ذلك ؛ لأ الفأبت بالإشارة كالثأبت, بالعبارة من حيث إنهٌ ثابت بصيغة 
الكلام » والعموم باعتبار الصيغة )[۷١/ب]‏ ؛ لان دلالات العموم ل 
فرق ف الخار ةه اا ا رة اغا ی دل 


(۱) التقويم » ( ١-۷١‏ ) وعلل ذلك بقوله : وام الإشارة فلأتها زيادة معني على معني 
الف وا فت اعات ال ا غاا ا ع اس . 
(۲( سبقت تر هته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) 


فل ال ي 2 


TVo 


فخر الإسلام( ٠‏ - رحهمه الله د 1 


ونظرره من حيث التقدير : أنه لو قام اللخحصص لقوله تعالىد : 
# للفقراء المهاحرين ‏ في أن استيلاء الكفار على أموال المسلمين » أو على 
رقاب خر وأموالهم - مع الإحراز بدارهم - يي بعض المواضع غير 
موحب للملك لكان o‏ :ل للفقراء ‏ صيغة جمع » كان عاما 
حصوصا بعد دخول حرف تعریف الجنس » و كل عام يحتمل الخصوص » إلا 
إذا قام دليلٌ منعه عن الاحتہ ال 


. ) ۷١ ( سبقت ترجته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 

. ) حيث قال :[ وأما الثابت بإشارة النص فيصل أن يكون عامًا يحص‎ )٠( 

أصول فخر الإسلام » ۲٠۲/۲‏ . وتابعهما الأحسيكى في هذا "المحتصر" آنظر ص ( ۳۷۲ ) 
من هذا الكتاب . 

(۳) فى ( أ ) : بقوله تعالى . والصواب ماهو القابت ف الصلب ؛ لأنه سيظهر من السياق أن 
هذه الآية هي ال سيدخلها التخصيضص . 


النمرس الإجالي لموضوعات المزء الأول 


a O مقدمة الكتاب‎ 

E LS أصول الشرع‎ 

الأصل الأول : الكتاب a‏ 
أقسامٌ النظم والمعنى 

القسم الأول : في وجوه النظم صيغة ولغة ۹ 
القسم الثاني : في وجوه البيان بذلك النظم ۱۹٦‏ 
أضداد أوجه البيان O‏ 
القسم الثالث : في وجوه استعمال النظم في باب البيان 1۷۰ 


القسم الرّابع : في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم ۳٠١ ٠‏ 


ب 


الفهرس القصيلي للموضوعات 


O0 


گے 


ص ص | ص E aE Be BII NS‏ 4 
گے حر دکئے » ص 4 |. O nm‏ گے 


الصّلاة على الرسول خر بطريق الأصالة وعلى الآل بطريق التضمن لي قولنا 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
الثابت في ضمن شى يعطى له حكم ذلك الشى 
ما يُطلتق عليه لفظ "الأصل" في الشر ع 
e‏ 
القران لكر الأصول 
القياس أصل أم لا 
سببُ إطلاق لفظل لال عل ,القاس 
الأصْلٌ في الكتاب والسنة والإجماع القطع وعدمه بالعارض › بجخلاف القياس 


يرى بعض العلماء جواز انعقاد الإجماع بدون مستند 


اللي على انحصار الشّرع في هذه الأربعة 
الاستدلالٌ من الكتاب على حجية السنة والإجماع والقياس 


اا د لموضوعات 


CC‏ شال ابل 
ب ) ٠‏ الخال الثانى 


القياس على مسألة منصوص عليها في السنة 
€ ل 


لقا عل سال نمم على مها " 


أ ) الخال الأول 


ب ) المغال الثاني 


الأول 


القراءة الغاذة والثابتة بطریق الأحاد 


EN‏ ا راان اهر أحد قسمي المتواتر 


مذاهب العلماء فى البسملة ( ه) 


طرق فة اران هو الل الوا 
ا 


) لفط القرآن‎ e 


العنى هو الركنٌ الأصلى في القرآن دون النظم » لذلك صخت الصلاة بالفارسية 


ف مذهب أبى حنيفة - رحه ا لله - 


۲ 1 


¥ 


A۸ 


O 


re 6 re re 4 4 4 4 
4 گے » . ج‎ FA سے‎ 


الفهرس الشصيلى للموضوعات 
اا ا ن راان اب 


إذا قرأ القرآن وغيرٌ بعض الحروف 


رحو ع أبي حنيفة عن قوله في مسألة صحة الصّلاة بالقراءة بالفارسية 
مذاهب العلماء فى قراءة القرآن بغير العربية 
سجدة التلاوة واحبة حتى ولو قرا بالفارسية 
يكره للجنب والحائض مس القرآن الكتوب بالفارسية 
gelê O NS‏ 

اق ام النظم والمعنيى 
بيان وه الحصر في هذه الأقسام 

القسو الأول : 


فيي وجوه انظ صيغة ولغة 
كل فعل له دلالتان : بحسب اللغة » وبحسب الصيغة 


بيان وحه الانحصار في هذا اججموع 


الذاض 


حکم الخاص 


تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع 
تعريف الخال المتزلزلة ا 


O O fn rn | e« pn ^ f fa‏ 0 0 سے سے 
0O 0O n | 4‏ 0 | کہ کے ra n‏ ھے | ہے سے n‏ 


fF 


oY 


o۸ 


٦1 ê 


ری لفصیلي للموضوعات 


ا ل ا ومذاهب العلما 


صيغ العموم ( ه ) 


المساواة بين الشيئين لا يدل على العموم عند الحنفية 

العام قطعئ الذلالة عند الحنفية 

قالت الحنفية : دليلٌ ا لخصوص يشبه الاستثناءَ حكمه » ويشبه الناسخ بصيغته 
e Ee‏ : كان دلي الخصوص معلوما أو 
a‏ 
وهو شبية بهما ؟ 


الاعتزاض 


u 


ومن هذا الباب : إثبات السببية لوقت الصلاة 


0 


تقسيم أبي حنيفة للديون إلى ثلائة أقسام 


خحلاصة القول فى هذه المسألة 


لاججوز خصيص العام جخبر الواحد أو القياس ابتداء 


کے گے گے گے کے 
O O ra‏ > دگے 


حر 


کے < < < < حر حر حر حر 
گے سے pre pre‏ فگے » سے سے سے ° 


حر حر حر 
O pr‏ 4 


الاب این و د في الأسامي وقد يكون ي المعافي 


ا ان o‏ 


3 بين المشك 


يف | 
طرق ترحيح أحد حتملات اللفظ المشزك 
الفرق بين قرينة المشترك وقرينة ابجاز ( ه ) 


الطريق الأول من طرق الترجيح : وهو التأمّل في صيغة اللفظ 


گے دگے گے دگے 
O ra‏ گے حر 


ھے 
حے 


گے 
گے 


ي سے سے سے سے سے سے 
ا O r^‏ گے nC‏ سے سے شخ حے 


ح 


الفهرس القصيلى للموضوعات 


الطريق الثاني : التأمّل في سياق الكلام وسباقه » والتمثيل له 


سے 
سے 
سے 


الطريق القالث : التأمّل والاستدلال بغير الشترك » والتمثيل له 


سے سے 
سے سے 
rn €‏ 


القسو الثاني + ٠‏ 
قي وجوه البيان بذلك النظه 
بيان وه انحصار أوجه البيان في : الظاهر والنص والمفسّر واحكم 
اام ر 
سو 
الفرق بين الفسر والسغر 
PKR‏ 


11٦ 


سے 
سے 


سے 
سے 


سے 
€ 
سے 


€ 
€ 


ان 


حكم هذه الأربعة عند التعا 


سے سے 
€ 
گے 


نظيرٌ تعارض الظاهر مع النصْ ) ۲٦‏ 

نظي تعارض النص مع المغسر ) 1۸ 
نظیره من مسائل الفقه 
نظيرٌ تعارض المفسر مع المحكم ۳۲ 
معى الترجحيح بين هذه الأوجه الأربعة ۲ 


الفهرس الصيلى للموضوعات 


أا داد أوخة الان 
وک اوها ل درد ا 


ھ۶ ب 


اسات الإشكال وأمثاتها 


E 
تقون | ا‎ 


جمل وامثلته o‏ 


سے سے سے سے 
ھا ا و fn‏ 
O‏ کے دگے 


سے 
0( 
گے 


۱ 


E 


القتسد الثالش : 
في وجوه اسټعمال النظم في باج البیان 


لا تتاف بين الكناية وامجاز 


5 تصح الاستعارة حتى يتحقَق الاتصال 


ر 


الاتصال من حيث العلل والأسباب في الشرعيات نظير الاتصال صورة وجحاوره 
فى الحسّيات » والأدلة على ذلك 
أنواع الاتصال في الألفاظ الشرعية ٠‏ 

النوع الأول : الاتصال الكامل » وهر اتصال الحكم بالعلة 


صححة اللاستعارة من اانبين 


حح 


A۸۸ 


النوع الثاني : e‏ الناقص » وهو ل الحكم بالسيب › وهذا يوجحب 
صححة الاستعارة من أحد الجانبين 
بيان المراد بالسبب ث باب اجاز 
لا تصعٌ استعارة الفر ع للأصل في النوع الثاني » وتعليل ذلك ) 
يصح عند الحنفيّة استعارة لفظ "العتق" ل"الطلاق" دون العكس 
التنظير هذا اوغ وا ال 


سے ج سے سے 
حح حح دگے 
f‏ گے گے سے 


ہے 
ظگکے 
€ 


€ 
€ 


4€ 
r^ 


سے سے سے جے_ سے سے e‏ 
کے ھے دھے گے کے گے ْ . . 


¢ 
0 


المقتضى ضروري › وانجارٌ لا ضرورة فيه » والفرق بينهما 
رححان الحقيقة على امجاز لا دلالة فيه على كون الحاز ضروريا 


4 4 4 
- گے‎ O 


الفهرس ال2 لقصل لوعت 
ومن حُكم الجاز : استحالة احتماعه مع الحقيقة مرادين بلفظٍ واحد 
الردٌ على من قال بجواز الحمع بين المعنى الحقيقى واجازي للفظ الواحد في حلين 
وه الاستدلال على حرمة الحدات في النكاح 


€ € € €€€ € 
- »چ ه کے سے 
حے حح دئے . 


زا الإمام ع الا تة السرحسي في هذه المسألة 
إذا أوصى لواليه » وله موال أعتقهم ومال أعتقوه »> بطلت الوصية 1۳ 
ج ف ا ا 1۲ 
الفرق بين اليمين والوصيّة في أن الأولى تع والثانية تبطل Y۳‏ 
e‏ من "امول" في مسألة "الجامع" مولى العتاقة لا مولى الموالاة ۲۱٤‏ 
و ا و و ف o)‏ 
إيرادٌ مسائل ترد نقضا على أصلل الحنفيّة في الحمع بين الحقيقة واحاز بلفظٍ واحد ۲۱١‏ 
والجواب عنها 

المسألة الأولى : إذا استأَمَنَ على أبنائه » دحل أبناء الأبناء في الأمان وإذا استأمن 
على آبائه م يدحل الاجداد فة 

المسألة الثانية : من حلف لا يضع قدمه فی دار فلان 


المسألة الثالغة : م قال : لله على أن أصومٌ - ونوى به اليمين ‏ كان 


عن | الملسألة الثانية 
إعتبار المقاصد لازم في الأعان 


المسألة الرّابعة : مالو قال : عبدي حر يوم يقدمٌ فلان » والحواب عنها 


م 
کے 
دا 


1¥ 


4 4 4 
4 4 4 
o سے“‎ ۳ 


4¢ 
¢ 
€ 


س 


استعمالات لفظ 'اليوم" ARS‏ 
الفرق بين الفعل الممتد وغير الممتد iE‏ 
۲۲٦ aE a E N‏ 
يمت أريد به مطلق الوقت ۰ 

أقسام الأفعال المقرونة بالوقت (ه) ۲۷ 


الجحواب عن المسألة القالثة o‏ 


إججاب المباح بين عند الحنفية بناء على أن تحريم المباح يمين 


Yo 
4١ 
£۲ 


قاعدة : إذا كانت الصفة فى المحلوف عليه ها اثر فى استجلاب اليمين تتوقف 
اليمين على وحود تلك الصّفة » وإن لم يكن ها أثرّ كانت اليمين منعقدة بكل | ۲٤۳‏ 


حال سواءِ وجحدت تلك الصفة أو توجحد 


€ 
ا 
€ 


مسألة الدار ( ه) E‏ 
الفرف شن درل + لا يكلم هدا اله رين قر ل يكل صا E5‏ 


أنواع تار العقيقة والمجاز بالنسبة للفط الوا ى 
حالات تعارض الحقيقة مع اجاز > وآراء العلماء فيها ( ه ) 


إحتلاف أئمة الحنفية في مسألة اجحاز الراحح والحقيقة المرحوحة 


ذكرٌ فرو ع مبنيّة على هذا الأصل o۲‏ 


التمثيل للمسألة السابقة وهى مسألة لجاز الراحج والحقيقة المرجوحة 


لو حلف : لا يأك من هذه الحنطة - ولا نة له - فأكل من خبزها » حنث عند 


« 
e 


س 


انرس القصيلى للموضوعات 


4 
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€ 
سے 


أنواع إمكان الحتيقة والمجاز 
ا ق 


ا ر 2 ا و 


الغا ) أن تتعذر الحقيقة دون ابجاز 


o‏ را دن الحمرقة 
اساي العدول عن الحقيةة 
١‏ ) قد تترك الحقيقة بدلالة حل الكلام 
۴ ) وقد تارك بدلالة معنى يرحع إلى المعكلم ۲۷٦‏ 
٤‏ ) وقد ترك الحقيقة بدلالة سياق النظم ۷۸ 


وقد ترك اة بدلا الفط ف اف ۲۸۱ 


4 
حر 
گے 
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حر 
حر 
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حر 
حے 
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حر 
ڈگے 
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الف رس التصيلى للموضوعات 


لا تنایي بين 


ك 

ج 2 ل النية 

2 الكناية 1 : 
سسس احتيا 8 


هغاه اطم 
: )اء 
فيي معرفة وجوھ الوټووے علي 
ial `‏ 
ن الإشارة والدلالة والاقتضاء 
نعریف ال 


ا الظاهر 
ه0 نے بین الإشاره و 
الفرق بين العبارة والتص وب 


ن 


الفهرس ا ا 
مال ا ت بد لاله | 
حكم تعارض العبارة مع الإشارة 
e‏ 
معنى كون هذه الدلالة لغوية 
دلالة اللص هي مفهوم الموافقة عند المتكلمين من الأصوليين ( ه) 
اقرف بن :دة انض والقان 
مثال فمذه الدلالة 
e‏ 
ك لض ا ات ارد اک رت ها 
من نظائر الحدرد : المحصن 


1 
> ے 


= 
= 
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أ ) رحم الزاني 
ب ) وجوب حد الحرابة على الردء 


4 
4 
فوا 


بخ ووب أل ق لر طة غل الفاع والعرل + Yo‏ 
a E E E‏ 
ومن نظائر الكفارات الثابتة بدلالة النص : 

ET OT 1‏ من حامع في نهار رمضان YT‏ 
ب ) وحوبُ الكفارة على المرأة إذا جومعت في نهار رمضان TY‏ 
E‏ من اکل آو شرب ني نهار رمضان عامدا 7 


هل د و ن ال ا ان تاھ وة کا لغری ؟ 


حکم دلالة الدلالة عند التعارض ) 


حكم تعارض دلالة الإشارة مع دلالة النص 
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. گے‎ 


€ 
r 


= 
re 


الغنى شط في زكاة الفطر 


ط 
الفهرس القصيلى للموضوعات 


حلألة الأټټض اع Tt ٠‏ 


حكم دلالة الاقتضاء 
المقتضي أصل والمقتضى تابع 


حکم دلالة الاقتضاء عند التعارض o1‏ 


0 سے م 


تحديد الیسار ( ه ) 
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ل بائن - ونوی الثلاث - وقعن جميعا » والفرق بينها وبين المسألة 
السابقة 


۶ 


لو قال : طلقى نفسك » تصحح نيّة الثلاث أيضا ؛ لان المصدر هنا ثابت لغ ۳۹۷١٣‏ 


دلالة الفعل المتعدّي على مفعوله ( المحذوف ) ۳۹ 
الفرق بين عموم الشمول وعموم البدل ۳۹۹ 
ما يقبل العموم والتخصيص من الدلالات وما لا يقبله 


ظ 


دلالة النص لا تقبل التحصيص 
الاين عو اا صا 


القاضي أبو زيد من جوزي تخصيص العلة 
الخلاف بين علماء الحنفيّة فى القابت بدلالة الإشارة هل محتمل العموم ويقبل 
احق 


